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قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة ونفر الاسلام أبو بكر مد بن أبى 


أنواع ثلانة«نوع مها فى العمّد تمن على كل حال وهوالدراهم والدنانير صحبهاحر ف الباء أو م 
إصحمأ سواء كان ماتّابلبا من جنسها أو من غير جنسباهونوع منها ماهو مبيع على كل حال 
وهوما لدس من ذوات لامثال كن العروض كالثيات والدواب والماليكه ونوع هو من 
من وحه مبيع من وحه كالمكيل واللوزون فامها اذا كانت معيئة ف المقد لكون مميعة 
وقابلهائمن فهىهبيءة وهذا لأأن الثمن ما يثبتدينا فى الذمة قال الله تعالىوشروه ين مخس 


دراهم معدودة قالالفراهفي معناه الثمن عند العرب مايثبت دينا في الذمة والنقوه لانستحق 
بالمتّد الا دينا فى الذءة ولذا قلنا امها لاتنعين بالتمين وكان كنها على كل حال والعروض 
لانستحق بالمقد الا عينا فكانت مبيمة والسل فى بعضبا رخصة شرعية لا تخرج به من أن 
نكون مبعة والمكيل والموزون يستحق عينا بالعمّد نارة ودينا أخرى فيكون نا في حال 
مبيعا فى حال والثمن ف العرف ماهو العةود به وهو الس حرك الباء فاذا به حرف 
الباء وكان دينا فى الذمة وقابله ٠بيع‏ عرفنا أنه تمن واذا كان عينا قابله تمن كان مبيعا لانه 
بجوز أن كول مينا محال حلاف ماهو تمن بكل حال ون حّ الثمن أن وجوده فى ملك 
الماقد عند المدّد ليس بشرط لصحة العقد وانما يشترط ذلك فى المبيع وكذلك فوات التسليم 
فها هو تمن لا بطل الممّد مخلاف المبيع والاستبدال بالثمن قبل المبض جائز مخلاف البيع 
والأصل فيه حديث ان مر رضى اللّه عنه حيث سأل رسول الله صل الله عليه وس فقّال 
الى أبيع الابل بالبقيع قرما أأبيعه بالدنائير وآخذ مكانها الدراهم أوعلى عكس ذلك فقال صلى الله || . 
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عليه وسل لا بأ اذا افترقها وليس بينكما حمل واذائبت جواز الاستبدال بالثمن قبل القبض 

؛بت أن فوات ادام فهلا سطل العقد لان فى الاستبدال نفوبت التسليم فما استحق 
بالمقد وبهذا 'ببت أن ملكه عند المقّد لبس بشرط لان اشتراط الملك عند الممّد إما لقليك 
المين والثمن دن فى الذمة أو للقدرة على التتسايم ولا أثر للمجز عن نسابم الثمن في العقد 
والحكم الذى مختص به الصرف من بين سائر الببوع وجوب قبض البدلين فى الجاس وانه 
لا .يكون فيه شرط خيار أو أجل وذلك ثابت بالحديث الذى رويئاه فانه قال النبي صلى الله 
عليسه وسلم لأس اذا اهرقا وليس بينكما عمل أى مطالبة بالتساء بم لوجود الة.بض قبل 
ْ الافتراقولان هدا العقد اختنص بام فيختص حك قتضيه ذلك 0 م ولي سذلك هرف 
مافي ماك كل واحد مهما 'لى ملك صاحبه لان البدل من الجانيين 0 احداء هذا العقد 
لا آن يكون مملوكا لكل واحدمنبه.ا قبله ولاأن ذلك ثاب تفي سائر البيوع عرفنا أنه يسمى 
صرفا لما فيه من صرف ماف بد كل واحد مهما الي بد صاحبه ول يسم به لوجوب التسليم 
*طلةا لان ذلك .ثبت في سائر الببوع عرفنا انه اما سمى به لاستحقاق قبض البدلين في 
ال مجلس ولأن هذا العقد مبادلة الهن بالثمن والثمن يثبت بالمقد دينا فى الذمة والدن 
بالدبن حر أم فى الشرع لمى النبي صل النة عليهدوسل . عن بيع الكالى“الكالىء فا حصل بهالتعيين 
وهو القبض لا بد منه فى هذا العّد وكان ينبنى أن 0000 لأن حالة الجاس 
تقام معام حالة العمد شرعا للتيسير واذا وجد التعيين بابض في الجاس مجعل ذلك كالموجود 
عند العقد وليس أحد البدلين في ذلك بأولى من الآ خر فشرطنا القبض فهما لهذا المنى 
ولسنانمنى بالجلس موضع جلوسبما بل المعتبر وجود القبض قبل أنيتفرقا حتىلوقاما أومشيا 
فرسخائم تفابضا قبل أن ستفرقا أى يفار قأحدهما صاحبه حال اعد و كذلك لو ناا فى الجاس 
أو أنمى عليهمام تفابضا قبل الاقتراق روى ذلك بششر عن أبى بوسف ولهذا لانجوز شرط 
الحيار فى هذا العقد لان الحيار بعدم الملك فيكون أ كثر تأثيرا من عدمالقبض قبل الافتراق 
وبشرط الميار عتنع استحداق مابه محصل التعيين وهو القبض ما بق الخيار وكدلاك شرط 
الأجل بنعدم استحقاق القبض الذى ثبت به التعيين فلبذا كان مبطلا لهذا المقدوقد دل 
مناقلنا 0 الاخبار التى بدئالكتاب ها فنها حديث ألى سعيد اللحدرى رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه 5 قال المفضة بالعمضة وزن نوزرك ند بيد والفضل ربا الى 


حديث أأس بن مالك رضي الله عنه قال أنى عمر بن الحطاب رضى الله عنه باناءخسر واتى 
قد احكمت صنعته فبعثتى يهلا عه فاعطيت نه وزيه وراد فذّ كرت ذلاك لعمر رضي الله 
عنه تال اما الزيادة فلا وهذا الاناء كان من ذه بأو فضة وفيه دليل على أنهلاقيمة للصنمة 
فى الذهس والفضةعند المقابلة يجنسها لانه ل يجوز الاعنياض عنها وما كان مالا متقوما شرعا 
فالاعتياض عنسه جائز فعر فنا انه اتمالم مجوز لانه لاقيمة لاصنعة فى هذه الحالة شرعا م 
لا قيمةللط:مة في المعارف والملاهى شرعا وفيه دليلى أن الذهب والفضة بالصامة لا خرج 
موان تكون:وزئنة ون اخاة الثائن يها نير وزق لاق سار الوزونات لا نمشة 
الوزن فها ثاسّة بالنص فلا تنغير بالعرف مخلاف سائر الاشياء والى ذلك أشار ان سيرين 
حين سثل عن بيع اناء من حديد باناءين فقَال قد كانوا يديعون الدرع بالادرع يمنى ان مالا 
بعتاد الناس وزته من هذا الجنس لا يكون موزونا ثم ذلك الاناء كازابيت المال واعا قصد 
تمر رضى الله عنه يمه ان بصرف الْهْن الى حاجة المسامين ثم وكل به أنس بن مالك رضى 
الله عنه وفيه دليل على جواز التوكيل بالصرف وعن ألى جبلة قال سالتعبد الله بنمر رضي 
الله عنهما فتلت انا تقدم أر ض الشام وممنى الورق الثقال النافقة وعندهم الورق الللفاف 
السكاسدةأفبتاع ورقهم المشرة بتسعة ونصف فال لا نفمل ولكن بمورةتك بذهب واشتر 
ورقهم بالدهب ولا تفارقه حتى استوق وان واب من ساح لب معه وفيه دليل رجوع ان 
مر رضي الله عهما عن قوله فى جواز التفاضل م هو مدهب ابن عباس رضي الله عنما 
وأنهلا قبمة لاجودة في التةود وانالمفتى اذا نين جواب ما كل عنه فلا بأس انين للسائل 
الطريق الذى عل عمد التحرز عن ال رأم ولا يكون هذامماهو مدموم عن 
تعليم اليل بلهو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلل حيث قاللعامل خيبر هلا بم تمرك 
سامة ثم اشتريث بسلمتك هذا القر وفيه دليل أن القليل من الفضل والكثير فى كونه نزي 
سواء اظاهر قو له صى ألله عليه 2 0 ربا وان التقاض #بل الافتراق فى الصرف 

مستحق وان القيام عن الحاس ‏ من غير افتراق لا عنع تَاء العقد فانه قال وان ونب من 
سطح فش معه للتحر ز عن مغارقة احدهماصاحه قبل القبض وعليهدل حديث كليب بن واثل 
قال سألت ابن حمر رضى اللهعنهها عن الصرف فمَال من هذه الى هذه يعنى من بدك الي 
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بده وإن استنظرك الى خلف هذه السارية فلا نفعل وانما كنى ذا اللفظ عن مفارقة 
أحدههما صاحبه قبل القبض لأن بالمفارقة بغيب عن نصره وبالاستتار بالسارية بغيب عن 
لصمره دض فذكر ذلك على وجه الكتاءة عه ن المفارقة لا أن يكون حقيقة السارية بنهما 
»وجبا الافتراق فان اتّداء العقد بينهما بح فى هذه الخالة وكون السارية ينما لايمد 
افتراق عرفا وعن مد بنسيرين انه كان بكره أن باع السيف الحلى بالفضة بالنقرة نخافة أن 
تكون الفضة التى أعطى أقل مما فيسه ويكره أن ببيعه بالنسيئة ولا برى بأسا بأن يديعه 


| بالدهب و, 05 فتقول بيعه بالذهب جائز بالنقد لقوله صلى الله عليه وسل اذ اختافت || 
2 عان كر ايف شلم / يه نك ن ددا بيد ولا يجوز بيمه بالنسيثةسواء باعه بالذهب 
أو بالفضة لآن القذ ق بدمة المده عرف فاقتنانا ال جل فيه مفسد ولا يمزع الملية 
ن السيف إلا لضرر ففساد العقد وها بشسد فى الكل دفما للغر ر أما معبأ باافضةفعملي 
أرلعة وح ان كان ١‏ 3 فضة الطْلية ا كثر فبو فاسد وكذلك ان كانت الملية مثل التقد 
فى الوزن لان المفن والجائل فضل خال عن العوض فال مقابلة الفضة باافضة فى ابيع 
تكون بالاجزاء وانكان يعلم أن الفضة فى الللية أقل جاز العقد على أن تمل المثل بالمثل 
والبافى بازاء الجهن والجائل عندنا خلافا للشافى وان كان لابدرى أهما أقل فالبيع فاسد 
عنديا لعد م العم بالمساواة عند العقد وو هم الفضل وعند زفر هذا يجوز فان الم الموا ذا 
والمفسد هو الفضل الالي عن العوض الم يعم . نه يكون المقّد مملوكا جوازه وقد بينا هذا 
ف البيوع وعن ألىلعسرة قال سات ان تمر رذى الله ءنهما عن الصرف قال لذايئن به بدا 
ظ مدوسات إن عباس رضى الله عنهما فال مثلذلك ذقعدت فى حاقة ذه أو سعيد المدري 
رضى الله عنه فامرنى رجل فمَال سله عن الصرف فقلت ان هذا يامرنى أن اسثلك عن 
الصمرف همَالْلى الفضل ربا فقال سله أمن قبل رأبه بقولأو شى' سمعه من رسول الله صلى 
الله عليه وسل فد رت ذلك له قال أو سيد رذى الله عنه بل سمعته منرسول أللهصل الله 
لاوط ا[امرعل.. يكون في تخله رطب طيب فقَال صلى الله د من أن هذافقال 
أعطريت صاعين من كر ودف د واحلة هدا فقال صلى الله عليه وسلأريت ذال ان سعر 
هداق السو ق كذا وسعر هذا كذا فال ص الله عليه وس أرييت نم قال صلوات الله عليه 
أأهل لابمته بسامة ثم انتمت بسلمتك تمرا فال أبو سعيد رضى الله عنه الفضل فى اله ربا 
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والدراهم ٠ثله‏ ددا أبو نصرة فلفيت بعد ذلك ابن حمر رضى الله عنهما فال لا خير فيه 
وأمرت أبا الصبياء فسألان عباس رضي الله عنهما عن الصرف فمّال لاخير فيه وفى هذا 
دليل رجوع ابن تمرياءن عباس رضى الله عنها عن فمواهما يجواز التفاضل وقد روى أن 
عليا رضي الله عنه | سمع هذه الفتوى عن ابن عباس رذى الله عنهما فال انلك رجل نأئه 
وعن الشمبي قال حدثتى نضعة عشر نفرا من أصحابابن عباس رضى الله عنها المير فالمير انه 
رجع عن فتواه فقال الفضل حرام وقال جابر بن زيد رذى الله عنه ماخرج ابن عباس رضى 


اله عنه من الد نيا حتى رجع عن قوله فى الصرف والتعة فلم ان حرءة التفاضل جم عليهفي 
الصدرالاول وان قضاء القَاضي مخلافه باطل وفيه دليل انهم كانوا يسمعونحكا في حادثة 
فيلحقونما مافى معناها فان أن سميد رذى الله عنه ذ كر أنه سمعهمن رسو ل اللو صل الله عليه 
وسلم زوع ادك يامر وبين ان الدراهم مثله وفيه دليل على ان النص في ثى' .يكون 
نصافها هو فى معناه ءن كل وجه لانه لو كان هذا قياسا فالقياساس تنباط بالرأى وما كان 
تقول بل سمعته منرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دليل انه لا بأسللمستفتى أن يطالب 
الفتىالدليل اذا كان أهلا لذلك فان أب سميد رضى الله عنهلم يشكر عليه ذلك واندلا بأس 
للانسان أذ اهو قاز: ه بالاستفتاء وان كان هو الحتاج اليهكا فمله هذا الرجل وان كان احتشم 
أيا سعيد رذى الله عنه فلم يساله بنفسه 5] روى ازالصحاءة رضوان الله علمهم كانوا بجلسوذن 
حول رسول الله صلى الله عليه وسح كان على رؤسرم الطير وكان لعجمهم ان بدخل اعرابى 
ليسأله لب تفيدوا يسؤاله أو علم هذا الرجل تقول ابن عمر وابن عباس رضى الله عنعا وم 
يمجبه ان بظهر الانكار عللهما فامر غيره حتى سأل أيا سعيدالخدرى رضى الله عنه فيطالبه 
بالدليل ليقبين ماهو الصواب فيحصل المتصود من غير أن يستو<شأحد وهذا أقربالى 
حسن العشرة وعن شرح ان رجلا باع طوق ذهب مفضض عاثة دنار فاختهما الي شرح 
رضى الله عنه فأفسد ابييع وهذاءعندنا لابه م يكن بدرىمقدار الذهب الدى في الطوق 
أو عل انه مائة مثقال أو كثر أما اذا عل انه دون مائة مثقال فالبيع جائز على أن تنكون 
الزيادة متابلة الفضة إلا أن تكون الفضة تمو-ا فيه حيث لا يستخاص خينئد لابتبرذلك 
ولا محصل عقاءلها ثىء فيكون متا بلة الصنمة ولا قيمةالصنمة عند اتحاد الجنس وعن عبدالله 
ابن ألىسامة رضى الله عله ان الني صلى الله عايه وسل لمث نوم خيير سهد إنسعد بن مالك 


وسعدا آخر رضى الله عنهما ليدبعا غنائم يذهب فاعاهاكل أربعة مثاقيل ذهب تبرا بثلاث 
مثاقيل عينا فال لما رسو لاله صل الله عليه وس لاريتها فردا وذيه دليلان للامام ولاءة 6 
0 وفسمة الثمن بينالغاعين اذا ر أى النظر فيه واذلهأن وكل غيره فى ذلك وان التفاضل 
حر ام ف بيع الغنكم ومال ببت امال كغيرها وان العقد الفاسد ستحق فخ ورده لان 
ماكر امدعية والاصر ارعلى اللعصية -مصية فلبذا قال صلى اله عليه وسلم أربهًا فردا 
ول يعاتهما على ماصنعا لا ن تزول تحر ا لريا كان بومئذ لم يكن اشتهر بعد فمذرها الول 
ب4 وعن سلهان بن :شير قال أنانى الاسود بن بريد فصرفت له الدرا 37 وافية بدا: ير 9 
دخل المأسحد فصلى ركمتين فا أظن مجاءني فقال اشترما غلة عات ت أطاب الرجل الذى 
درفت عنده فقال لا عليك ان لايجده وان وجدته فلا أبالىوفه لل جواز التوكيل 
بالهرف وان التفاضل حرام عند انفاق الجنس لاأنه كان مّصود الاسود ان يشترى 
الدراه الجياد الغلة وعلم أن الفضسل حرام فأمر ه ان يشترى بها دنانير ثم أمره ,أن بشترى 
بالد يا نير الغلة وكان هذا الوكيل اشستغل بطلب ذلك الرجل لانه ظبر عنده أماته 
ومسامحته في المعاملة وبين له الالسود أنه كثيره فما هو مقصودىفلا كلف فى طابه وعن 
أبإنبن عباس عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال بمتجام فضة بورق باقل ءن أمنه فيلم 
ذلك مر رضى الله عنه فقَال ما حملك على ذلك قلت الإساجة قال رد الورق الى أهابا 
وخذ أناءك وعارض به فيه دليل حرمة الفضلروجوب الرد عن فساد العقد وان بسبب 
الماجة لا حل الربا لان الحاجة ترتفع من غير ارتتكاب المرامكما هداه مر رضي الله عنه 
مولهوخذ اناءك وعارض بهو لكنهعذرهلاحاجة ولم يؤد به وكانقصده بالسؤال ف الابتداء 


أو إعلم سبب اقدامه على هدا المفد حى اذا بأشره 0 الل به من غير حاحة أديه عليه وقد 


كان مؤدبا يؤدبِعل ماهو دون ذلك وعن أجورافم قال سألتعمر ن الخطاب رضى اللّهعنه 
عن الصوغ اتوعه فأببعه قال وزنا بوزن فقات اق نجه وزنا بوزن ولكن اخد فيه 
أجر عمل فمّال اها ملك لنفسك ولاترددشيئا فاذرسول الله صل الله عليه وسل ممانا أن نبيع 
الفضةالا وزنا بوزن ثم قال ١‏ أب رافم انالا خذ والمعطى والشاهد والكاافب شركاء وفيهدليل 

حرمة الفضل وانه لا قيمة للصنعة فها هو مال الربا فان حمر رضى الله عنه بين له أنه فى 
الاتداء عمل لنفسه فلا بستوجب الاجر بدعلىغيرهثم ما يأخذه من/الزيادة عو ضاعن الصنعة 
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ولا قيمة ة لاصنعة فى البيعم بينشدة الحرءة فى الربا وله ال خذوالممطى والكاتى والشاهد 
فيه سواء أى ف الثم وهر نظير ماروى عن الننى صلى اله عليه ول لعن الله في ار عشرة 
وقال صلى الله عليه وسل الرا شى والمرتثى والراش ف النار ولعن الله من أعان الظلمة أو 
كن لم والاصل فى التكل قوله ولا نماونوا على الاثم والعدوان وعن أبىالوداك عن أَبى 
معد الكدورئ رضى الله عنه قال قال رسنول الله صلى الله عليه وسم الذهب بالذهبت الكفة 


بالكفة و الفضة بالفضة الكفة بالكفة و لاخير فما دوا فدات الى سمدت: نْ ن عياس ر كى 


الله عنهما تمول لبس فى بد بيد ! فشي اليه أو عق رذىالله عنةاو ناميه فثال له سيك 
من النبي صللى الله عليه وسل مالم سمع قال لا خدنه أنو سعيد رضى الله عنه الحديث فال 
اءن عباس رضى الله عنم.ا لا أفى به 3 وفيه دايل على ان بيع الذهس والفضة مجنسهما اذا 
اعتدل البد لان فى كفة المزان جاز البييع وان ل إعلم مقدار 0 مهمأ لتمة:نابالما'لةوزءا 


والمائلة اذ وز أحدها نصاحبه ا ظور مه اذا وزن كل واحد ممهمأ بالمنحاتوفي4دليل 


رجوع عبد الله بن عباس رضى الله عمهما عن فتواه في 'با<ة التفاضل وان الخدت حم 
عن رسول اعرد عليه وسل فقسد اناد لم ابن عباس رذى الله عمهما وهذا لأن أ 
سعيدركى الله عنه كان من كيار الصحانءة رضوان الله علمهم ممر وفا بيهم بالعدالة والورع 
واعامثي الى ابن عباس رضي الله علهما نطريق الخشية لاظهار الشفقة وان كان لو دعاه 
الى نفسهة لانأه وه ذاهو الاحسن للكبير فى معاملة منهو أصغر »نه وعنعمر رضى الله 


عنه قال لا تتديءوا الدرهم م بالدرمسين فانى أخاف علي الربا وقد تقل هذا اللفظ نعينه عن 
دسو اعلا يه وف أاف ميلا سود وني الله ءنه انه كان 

بت المال بدا بيد نفضل نرج خرجة الىعمر بن اللخطاب رضى الله عنه فسأله عن 
ا 0 بدت ا ال عبد الله بن 


سخبرة الأ سدى فل| قدم ابن مسعود رضي الله عنة نهأه عن بيع الدراهم بالدراهم بينهما 
فضل وكانان مسءود زضي الله عنه عامل حمر رذى الله عنه بالكوفة على بيت المالفكان 
هن مذهبه في الاتداء ان اختلاف الصنعة كاختلاف النوع وكان مجمل البقابةمع اليد وعين 
فبحوز اللتفاضل بنهما عملا بوله صلى الله عليه وسلاذا اختلفا النوعان فبيعوا نشم , لعد 
|أن يكون بدا يدام 0 رذى الله عنه ببن له أن الكل نوع واحد فان الكل خضة 
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وقال صلى الله عليه وسل الفضة بالفضة مثل عثل بدا بيد والفضل ربا فرجم ابن مسعود 
الى قوله لانه بين له الحق فى ممالته ومن هذا يمال عالم ا! كوفة كان تاج الى عالم المدينة 
براد بهابنمسعوة رضى الله عنها وقد تقل حو هذا عن على بن أبى طالب رضى اللّهعنه فان 
ا صالح السمان تقول سألت طليا وض الل غنه عن الدراهم نكون معى لا تنفق فى حاجتى 
فأشترى مها دراهم . فق في حاجتى وأهشم منها اولك رافك بدنانير ثم اشتر 
دنار هراهم ننفق فحاجتكث وفيه ديل على أن الجياد والزبوف نوع واحد خرم الفناضل 
بههما وهذا لانه لاقئمة لاجودة ه:_أ مع قول رسول الله ص دوه 
ورد شها سواء فلايجوز الااعتياض عنهاوعن القاسم بن صفوان قال أ كريت عبسد لله بنمر 

رذ ي الله عنهها ابلا مدنائير قانكه دامناءو بين نديه در اهرفةال لو ليلهانطلق معهالى|١وق‏ فاذا 
نبت عل شير فإ أحن أن بأخذوالا فاشستر له د نانير فاعطبا إياه فلت يا أبا عبد الرحمن 
أيصاح هذا قال نم لين مهذاالك ولدتوأنت صغير وفيه دليل جواز استبدال الاخر 
قبل القبض والاخر كالممن وقدبينا ان ابن مر رضي اله عنه سأل رسولاشههلى ألله عليه 
وسلعن ا قبدال القن قبل القبض وز له ذلك فلبذا جوازابنبمر الاستبدالالاأجر ولكن 
نشرط أن برضي نه صاحب الوق ولكن لأشكل علي صاحب ال قسأله قوله أرصاح هذا 
قال نم الك ولدت وأنت صنير أى جاهل لاع - تى تعلى وهكذا حال كل واحد منا فأنه 
لا يملمحتى َّ فكا به مازحه مهذه الكلمة وك فى بالصخر عن الجهلثم ذ كر حده ‏ عبادة بن 
الاصامت رذ عني الله عنه في الربا عن زسول الله صلى الله عايه وسل فى الاشياء الننتة وقال فى 
آخره اذا اشيرم لعضه لعضه بعض انازوه بشم ' بدا بد يعنى بدلاك اذا اختاف النوعان 
وقال معاوية رضي الله عنهمابال أقوا م سمددون عن رسول اللءصلي اللهعليه و-لأحاديث 
ل نسمعبا فقال عبادة رضي الله عنه أشبد الى سمعت هذا من رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
ثم أعاد الحديث ثم قال لاحدان به وان رم أنف معاوية وكان معاوية رضى الله عنه ممن 
يجوز التفاضل في الابداء نم رجم الى الحديث فلبذا قال ما قال وقيل انه أراد أن يستثبته 
فى رواشه ومعاوبة رضى الله عنه من رواة حديث الربا فيحتمل أنيكون مراده قوله 
أحاديث لم نسمعها ماذ كره فى آخر الحديث وان اشتريم بمضه ببعض فا كد عبادة رضي 
الله عنه روايته بيمينه فان قوله أشي بمنى أ- أحاف نم قال لاحدثن ١‏ نه لانىا يقن سماعه من 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم 525 رسول الله صصلى الله عليه وسلم بالتبليغ فلا أدعه 
قول معاوءة رضى اله عنه بل أحدث به وان رثم أنف معاوية وعن أبى الاشءث الصنمانى 
|| قالخطبنا عبادة بن الصامترضى الله عنه بالشام فال أسها الناس انك أحدثم بيوءا لادرى 
ما هى ألا وان الذهب بالذهب وز نا وزنتبرهوعينه ألاوان الفضة بالفضة تبرها وعينها سواء 
ولا بأس يديع الذهى بالفضة بدابيد والفضة أ كر ولا يصاح نسيثة ألاوان المنطة بالحنطة 
00000 ألاوان الشعير بالشعير مدين مدينولا بأس بديمالشمير بالمنطة بدا بيدوالشمير 
أ كثرهما ولا إصاح نسيئة ثم ذ كر فى افر واللح مثل ذلك ثم قالمن زاد أواستزاد فد 
أربى وفيه دليل ان الفاسد بيم فانه قال ان> أحدثم يوعا ومراده ما كانوا بباشرونه من 
عةود الريا وفيه دليل على أن ما جرى فيه الربا من الاأذياء المكيلة نصف صاع لان قوله 
مدين عدن عبارة عن ذلك وفيه دليل أنه كما بحرم أخذ الربا حرم اعطاؤه فالمستزيد اخذ 


والزائد معطى وقد سوى نيلها فى الوعيد وعن تمر رضي الله عنه أنه قال الذهب بالذهب 
مثل بمثئل والورق بالورق مثل مثل لاتفضلوا بمضهاعل عض لابباع منها غائب بناجز فانى 
أخاف علس؟ الرما والرما هو الربا وان استنظرك الىأن تدخل بيتهفلا تنتظره ومعنى قوله 
لاباع غائب بناجز أى لسيئة ينقد وفبه دليل الربا كارثبت بالتفاوت فى البدلين ف المدر 


بثيت فا وما بالتقد والنسيئة وان القبض قبل الافتراقلامد منه فى عمد المرفوكنى 
عنه قوله فان استنظرك الى أن دخل بيته وعن الشعبي رض الله ءنه قال لا 5 بيع 
السيف الملى بالدراهم لأن فبه <ائله وجمنه ونصله ومراده إذا كان وزنالهليةأقل من وزن 
الدراهم ليكون الفضل بازاء الجون والجائل وعن المس نأن أصعاب رسول الله صلى اللهعليه 
وسلل ورضي الله عنهم كانوا يقبمايمون فها ينهم السيف امل وامنطقة الفضضة ويه تأخذ 


فتقول جور ع ذلك بالعروض وبالتفد مخلاف الجنس نشرط قبص خصة الحلية فى ال جاس 
وبالتقدهن جنس اللية بشرط أن يكون وزنه أكثر من وزن الحلية وعن إراهم قال 
الاققلة بيع وهكذا عن شرح ممناه كالبيع ف الحم ونه تأخذ فنتول الاقلة فى الممرف 
كالبيع إمنى يشترط التقالض من المانيين قبل الافتراق كا فى عمّد الصرف وهو معنى 
قول علائنا رجبم الله ان الاقالة فسخ حق المتعاقدين بيع جديد فى حق غير#مأ ووجوب 
التقابض ف المجاس من حق الششرع فالاقالة فيه كالبيع وعن عبد الرحمن بن أنى ليلى قال 


لزحلف4 

سمعت عمر رضى الله عنه على امنبر بقول أيها الناس لاتبيموا الدره, بالدرهمينفان ذلك ربا 
العجلان ولكن من كان عنده سحق درهم فليخرج به الى السوق وليقّل من ب«تاع سحق 
هذا الدره, فلييتع ؛ نه ماشاء والمراد وله فان ذلك ربا الاجلان أى ربا النقد وهو اشارة 
الى ان الريا توعان فى النقد والنسيئة والمراد وله سحقدرهم البقابةالتى لا نفق فى حاجة 
تقال ١‏ بوب فق أ خلق وفيه دليل أنه لا أن بالشراء بالزربوف ولكن لعد اناعم 
| ليثتنى الغرر والتسدليسك ذ 5 ره حمر رضي الله عنه وعن ابراه م انهم يكن برى بأ 
باقتضاء الورق مىالذهب والذهبم:: نالورق ب كنأ وفرضًا أو 0 بومة ونه تأخذ 
فيجوز الاستبدال من البيع وفي بدل القرض قبل القيض وذ كر الطحاوى أن الاستبدال 
قبل ابض لا يجوز وكأنه ذهب بذلك الى انه لما كان لايثبت فيه الاجل فو عازلة مالا 
يجوز الاستبدال به قبل القبض و منزلة دين لاتقبل الأجل كبدل الصرف وهو وهم منه 
فان الترض انما لا قبل الاجل لانه بمنزلة العارية وما ترد فى-< 7 عين المتبوض على مانبينه 
فى بانه والاسةبدال بالمستعار قبل الاسترداد جائئز وعن ابراهيم أنه كان >كره أن بشترى 
الرجل الثوب بدبنار الادرهم وبه تأخذ فان الدرهم انمأ يستثى من الدينار بالقيمة وطريق 
معرفة ة القيمة المزر والظن فكان المستئنى مهولا ومجهالته يصير المستثنى منه هولا أيضا 

والبيع من جهو للايجوز واذا ا: ترى الرجل الدراهم درام جود ,اول بص له إلا وزنا 
بوزن جيدها ورديها وموغبا وتبرها وابيضبا واسودها فى ذلك سواء للأحاديث التى 
رويناها فد ذ كر فها صاحب الشرع صل الله عليه وس مقابلة الفضة بالفضة وأءم الفضة 
بتناول كلذلك وكذلك الذهب بالذهب حيده ورديئه وتبره ومصوغه نافقه وغير نافقهدى 
ذلك سواء لانه لاقيمة لاجودة والصنعة فهاعند مقابلها يجنسبا فوجود ذلك كمدمه ولا 
تجوز فيهثى* من الأجل لما بينا أن التقابض واجب فى ماس المقّد ورك أحد البدلين في 
المطس مبطل لامقد فالتأجيل مناف لما هو »تمتغى هذا المقد واشتراط ماينافى مقتضي 
النقّد مبطل له واذا اشتري فضة بيضاء جيدة بفضة سوداء بأ كثر مها ومع البيضاءذهب 
]أو فلوس أو عروض فبو جائز عندئا وعند الشافبى رجه الله لاتجوزلان الاتقسام على 
مذهيه باعتبار القيمة فيصيب البيضاء اك من وزمهاءن الفضة السوداء وعندنا يمل من 
ار بازاء البيضاء مثل دمارلات بازاء مازاد ترجيحا للهة الإوازعلى جهة الفساد وقد 
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ظ 1 ةد الببوع وعلى هذا لو اشتري منطقة أو سيفا بل بدراهم أ كثر 
مها وزنا تجوز عندنا ولا يجوز عند الشافمى واستدل فيه حديث فضالة نعبيد قال أصبت 
قلادة بوم خيبر فها خرز وذهب فبستها بائتى عشر دينارا م سألت. وخولات صلى عليه 
وسل فال لاحتى فصل وتأويل ذلك عندنا اذا كان يم ل أيسساأ كثر وزنا أو عم أن 
وزن الذهي الذى في القلادة أ كثر أو مثل التفصل وفى هذه الوجوه عن دنا لا جوز 
الممّد واذا اشترى لاما مموتها بفضة بدراهم بأقل ما فيه أو أ كثر فهو جائز لاأن الأوبه 
لون اللفضة وليس بعين الفضة ألا ترى أنه لا تخاص منه ثى* فلا تجرى الربااعتباره وعلى 
هذا لو اعسترى دارا ممودة بالذهب بثمن «ؤجل فانه وز وا نكان بسةوفبامن المونه 
بالذهيس أ كثر من الفضة أو الذهب لانه لا بتخلص منه ذي' فلا يعتبر ذلك فى حك الربا 
ولا فىوجوب التقابض ف المجاس واذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدرنارمن رجل فالتقد 
| أحدهما وأخذ الآخر رهنا محته فيه فلك الرهن قبل الافتراق فبو جائز والرهن عا فيهلان || 
عفد الرهن ,شبت بد الاستيفاء وام ذلك لاك الرهن من امالية دون العين حتى كانت | 
العين هالكة على ملك الراهن فيجعل استيفاؤه قبل الافتراق بهلاك الرهن عنزلة الاستيفاء | 


حقيقة وقد بينافي السسلم الاختلاف فى الرهن والكفالة برأس امال فبو كذلك ببدل فى 


الصرف واذا كان حلى ذعب فيسه لواو وجوه رلايستطيع أن تخلصه منه الا بضسررفاشتراه 
رجل بدينار ل يجز حتى يلم أن الدسنارفيه أ كثر مما فيه من الذهب وعلى قول زفر اذا لم يعلم 
أهما أ كبر فالمقد جائز أيضًا وقد بينا نظيره في السيف الحلى فان باعه بد.نار أسيئة لز فان 
فىحصة الحاية المققدصرف فيفسد شرط الاجل والاؤاؤ والجوهر لا يمكن مخليده واسليمه 
الا بضرر فاذا فسد العقد فىبعضه فسد ىكله ولامجوز ثعراء الفضة بالفضة مجازنة لابعرف 

وزممها 3 وزل ن أحدها لقوله صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة «ثل عثل وا اراد المماثلة فى 
الوزن فاما أن يكون اأراد 3 يكون مثلا عثلا :د الله أو سك المتعاقدين و2 ن فلم أن 
الاول ليس عراد فال حكام لا تبنى على مالا طاريق لنا الى معرفته عرفناأ اراد الملم بالمما'لة 
عند التعاندين فصار هدا شرط جواز العقد وماهو شر جوازالءقد اذال بترن بالعقد بفسد 
المقد فان وز لعدالمهد وكانا متساوبين فان كانا بعد فى علس العقد ؤواز العقد استحسانا 
لان مجلس المقدجمل كالة الممّد ألاترى ان العدام الددينية فى البدلين شرط جواز المقدماذا 


)2 
العدم ذلك بالتقابض ف الس جمل كالمةترن بالمقد كذلك الملى بالمائلة وان وزنا بسد 
الاهتر اق عن الجا جعل كالمترن بالمقد فكذلك اللى بالممائلة فالعةد فاسد عندنا وقال زفر 
ان كانا متساوبينالعةد جائز لا نه قد تين أن شسرط الجواز وهى الائلة كان ٠وجودا‏ عند 
العقد فانه لانأير للوزذفى احداث المائلة وام يظبر به ممائلة كانت موجودة ول المتعاقدبن 
بوجود شرط جوازالمقد ليس بشرط لصحة العقد م لو تزوجامرأة؛حضر منالشاهدين 
ولا بعلم مبلالتعاقدان ولكنانةول قد يناأن الى بالمائلة شرط المواز هنا وذلك لا محصل 
الا بالوزنفيصير الوزن الذى هو فعل المتعاقد.ن من شرط جواز العقد كالايماب والقبول 
شرط انمةاد المقد فكأ فصل هناك بين اللجاس وما بده فكذلك غصل هنا ثم ثم المفصل 
موهوم وا موهومفها بنى على الاحتياط كالمتحةق وتأثير الفضل فى افساد المقد ؟ تأثير عدم 
التض وأقوىفكما أن ترك القبض حت افنرقا مفسد لا المقّد فكذلكتوهم الفضل بترك أ 
الوزن حتى اءترقا يكونمفسدا وان اشترى سيفاحيل شضة بدر اهمأ كبر مما فيه متفرقا قبل 
التقالض فسد البيع كله لا ” نه ثيء وأحد لا.يتبعض معناه انالمقد فسدفى حصة اللية بترك 
التفابض ولا يمكن اشقاؤه صميحا في حصة الجن والجائ كم لا يجوز اتداء البيع فى الجفن 
والخمايل والنصل دون الفضة فان فبض السيف وتقهد من الْهْن حصة الملية فى الجاس جاز 
. ن :بض حصة الحلية فى المداس «ستحق وقرض حصةالمفن وا ايل غير مستحدق فيصرف 
البوض الىما كا نالقبض فيه مستّحةًا لان ماليس عستحق لايعارض | استحق واذا الصرف 
اليه فاما وجد الافتراق بمد التقارض فماهو صرف وكذلك ان أجر البقية الى أجل معلوم 


فبو جائز لاأنه تمن مبيع لابشترط فيه التربض ف المجاس فيصح التأجيل فيه واذا اشترى 


5 ٠ 
عسره درا هه‎ 


( 5 8 5 
لان القبوض لبس من جذس حقه فكانه لم قبضه أصلا وثاخير القبض الى اخر المحلس 


دنار فتقابضا ثم وجد ذيها درهما ستوقا أو رصاصا فان كانا لم يتمرقا استبدله 


لايصير وان كانا قد افترقا فايس له أن يتجوز به لأن الستوق والرصاص ليسا منجنس 
الدراهم فيكون مستبدلابه لامستوفيا وّكن برده وكان شر يكا فى الدسنارمحصتهلانه نيين 
أنه كان قبض ف الحلس تسعة دراهم ولم تقيض درههما حتى افترقا طعن عيسي فى هذا 
الافظ ذال قوله كان شريكا فى الدينار محصته غلط والصحيح انه شرريك فى .شل ذلك 
الدينار بالمشر لان النقود عندنا لاتعين فى العةود والفسوخ ألا ترى اهما بعد التقادضلو 


)6 
تفاسخا العقد لم يجب على واحد منهارد اللبوضء ن النقد بعينهولكن ان شاء رده وان شاء 
رد مثله فكذلك هنالا يصير شريكا في عين ذلك الدينار واءا له عشر الدينار دينا فى ذمته 
الا أن ,تراضيا على أن برد عليه عشر ذلك الدينار ولكن ماذ كره فى الكتتاب أصح لان 
بالافتراق قبل الفبض نفسد المقد هن الاأصل لوجودشرط الفساد وهو الدينية لان الدبن 
| بالدين حرام ولكن اذا وجد القبض فى !مجلس جمل كالوجود عند الممّدفاذا لم بوجد كان 
|| الممّد فاسدا .ن أصله فتبين أن حصته من الدينار مقبوضة بحكم عمد فاسد فيجب رده إميئه 
لان وجوب الرد.ن حك الب ضهناءلا من حكم ااعقد والنةود تمينبالةيض كك فى القبض 
محكم الحبة واذا يا ٠‏ الكل ات ري عاة دبنار وليس عند كل واحد نهما 
درهم ولا دنار > 3 استقّر ض كل واحد ممهماءثل ماسمى ودفعه الي صاحبه قبل أن تفرقا 
جاز لان كل واحدهسنا يأمزم المسمى فى ذمته بالعقد وذمته صالهة للالئزا م قفصح العقد 
َم الشرط التقااض قبل الافتراق وقد وجد هقالولايشيه هذا المروض والحيوان وحهيةة 
المعنى في ارق أن السلع ه.ستحقة بالمقد مبيما وك البيع فى البيع وجوب الك والتسابم فا لم 
يكن هوج ودافى ملكه لاعمكن اثياتحكم البيع فيه واضافة السببالى محل لايفيد حكمه 
لامجوز وأما النقود فستحقة بالمقد هنا وحكم المقّد فى اهن وجوه ووجوده به مما وذلك 
متحقق بالذمة الصالحة للاللزام وان لم يكن موجودا في «للكه عينا فلبذا كان المقد بحا 
قال ويس هذا مثل بيع الرجل مالس ءنده لان الدراهم والدنانير من وهو اشارة الى 
مابينا وفيه ببانأيضا أنالمى عنه بيع مالوس عند الانسان فالييع مله المبيع وذلك فىالسلع 
دون الاثمان فإذلاك جوزنا الشراء من ليس عنده وكل واحد من المتعاقدين بهذه الصفة 
وكذلك ثسراءتير الذهب تبر الفضة أو تبر الفذة تتبر الذهب وليس ذلك عند واحد منهما 
م استرضه كل واحد منهما ودفمه الى صاحبه فبو جائز لان الذهى والفضة تمن بأصل 
الملقة فالتبر والمضروب فى كونه ثمنا سواء وه_ذا إذا كان التبر بروج بين الناس رواج 
النقود وقد بينا الكلام فى الشركة بالتبر في كتاب الشركة ولو اشترى اناء مصوغاأو قاب 
فضة هذهب أو فضة تبر ثم استحق الاناء أو لقاب بطل ابيع وان كانا فى المجلس مخلاف 
الدرام 0 عن اذا استحقت ت قبل الفرقة فعليه أن لط ا 0 يال 


22202) 


الدراهم والدنائير بنعدم التقبض ورك القبض الى آخر المجاس لا يضر أما استحقاق 


الفبض فينعدم بتسلم اللمقود عليهوذلك مبطل امد ألا ترى أن حكم العمّد فى الا بوجوب 
للك لهذا بيشترط وجوده فىملك العاقد عند المقسد وقدرته على التسايم فمر فنا أنه مييع 
فبام_تحقاقه بطل البيم مخلاف النقّود على مانبينه وهذا اذالم يز المستحق اامّد اما اذا 
أجازد جاز الدمّد لان الاجازةفى الاثتهاء كالااذن فى الابتداء وعن أبى «وسف قال ان قال 
الستحق أب تملى لاجبزالعةد فله أن يجيزه وان لم قل ذلك فاستحقاقه ابطال منه للبيع 
لانه يطلب من القاضى أنبقغي له علك متقرر وذلك هناف اسبب الازالة فليس له أن يجيز 
العقد عد ذلك والنقودلا 00-2 عقود المعارضات بالتعيينعند ناو شين عند زفر والشافى 
حتى لو اشترى شيا بدراهم معينة لضها وأعطق البائم ‏ ثلبا فايس له أن يأنى ذلك عندثنا 
ولو هلكت :لك الدر اهرأو أو امتيقت لأ يطل 2 وبطلعند زفر والشافمى رحمهما 
الله لأن هذا تممرف صدر من ن أهله فىحله قيصح به التعين م في السلم وهذا ددل في عقد 
معاوضة فيتعينبالتمين كالمبه بيع وبان الوصف ان التقود تلك أعيا: مها وموجب عةد المعاوضة 
املك فما علكعينه من المالفيكون ملا الموج العقّد وكان هذا التعيينمصادفا له والدليل 
عليه أن النقوددتمين بابض حتى ان الفاصب لو أراد حبس الدراهم المنصوية ورد مثلبالم 
يكن لهذلك وكذلاك في الحبة مين حتى يكون لاواهب الرجوعفعينما و فى الصدقة والوصية 
كذلك وكذلك فى عمّود المماوضات وهذا .0 ن فيالتعبين فائدة لما أما للبائم فلانه اذا مك 
العين كان عق به منسائر غرماء امشترى لبد مونه ولا يعلكااشترى الطالحةه بالتصرف 
فيه ورعا بكرن فك من سرت ب حلال فيرغي فيه مالابرمب فى غيره وأما منفعة المشترى 

فنحيث انه لا يطالب بشيء ا اذا هدكت نل كالعين فى ددهوان تكون ذمته خالية عن 
الدين و.هذا الطريق تين 00 اهم فى الوكالة حتى لو دفم اليه الدراهم ليشترى بها شيئا 
فبلكت بطلت الوكلة وبتعين في النذر أيضا والدليل على أنها نتمين ف البيم أن الناصب اذا 
اشترى بالدراهم المنصوبة بعينها طعاما ونقدها لاسباح له تناولها ولو مين ل له ذلك مالو 
اشترى ندراهم مطلقة 7 نقد تلك الدراهم وقال في الجامع اذا قال انلعت هذا العبد مهذا 
الألفوبهذا الكرفيهما صدقة فباعه مهما ,ازمه التصدق بالكر فلو لم نتمين تلك الدراهملما 
زمهالتصدقك لو باعه بألف مرسلة وبذلك الكر ولاجل هذه المسثلة كان الكرخى تقول 


05) 


التقود نين في التقود جوازا لااستحمّاقا حتىلا علك عينها بالمقّد ولهذا لا يازمه التصدق 
بالدراهم وتمتبريينها حتى بتصد و بالكر وححتنا فى ذلك أن الاستبدال بالتقود قبل القبض 
جوز وان عبنت ولو تعينت حتى ملك عينها اصار قبضبا مستحةا وفي الاسستبدال فويت 
القريض المتحق بالمٌدفلا يجوز ذلك كا فى السلع ولو كان العقد ببطل بلا كها بعد التعيينم 
يز الصرففبهاقبل القبض لبقاء الذرر فى الملك اللطلق لاتصرف "م في الداع فان منمالشافى 


هذا الفصل يستدلحديث انر رذى الله عنها حيث قال لرسول اللّهصل الله علبه وسلم 


انا نبيع الا بل بالبقيع فر يما نبيع_ابالدراهم وتأخذ مكانما دنانير فال صلي الله عايه وسل لا.أس 


اذا اقترقماو ليس بيتكناتمل ولم إستفسره أمهم ينيمو نبالدراهم امعياة أو غير العينةوفيه طرتمان 
منحيث الممنى أحدهر أن نمي نالنقد غير ميد فها هو القصود بالمتّد فيكون لنوا كتميين 
الصنجات والمكيالوهذا لانهاعا بر اعى فىالءةد ما يكون مفيد ألا ترى أن أصل العوّد اذا 
0 يكن مقيدا لابمتبر فكذلك الشرط فالءمّد وبدان الوصف ان التعيين لا شيد جواز العقد 
فان المقد جائز بتسمية الدراهم المطلقة من غير تعيين والمقصود بالممّد الربح وذلك بقدر 
الدراهم لابعينها وليس فى غير الدراهم والدائير مقصود انما المآصود المالية وما وراء ذلاك 


هى والا<جار سواء والمالية باعتبار الرواج في الأأسواق ومثلها وعينها لا مختاف فى هذا 


الممنى فمر فنا أن التعبين غير مفيد فما هو المطلوببالعقد وبه فارق المكيل والموزون فالتعيين 
هناك مفيد +واز العقّد لان بدو زالتميين لا مجوز الءمد الا بذ كر الوصف ورعا يعجز عن 
اعلام الوصف فيسقط ذلك عن نفسه بالتعيين ولان أعيانها مقصودة وهى نتفاوت فى الرلع 
فكانتعينم! مفيدا فىاطلة اما ماذ كر من الفوائد فلدس ٠‏ نمقاصد العقّد وائما إطلب فا'بدة 
التعيين فماهو القصود بالنقد وفها هو اللتصود وهو ملك امال الدين أ كل من العينلان 
بدوزالتعبينلا ينتقد المت ص وبالتعيين ينض فانه اذا استحق المعنى أو هلك بطل ملكد فيه 
واذا ثبت دينافى الذمة لا يتصور هلا كدولا بطلانالملك فيه بالاستحقاق والطريقالا لخر 
وهو أن التعيين لو اعتبر فى التقد بطل ه العقّد وبالاجاع المقّد صحيح فمر فنا أن التعيين لغو 
وان هذا من وجهين أحدهما وهو أن النقود لا نستحق فى عمود المعاوضات الا ثمنا 
تمناوذلك منافى موجب المقّد فيكو زمبطلا للمقد والثانىوهو أن حك المنّد فى القن وجوبه 


(/اا) 


وو<وده ف بالممد مخلا ف السا 2 م كم المقدفها وجوب للك لامشترى فها كان لوكا للباتم 
ولهذا دشرط لامقد على ل قيامها فى ملك البائم الافى #وطع | ارخصة وهو النل فلا 


يشرط ذلك فى السلى حتي يجوز الشراء بثمن لبس عنده من ن غير ضرورة ولا بتعين الا في 


«وضع الرخصة وهو الل فهك تتعين بالقبض دون التعيين حتى لو افترقا , مد ان 
كال قبل القيض لا جوز ولا ينحبر ذلك التقص برض ما يقابلهفي الجلس وهو والسم شه 
فمرفنا أن أعيين الدراهم هناك بالقيض باعتيار الضرورة وان ذلك لا بثيت بالتعيين فكذلك 
[أفى باب ادرف لعد 3 يين م نالحامين بطل بالافتراق قبل اليض واظهر من هذا كاه 
جواز الاستبدال.ر ال الس قبل القبض مخلاف البيع عينا كان أ أو دينا فكان التعيينني 
لمن ابطالا كمه وجملا لاهو المكم شرطا وهدذا تير محض فيكون م.طلا لامقد 
|| وبالا جاع المدّد صحيح فعرفنا أن التمبين لنو ومهذا ظبر المواب عن قوله ان التعيين صرف 
في مله والفرق نلق والسلعة واعتبار العقد بالهبض ساقط لان اله.بض لابرد الا على العين 
فكان التعيين ركنا فيه والممّد لابرد على اهن انما يحب المن بالمقّد ولا بتحةق ذلك الا اذا 
كآن دبنا فى الذءة وفي الوكلة عندنا لا بتعين <تى لو اشترى الوكيل عثل تلك الدراهم فى 
ذمته كان شتريا للم وكل ولو هلك بعد الشراء رجمعلى الموكل عثلبااماقبل الشراء اذاهلكت 
فاما بطلت الوكلة عندنا لانها مير لازمة فىنفسهاوالموكل لم برض بكون الْهُرَفىذمتهعند 
| الشراء فلو بقبيت الوكلةلأستوجب اوكيل بالشراء الدين في ذمة الموكل وهو لمبرض به وى 
|| مسئلة الشراء بالدر'هم الخصوب لا تنمين تلك الدراهم حتى لو أخ ذها الغصوب منه كان 
على الغاصب مثاها دينا ولكنه استعان فى المقد والنقد با هو حرام ام فيتمكن فيه انأيث فلبدا 
لاحل له نناوله وف مسئلة الجامع 0 مين الدراهم أضا بددل اندلا بازمه التصدق مأ ولكنه 
لما أضاف ال در المما مع ان الدر اهم شين فى عدود المعاوضات صار ٠‏ تقدير كلامة كانه 
قال ان سميت هذه درام وهذا الكر فى بع هذا العيد فهمأ صدقة وقد وحى ذلك 
وملك الكر نفس العقد والشروط فالا" كان تعتبر > ساعن ال اذا اشترىالرجل 
ألف درهم بعيتها عا'نة ة دنار والدراهم يض فأعطاه مكنا سوذا ورئى ما البائ امار ذلك 
لان هذا ليس باستبدال والسود والبيضء ار اهم جنس واحد و 17 عن الصفة 
حي يوذ بالسود كن 0 بهذا الطريق لا مسشيدلا وهراده من السود الضروب 


22010 
من التقرة السوداء الا الدراهم التجارية حتى انه لوباع دينارا بدراهم بيض وقبض مكان 
انوا يض الاجارية انه لايجوز لابه كو استيدالا لا تلا فالحنس وكذلك لوة. بض 
الدراهرفار رادأن لعطية ذريا الحزمن الد نايز سوىماعينه : حر ذلاك إلا برضاهفان ركى 


كان ٠ستو‏ فيا لامستبدلل' كين المنس واحدا وقد بينا ان ماعينه : تعينواعا 90 


كل واحد مهما في ذءة صاحبه مثل المسمى وقيل ه_ذا اذا اعطاه ضُربا هو دون المسمى 
فان اعطاه دربا هو فوق المسمى فلا حاجة الى رضا مشتّرىالدنائير به لانه أوفاءحقّه وزيادة 
00 زفر فانه ول هوه تبرع عليسه بزبادة صفة فله أن لابقبل » تبرعه وقد بيناهذا 
ولو اشترى ألف درهم عائة دينار ول يسمم كل واحد مهما شيئاً فلكل واحد »نهما 

9 لناس فى ذلك البلد لان حت فها بين اناس ههى المعاملة بالتعد الغال واليه يتصرف 
مطلق التسمية والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص تقو ل واذا كانبالكوفة فبو على دنانير كوفية 
لان الدراهم والد نايد فى البإدان تختلف ونتماوت فى العيار والظاهر أن فى كل بلدة انما 
يتصرف الاي سان ع هو الاقد المعروف ذا ذاذا كان ببلد تققد تاف ٠‏ تفاضل فالبيع فاسد 
إلا أن بسهى ضرا من ذلك معلويا والضرب المعلوم أن ش ل كر من الدينار نيسابوريا : كوفا 
وتحوه ومن الدراهم عطرلثا أو مو بدياووهاذا كانت الثقود فى ارواج سواء لانه لاعكن 

ألرجبح ١‏ لعضه عند اطلا قالتسمية فيقالمسمىهولا وهذه اللهالة تفضي الى المنازعة فالمطالب 
يطالفتف ب بأعلى النتقودواللطلوب بادلى التقود وكل واحد مهما #” تح عطاق التسمية فلبذا فسد 
المقد إِذا لم إسمياضربا معلوما وا نكان مدا من ذلك معروفاوش رطا ف العقد ندا آخر 
فالمشّد ينعقد على النقد المشروط. لاناعيين التقد الغلال بالعرف وإسقط اعتبار العرف عند 
التنصيص مخلافه ألا : ترى أن نه ديم المائدة بين دى الانسان اذنْ بالتناول للعمرف م١‏ سقط 
اعتباره اذا قال لامأ كل فاناختافا فدَال أحدهها شرطت لى كذا لثىء أفضل من النة-د 
الممروف وقال الآ تخ رلم اشبرطا. لك ذلك فعللهما امن لا ناختلافبمافيصفة لمن كاختلافهما 
فى مقداره لان الم دين والدبنيعر ف لصفته واليد منه غير الردىء حتى اذا حذرا كان 
أحدهما غير الاخر واختلاف المتبايمين فى لون وجب التحالف بالنص أمهما نكل لزمه 
دعوى صاحبهلان نكولهكاقراره وان تحالفا رادا وان قامت لما البينة أخذت بنة الذى 
يدعي الفضل منهما لاثياتالزيادة فمها «قالواذا ابتاع الرجل سيفا محل شضة بعشرة دثائير 


)19( 


فقبض السيف ولم ينقد الدنائير لم يتفرقا حتى باع المشترى السيف من آآخر وقبضه الشترى 


الآخر وم بد القن حتى انترقوا فانه برد السيف الى لشترى الاول لان كل واحد من 
العفدين صرف فيبطل بالاقثر اق قبل البضه ذا بطل العقد الثالى رجم السيف الى اأشترى 
الاول على الماك الذي كان له قبل البيع وقدفه ثمراؤه بالافتراق أيضا فازمه رد المتبوض 
الى البائع ولو لم شارق الاخر الاوسط حتى فارق الاول ثم نقده الآخر جاز يمالاوسط 
ف السيف لاه باعه لعدم عام المكه ده لض وقد 9 العمّد الثانى بالتفادض قبل الاقتراق 

وفسد العقد الاول فوجب على الاوسط رد ااسيف وقد عجز عن ردهياخراجه عنملكه 
فيضمن فيءته للبائع وان فارقه الاول ثم ان الاوسط باعالسيف من الآخر جاز بيعه أيضا 
لان العقد وان فسد بالافتر اق فقديق ملكه بقاء القرض لان فساد السبب لا كنع اتداء 
اللك عند اقيض فلا عنم ناوه بطريق الاأولى ثم تمر ببعه جز عن رده فيكون امنا 
قيمة السيف لصاحبه وان باع الأأو سط نصف السيف ثم فارقه الاول ثم قرض من الأ خر 
امن ودفع اليه نصف السيف أولم يدفع حتى جاء الاول وخاصبيم فاته يدقم الى الأول 
نصفه لان »كه باق في لصف السرف وقد فسد السجب فيه فعليه رده وقد جاز البيع فى نصه 
فيضمن الأوس_ط نصف قيءة السيف للأول من الذه بكيلا يؤدى الى الريا اذا من 
قيمته من الدراهم » قال واذا اشتري ألف درهم عائة دبثار فند الدنائير وقالالآ خر اجمل 
الدراهم تصاصاً بالدراهم التى لى عليك فرو جائز وان أبى لم يجبر على ذلك ولم يكن قصاصا 
والحاصل أن القاصة بدلالصرف بدين سبق وجويه على عقد الصرف وز عندنااستحسانا 
اذا افما عليه وفي القياس لا مجوز وهو قول زفر لان بالمقّد الأطلق يصير قيض البدلين فى 
الجاس مستحهأ وفى القاصة نورت القبض التق بالعقد فلا يجوز بتراضبا م لا جوز 
الابراء عن بدل الصرف والاستبدال به وهذا لان فى القاصة بكون آخر الدينين قضاء 
عن أولمما ولا يكو نأولما قضاء عن آخرهما لا نالقضاء تلو الوجوب ولا يسبقه فلو جوزنا 
هذه القاصة صار قاضيا ببدل الصرف الدبن الذى كان واجبا ويدل الصمرف يجب قبضه 
ولا جوز قضاء دين آخر هوالدليل عايه رأس مالالسل فامهما لو جعلاه قصاصا بدين سبق 
وجوه لم بجز فكدلك بدل الصرف لان كل واحدءهما دين مستحق قبضه في ال جاس ووجه 
الاستحسان أمهما لما افا على القاصة فقّد حولا عمّدالمسرف الى ذلك الدين ولو أضافا المنّد 


4 
]اليه في الاتداء جاز بأن يشترى بالمشرة التى عليه دينارا وتبض الدينار فى ال جاس فكذلك 
اذا حولا المدّد اليه في الا ثتهاء لاأمهما قصد تصديح هذهالقاصة فلا طريق له سوى هذا 
]اد مالاو صل الى المصود الا َه يكو نمقصو دالكلو احد ولهذا شرطنا ' أراضماعلي | لعأصة 
وان كان فى سائر الدون اللقاصة : تقع مدو زالتراضى لان هذا عي المقد اليذلاك الدن 
و المقدقدتم مهمأ فالتصرف بهبالتحو بللا .يكون الا بمر اضهما وعند التر اضى العقد لقثم بدمهما 
| حمبماوملكان استداءته ورفعه فيملكان التصرف فيه بالتحويل من محل الى محل وهذاخير 
ماشوله المراقيون رجهم الله ان عند اتفاقبما على المقاصة يجمل كالمهءافسخا المقد الاول ثم 
جداده مضافا الوذلك الددن لانه لو كان الطريق هذا ل بجر لانه بالاقالة يصير رد المبوض 
مستحمًا فى المجلس والدليل عليه أمهمالوجملا بدل الصرف قصاصا بدين تآخر وجويه عن 
عقدالصرف لايجوز في ظاهر الرواءة ولو كان التصحيح بطر ق الفسخ لامقّد الاول لجاز 
والدين المتقدم والمتأخر فى ذلك سواء واتما الفرق بِنْهما على الطريق الاول أنهما لكان 
يحويل العمّد الى ما كان إيصاح منهما اضافة العقد اليه فى الاسّداء وذلك فىالدين الذى سبق 
وجوه على عقد الصرف دون ماتأخر وجويه عنه وأشار في الزيادات الى انالقّاصة أيضا 
تقع الدين المتأخر عن عقد الصرف وذ كر في روابة أبى سلهان مثل ماذ كر فى الزيادات 
ولكنالستّمد هو الاول وهدا فارق ا مال ال ليا لو اضافا عمد السم المي ان مال 
هو دبن على المسلم | ليه لم يحز ذلك اذا افترقا قبل قبس رأس المال فكذلك اذا دولا المقّد 
البه في الانتباء مخلاف عمّد الصرف وهذا لأن ماابل رأس امال هناك دين وبااقاصة 
لا معينرأس المال فيكون دنا بدين وهنا ما يقابل الدين غير مقبوض في المجلس والافتراق 


عن عين ندبن جاءز فاف أدى بعض الدراهم ثم فارقه قبل أن يؤدى البقية اتتقص من 
الصرف قدر ما بق اعتبارا للبعض بالسكل والفساد لممنى طارى فى عض العقّد لا بتمدى 
الى ما بتى ولو وكل 'حدهما وكيلا بالدفم والقبض جاز بمد أن تفبض الوكيل تل أن 
نفتر ق المتعاقدان ولا معتبر بذهاب الوكيل لان القبضمن حقوق الءقّد فيتءاق بالمامافدين 


وفعل ود 55 أحدهها له كله بلفسة ولدس لوادد همأ أن لشترى >ن صاحيه شيثا كن 
الصرف قل أن قبضة لا ف الاستيدال م ن شو ات امك ض الب “حدق بالععد 6 المحلس 
0 ابس 2 تبر التعي مان ولا خصل ذلك فها دناوله عد الضصرف لطريق الاستيدال 


2) 


وكذلك لا يشترى به من غيره شيثا لان التصرف فى الدين مع من عليه أرب الى الود 


منه بع غيره فاذا )نز الاستيدال ببدل ل الصرف مع منعليه الدن فم غيرمن عليه الدين أولى أن 
لايحوزهواذا اشترىاريق قنة وريه اك هم لك درهم وشهدخسماثة وقيض الاير 1 
نم افترقا فانه يلزم نصف الابريق ونبطل نصفه اعتبار لابعض بالكل ولا تخير فى الرد 
سيبس عيب التيميض لابه حصل بفعله حين لم بنقّد بعض البدلخلاف مااذا|-:<ق نصف 
الابريق فانه ستخير فيا بق منه لان التبعيض ف الاملاك المجتمعة عيب فان 'تقاسا قبل الافتراق 
| ثم وجد بالابريقعيب كيرا أو هشماغير نافذ فل أنبردهبالميب لانه عطاق المقد استحقصفة || 
السلاء.ة وقد فات ذلك بوجود الع وااقّلى والطوق والمئطتة والسيف الحل عازلة الابريق 
في ججيع ماذ كرنا وان كان حين وجد اليب بالابريق لم برده حتى انكسر عنسده لم يستطم 
رده لانه بالرد يدقع الرر عن نفسه وليس له أن يلحق الغرر بالبائم وفى الرد بد حدوث 
العيب الماق 0 ه ولا يرجع. لصان العيب أيضا لان نقصان العيب من الْهْن فاذا ر 3 
نه يصير العقد ربا لانه ببق عمابلةالابريق أقل من وزنه من الفضة الا أن يكون المُن د 
فير جع سل صان العيب لانه لارياءئد ا+تلاف الجذس ؤان ا يد به عيبا ولكنهاستحق أصفه 
ول برد النصى الباق علي الباع <تى انكر الابريق ازمه النصف الباق بالعيب الأادث عنده 
فيه ورجع نصف اهن لاأن المقّد فيالتصف التحق قد بطل . واذا اشثرى الرجل ءشرة 
در اعم دنار وقده الدينار 7 اشترىم:..ه نويا لمشرة در اهم فير اضيا على أن نكون المشرة 
قصاصا ببدل اله رف لا يجوز لان هذا دين تأخر وجوبه عن عة-د الصرف ولانه فى معنى 
الاستيدال وان استقرض عشرة دراهم,من بام الدرنارتم قضاها ايأه بمد ما قبضرا 2 ذلك 
لان الترض ضار ماوكا له بالقرض وصاركسائر أموالة بوك لو اسسقرض من غيره سواء 
لان الافتراق عن اس عمد الصرف قد <صل إءسد قبض البدلين واعا الباق لاحدهماعل 
صاحبه بدل القرض واذا اشسترى عشرة دراه بدبثار وتقايضا الا درها واحدا بقى من 
المشرة فاراد الذى اشتري منه الدراهم أن ا منه عشر الدينار حين لم يكن عند الااخر 
الدر م فله ذلك لان المقد فسد فى عدر الدينار بالافتراق قبل ة,ض الدر هم وهذة مطموبة 


عسى وقد بيناها فال اشترى مده بعش رالد نار فلوسا أو عرضًا مسجى حاز لان ع؛دالصرف 


لا فسدك فيه بقما-كا له 6 بك صا ةو دما له على صاحره واحيا الات امرض دونءقد 5 


0) ش 
المرف فيجوز الاستبد ل به كيدل الترض وانكان فبل الافتراق فالدراهم مستحق 
له بمقد الصرف والاستبدال ببدل الصرف قبل البض لا يجوز . واذاكان ارج ل على 
رجل الف درهم من أرقن او علاه فباع دينه هن رجل اخرعاءمة دينار وفيض الدنائير ل 
جز وعليه ان برد الدبانير لان البيع لا برد الا على مال متةوموما فى ذمةزيد لا يكوزمالا 
متقوما في حق عمرو فلا جوز ببعه منه ولان البائم لا تدر على لسأيمه <تى يستوفى ولا 
بدرى مت ى يستوفى وهذا على قول» نيو لالنقد المضاف اليه يتعينف المقد وكذيك بيع الدين 
من غير من عله الدين والشراء بالدين ٠ن‏ غير من عليه الدبن سواء كل ذلك باطل وعلى 
تول زفر الشراء بالدين ٠ن‏ غير من عله الدبن صحيم كا نصح ثمن عليه الدين لان الشراء 
لاشعلقبالدبن المضاف اله ألا : رى انه لو اشترى بالدين المظانونشيئا * يئا نم نصادقا على ان لا 
دين كان الشراء بحأ مثل ذلك امن فى ذمته فكذلك هنا يصح الشراء يمثل ذلك الدين 
ففذمة الشترى وهذا لانه اذا أضضاف العّد الى عين فانه اها يتعين ذلك لتتميم الاك فيه ولا 
صل ه-ذا المقصود عند اضافةالشراء الىالدءن ولكنا تقول هلك الدين من غير من عليه 
الدين بالبدلواذا ٠ل‏ ك بير بدلليجز فأذا ملكه ببدل أولى ثم للفساد هنا طرقان أحدها أنه 
باضافة الشراء الى ذلك الدين «صير كانه شرط لنفسه الاجل الى ان يرج ذلك الدين 
فيتمكن من أداء الن ولا بدرى متي مخرج وشرط الاجل المجهول مفسد للبيع والثانى انه 

قرط أن يكون تمن المشترى فى ذمةغير المشترى مستحا بالشراء وذلك لا مجوز وه فارق 
مااذا اشترى بالدين من عليه أو اشترى بالدين اللظنون شيئا واذاكا: نت الدراعم أو الد نانير 
ودلعة عند رجل فباع الدراهم بالدنانير أو الدنازز بالدراهم وشارضا ؤاء صاحمأ فاخدها 
من البائع ذان كانالم بتفرقا كان له عليه مثلها لان الروض استحق فكأ همال بارضا الى 
آخر الجاس وانما انمد العقد عثل ما عينه دينا في ذمته وان كانا قد اؤترقا بطل الصرف 
اذا أخذها الم تحق لا تقاص الفبض الا تتعنان ماله صل وأن ل : مَبضْما الست<ق ولكنه 
أجاز البيع جاز ذلك عندنا وكان لدمثلبا على الودع وقال زفر الرف باطل لاأن الاقتراق 
حصل قبل الملك فان المستحق لاعلاك قبل الاجازة وقبل مام الرض فان الموقو فلا يكون 
نأما فلا ند العقّد بعد ذلك بالاجازة كا لو افترقا ولاح_دهما شرط خيار تم أسقط الخيار 


ولكنا تقرل افيرقا العك عام السبدب ولع اك عام اأمبض لان المقد الأوقوف دب ملك تام 


[| #رنف | 
فالقيض الذى ينبنى عليه يكون تاماأيضاواتها فبه خيار حككى للمستحق وذلك لاعنم ثمام 
التقد والقبض كخيار الرؤيةوالعيفاذا أسقط هذا الميار بالاجازة نيين أن الافتراق حصل 
| عن فبض نام فالاجازة فيالانباء كلاذن في الانتداء مخلاف شرط الخيار فانه تحمل العقد 
فى حق الج كالمتعلق بالشرط على مابينه فى بأبه ان شاء الله وان كانت الوديمة ابريقفضة 
فباعه ممائة دينار وتمارضا فأجاز صاحبه البيم كان الثمن له لان المودع هنا بائع الابريق فانه 
عمئزلة العروض ومن باع .للك المير بغير أمره فأجاز صاحبه كان الثمن له وفى الاول اللودع 


مشترى الدنانير لنفسه بالدراهم م قد درام الودرعة دنا عليه فكان مست رطا فاذا اخازه 
صاحية كان له عايه مثل دراهمه وان اشترى رجل عشرة دراهم ودنارا باأتى عق درها 
فبو جائز عند ناعل تك ن العشرة بالمشرة وافضل بالدينار ولو اشترى دينار | أو درهما 
بدينارين أودرهمين فهو جائز عندنا استحسانا على أن يصرف الجنس الى خلاف المنس 
وقد بيناه فيالسلم والله أعلم 


جز بإب الليار فى الصرف 6ده- 


قالواذا اشتّرى الرجل من الرجل أأب درم عاثة دينار واشترط الميار فيه بوما فان 
بطل الإليار قبل أن بتفرقا جاز البيع وان تفرقا قبل أن ببطله وقد نقايضا فالبيع فاسد لامهما 
تفرقا قبل تام اقيض وهذا لان الخيار يدخل على حك المقّد فيحءله متعلًابالشرط. لان قوله 
على أنى بالحيار شرط ولا يمكن ادخاله على نفس السيب فالبيع لا يحتل التعليق بالشرط 
فيجمل داخلا على الحكم ولو دخل على السب كآن داحلا علي الحكم اضا ومعنى 
معدوم قبله فاذا سقط الحيار قبل أن تمرقا فاعسا افترقا بعد قبض ام واذا افترقا قبل اسقاط 
الخيار فائما افترقا قبل تمام القبض وهفا بناء على أصلنا أن اللفسداذا زال قبل ن#رره (صير. 
كأنه يكن خلافا لرفر وقد يبناه فى اليبوع وكذلك ان كان الليار للبائم أو لحما طالت 
اللدة أو قصرت و كذلك الاناءبا لصوغ والسيف الى والطوق ءن الذهب فيهلوالو' وجوهر 
لاشتخلص الا بكسر الطوق لان العقد فى حصة الطوق يفسد,بشرط الخيار فيفسد فى الكل 
لانه لا.ينفصل البعض عن البعض ف التسايم الا بضرر فامأ الاجام أأموهوما أشيهه فانشرط 


| 00 00 
دارا بالف درهم و اشير ل 5 وما فالقد فأسد ى عاد أبى حنقة م جوز 
في الجازية مخصتها .ن الدن لان فساد امد عندهما فى ١‏ ض ماتناوله المّد لا يتعدى الى ما 
ئ قى إلى شتدسر على ما وجدفيه الللة لأفسدة وعند ألى دده تعدىالى ما تى لا نيول العقد 
فما فسد فيهاامقدشرط لقوله ذهابق وهذا شرط فاسد وقد ينا هذا لاصل فى اليبوع وها 
ن البعض» ن الغمرر ولا بوجد ذلك هنا لانه لا صرر 6 كيز المارية هن الطوق فَْ التسليم 
وكذا كلو اشتراهما عائة دينار وششرط الا جل فاشتراط الاجل هنا كاشتراط الخيار وأو 
| حدفةفرق ين هذا وين مااذا برك التمادض حتى افترقا فانه بطل النقد فى حصصة الطوق 
دونالخارية لان اله.د هناك طارى * وقد وجدقاليعض وهوحصة الصرف فلا شدى الى 
ما قَّ وء'د اشتراط اايار .و الاجل الفس.د هارن لأعقد وقد قرر فالعل مءئى من حيث 
ان قرول الدقد فى البض يكون ثسرطا لتّبوله فى الباق وان اشتراهها محنطة أوعرض 
واشترط اللي_ار فهو جائز لان المقه ينما ْ وليس لهمرف وكذلك لو اشترى رطلا 
ان بحاس رمم واشترط انيار فيه فهو جائز لانه لاس لصرف والميار جائز فى كل 
ماليس صرف ينى كل بيع لا يشترط فيه المض ف الجاس فالصرف مبادلة الاتمان بمضها 

بض اتفق الجاس أو اختلف وقد بوناهذا وال أعلم 
-2ا باب البيم بالفلوس ©:م 

واذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم وقد امن ولتكن الفلوس عند الباا ثم فالبيع جائز 

ش لان الفاوس الرائجة 0 وقد بينا ام وجوما 0 ولا 


| 0 1 0 ام 
أأفى البلس ع ل ا ع 
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ظ الفلوس قبل قبن الدراهم وعلى ماذ كر ان شجاع عن زفر رحمبما الله لاجوز هذا العقد 
أصلا لان من أصل زفر أن الفلوس الرائجة عنزلة اللكيل والموزون مين في العقد إذا 
عينت واذا كانت بغير عينها فان لم دصحبها حرف الباء لا يجوز المنّد لأنه بيع مالس عند 
الانسان وان صسحسها حرف الباء ودا.الماعوض يجوز المّد لانما تمن وان كان عقابلها التقد 
لا يجوز المقد لانها تكون مبيعة اذا قابلباءالا يكون الا تمنا اما عندنا فالفلوس الرائجة عتزلة 
| .لاتمان لاصطلاح ااناس على كونما عناللاشياء فانما ساق العقّد بالقدر المسمى منما فى الذمة 
ويكون كنا عين أو لم مين كاف الدراهم والدنانير وان لم يتقاايضا حتى افبرقا بطل العقدلانه 
دن دن والدين بالدين لايكون عقدا بعد الاقتراق وذكر ف الاملاء عن عد لو اع 
مائة فاس بدره عل أمهما بالميار وتفرقا بعد القرض فالبيع باطل لان المقد لايم مع اشتراط 
الميار فكامهما فرقا 0 قاقبل التقالض واذا كان الخبار مشروطا لاح_دها فتغرقا لعك التقادمض 
فالبيع جائز لا (التسلم لم من لم يشترط الميار ف البدل الذي من جانبه وقبض أحدالبدلين 
هنا يكفى نخلاف الصرف ولكنهذا التفريع اع إستهيم على قولمن نقو[المشروط له الخيار 
علك عرض صاحبه اما عند أنى حنيفةفا لش روط له الميارما لايملك عليهالبدل الذى من 
جاه لاعلك البدل الدى ف جاب صاحيه كام المبار لاحدما م عامالقبض فهما 
جميعا وان اشترى خامفضة اوخاتم 0 شه فصاولس فيهفص بكذاوسا ولسدت الفلوس 
عندهفهو جائز ان تقانضا قبل التفرق أو لم تقايضا لازهدا بيع ولس لصرففاعا افترقا عن 
عين بدين 0 ا مين مخلاف 0 فان درام والفناير ار 7 
00 لو رق 00 8 008 لعيئه 5 الفاوس 
كن كالدر'هم ولو اشعرى عينا بدرهم جاز العقّد وانتفرقا قبل القبض فبذا مثله وسواء قال 
اشتريت مثل كذا فاسا بدرهم أو درهما بكذا فاسا لان الف#لوس الرائجة نمن كالتقد عدن 
صحها حرف الباء أُولم يصحبها وقيام الك فى الْهْنعند العدّد ليس «شرط. وان اشترى متاعا 
بعشرة أفلس إعينها فله أن يعطى غميرها مما يجوز بن الناس وان أعطاها بعينها فوجد قنبا 
| فلسا لابنفق استبدلهكم يستبدلالزين فى الدر اهم لانه مادام تهنا فائما يثبت في الذمة فلا يتعين 


بلتعيين ثم ذ كربيع فا ١‏ لعيئهة فلسين انها وقد تدم يان هذه الفضول فالبيوع إلا 


أنههناك ذ كر قول أبى.وسف رحمهاللّه وهناذ كر قو ل أنى<نيفةرحهاللهوةولأني بوسف وعلل 


لمافتاللا بو زنممناه انهمصنوع من النحاس لايعتاد وزنه فيكون عدزلةالاوانىالتى لاماع وزنا 
ويب ققمة بعينها بمَمقمتين بأعيانهما جوز فكذلك الفلوس واذا اشترى مائةفاس بدرهم,فتمد || 
الدر مو قبض من الفلوس + سين وكسدتالفلوس بطل البيم في اؤْسي نالنافةلاممالو كسدت 
قبل أن بض أشي بطل العقد فى ادكل فكذلك اذا كسد تقب ل أن بض لعضهااعتبارا 
للبعض بالكل وعلى قول زفرا, اذا كانت معينةحج جاز العقد لاسبطل العقديا! .كساد لان المقد 
يتناولعيها والعيزياقية بعد الكساد وهومةدور التسليم ولكنا تقول العقّد تناو لا نصفة الغينة 
لا ببنا انها مادامت رائجة فهى تثبت ف الذمة نا وبالكساد تنعدممها صفة الْنية ففى حصة مالم 
بض المدام اكد الوط وذلك مفسد لامقد قبل الهبض وكان صفة الْقْنية فى الفلوس 
كصفةالمالية فى الاعيانولوا نعدمت امالية بهلاك المبيم قبل القبض أو بتخمر العصيرفسهد العقد 
فبذا مثله ثمبرد البائم النصف درهم الذى 0 المقد فيهولله شترىأنيشترىمنه بذلك 
النصف الدر هما أحب لابه دن لهفى ذمته وجي لسبب القبض فكان مثل بدل ااقرض ولو 
كسد ولكنها رخصت أو غلت لفسد البيم لان صفة الأنية قأئمة فى الفلوس واما تعتبر 
رغائالناس ذا وبذلك لا فوت البدلولا بتعيب وللمشترى مابتي من الفلوس ولا خبار له 
فيذلك ولو اشترىماثةفلس بدرهم فل تقيضبا حتى باعبا “ن م بدرهم 1 >ز لانهاستحق 
الفلوس ديا فاه باع الدين من غير من عليه وقد بينا أن المبادلة بالدين من غير من عليه لا 
جوز وكذا لو باع ال" 3 ر الدرهم قبل انقبضه منرجل فلو سأو رهام يز لهداللءنىه 
قال واذا اشترى مائة فا س بدرهم فل شبضمأ حتى باع من رج ل تسعين فلسابدرهم'مقبض 
تلك الفاوس وتشدمها ١‏ نسعين واستفصل عثرة فيو جائز مستقيم كما لو قبض المائة وهذالابه 
بالعقّد الثانى يلتم الفلوس فى ذمته ولايضيف المّد الي دءن ىذمة غيره فيكون صميحاواارح 
الجا لحيل ادل بلك ركاه وكرا يا وان اغترى ذا كبة أو غيرهأ بدائق فلوس 
أو يراط ذاوس فو جائز لان ذلك معسلوم ولو اشترى شيئا من ذلك ددرهم فلوس كان 
مثل ذلك فى القياس وهو ف الدرهم ألفش ولم .نص على 5 المواز والفساد هنا وروى 
هشام عن ن تمد فها دون الدرهم انه يجوز وان قال بدرهم فلوس أو بدرهمين لا يحوز وهو 

اغبا الشيخ الا الاما م أبى بكر عمد بن الفضل البخارى وعن ألى بوسف اله يحوزفى الكل 
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وعند زفر لا تجوز مالم بين عدد الفاوس لان الممّد لا يتعاق بالدائق ولا بالذرهم وانما 
تعلق بالفلوس فلا بد من أن تكون معلومة العدد ولاحصل ذلك بتسمية 'لدانق والدرهم لان 
الناس قد يستقصون ق د يم الفاوس وقد يتسامحون ولان الدائق والدره م ذ كر لاوزذ 
والفلوس عددى فيلنو 0 ذكر الوزن فيه سود ذكر الفلوس فلا جوز قد الا سيان 
المدد ولا يحصل ذلك بنسمية الدائق والدراهم وأو وسف بقولبذكر الدائق والدرهم 
يصير عدد الفلوس معلوما لان قدر ما لوجد بالدرهم من الفلوس معلوم فى السوق فتسمية 
الدرهم كتسمية ذاك العدد فى الاعلام على وجهلا تمكن المنازعة فيه بدهما وحمد شو لفها 
دون الدرهم يكثر الاستعمال بين الناس للعبارة جما دوجد به منعدد الفاوس فيقام مقام 
نسمية ذلكالمدد وى الدرهم ومازاد على ذلك فلاستعمل هذا الافظط . وضح الفرقان 
الدانق والدائقين لا يكون معلوم الجنس الا بالاضافة وقد يكون ذلكءن الذهب والفطة || 
وغيرهمامنالوزونات فاتما دصير معلوما يذكر الفاو س فاقّناذ لك معام نسمية العددواما الدر م 
هعلو م فيه غير مضاف الى * فلا بعل عبارة عن العدد من الفلوس قابذا قال هو فى 
الدره ١‏ ايارسل ) عر جل درها فقال أعطنى تنصفه كذاطسا وأعطنى بنصفه 
ترقا حار و زات نر وح ر لان عر لشن بعد كل ولط لان 1 راد 
قال فان افترقا قبل أن بقبض الفلوس والدره الصغير بطلفالدرهم الصخير لان الممّد فيه 
صرف وقد ادترقا قبل قبض أحد البدلين ولم يبطل العمّد فيالفلوس لان الممّد فيه بيع وان 
افترقا قبل قبض أحد البدلين ول : نقد القن حتى افترقا بطل الكل لابما افترقا عن دبن 
بدينوان كان ل دفم اليه الدرهم ول أعطى , نصفه كذا فلسا وأعطنى بنصفه دره,|صنيرا يكون | 


فيه نصف درم الا حبةفق قياس قول أَبى حنيفة بفسد البيع كله وق قول أبى وسث ود 
رحمبما الله يجوز في الفلوس ويبطل في حصة الصرف لان العقد فى الدرهم الصغير بفسد 
لمنى الربا فانمقابلة نصف الدرهم بنصفدرهمالا حبة يكون رباوعند أَبىحنيفةاذا فدالمقد 
ف البعضلمنى الرباغسد فى الكل وقد بيناه فى الببو ع »قال رضي الله عنه الأصح عندى ان 
المّد يحوزفىحصة الفلوس عندهم ججيماً على ما وضع عليه المسئلة فى الأأصل فانه قال وأعطى 
بنصفهالباق درهها واذا تسكرر الاعطاء بتفر قّالعقديه وفساد أحد المقّدين لا وجب فساد 
الآخرألائرى أذعلى هذا الع لس وس 1 لاخر 


)00 


الا أن 50 نم السئلة على ماذ كر الماك فى الختصر وفى النصف البنى درهم صغير ا 
خينئديكون القد واحداً لان لكدرر مانه اللعقدالمقد وهو قوله أعطنى ولو قال أعطنى كدا 
ف وها صغيرأ وزه لصف درهم الا قيراطاً كان 05 كله اذا ماضًا قبل أن تغرا 

لانه قابل الدرهم هنا عا سمى من الفأوس ونصف درم الا قيراط فيكون مثل وزن الدرهم 
ا(صغير من الدرهم عقاباته والباق كله بازاء الفلوس* رجل باع درها زائها ليه فق من رجل 
قدعل عيبه مخمسة دوانيق فلس فهو جائز لان خمسة دوانيق فاس إسم لمائة فاس اذ كان كل 
عشر بن داق ديع الدرهم عانة فالس يح وكذلك ان باعه صف درهم فلوس ودرثم 
صذير وزنه داتقان اذا تايضا قبل التفرق لانه ابل الدر هم الصخير من الدرهم الزيف 
مثل وزيه والباق كله بازاء الفأوس وان بأعه ابأه لخمسة دوا دق فضة 3 ذرهم غير قيراط 
ؤضة جز لابه باع الفضة بالفضة متفاضلا ف البرحة والزروف >ن جنس الفضة لاف 
أسداس درم أو بنصف درهم لم تجز لان حقيةة ماسمى بقع علي الفضة دون الفاوس وان 
كان قد براد 4 الفأاوس عازا ولكن ذاك لانت الا بالتنصيص عل الفألوس لان الحاز 
لا بمارض الحقيقة وعلى هذا لو اشترى شيئاً بدائق أودائقين 3 صرف درهم فبذا كله 
تمع على الفضة إلا أن يرن بكلامه ذ كر الفلوس ؤينئد دكون عبارة عن عدد من الفلوس 
عازا وان اشترى درم م فلوسا وقبضما ول ينقد الدره م حتى كسدت الفاوس فالبيع جا لز 
والدرهم دن عليه لان 0 فالفلوسقد الى عت الدرهم م : غير بكس ادالفاوس 
فق دينا ناعل حاله وان تدالدرم 2 ميض الفلوس ى كسدت فى القياس هو جائز ايضا 
لان بالكسادلا تغير عينها ولا عدر تسايمباالا 2 وف الاستحسان بطل الءقد لفوات 
صفة المشية في الفلوس 5 ل النيض وعليه أن برد الدرهم لانه مقبوض فى بده بح اد 
وكذلك لو اشترى 0 كب بالفلوس وقبض ما اشترى نم كسدت الفلوس قبل أن بتعدهافالبيع 
تمض استحسانا لانها نبدلت معنى حين خرجتدن .أن تكون ثمنا وماليتها كانت نصنة 
المنِيةمادامت راتجة فبفوتما تفوت الالية فابذا ..طل العقد وردما قبضه ان كانقاتئما 0 


ان كان هالكا ودمض التأخر بن رحهم الله ول «منى قوله البيع يتفض أنه مخرج من 
يكوذلازما رتخير البئع فى تنه لما عليه من ١‏ ارود كن د وس فك 


(54) < 
قبل قبضه فيخير اما صل للالية فلابنمدم بالككساد فيقى العقد كذلك والاأول أصح لان | 
اناد هذا العقد ل يكن باعتبار ماليةقاعة لمي نالفلوس وانها كان باعتبار مالية قائمة بصفة القنية 


فلوسا أن هناك لعل الكساد لايجوزاتداء ذلك الى لاما بالكساد الصير مبيعة وليع م 


مبيع فالفلو من الاسدةعقا بلة المبيعنجو زان يل 5 اعتيار انه عددي متارب كالحوز 


5 3 8 ع 5 - 2 1 8 5 
وغيره وان اشترى فاكبة.دانق فاس والدائق عش رول فاسأ م برد الفلوس حت غات او 


رخصت فنايه عشرونفلسا لأن بالئلاء والرخص لا بنعدم صفة الي وصار هو عند المقّد 


اسمية الدوانقمسما ما وحد به من الفلوس وذلك عشرون ولو 0 ذلك القدر ّْ 


غير العدد بعدذلاك بلاء السعر ورخصه فبدا مثله . وان اشتري فلوسا بدرهم فوجد فما 
فلسا لا نفق وقد قد الدر هم فانه سستبدله لانه عطاق العمّد استحق فلوسا نافقة وان ! 
إيستبدله حتى افترقا لم بط[ المقدفيهلان ما بازائه منالدرهم مقبوض كم فىالصرف لانه لو || 
اشار ى دبنار بعشرةدراهم م جد يمض الدراهم زيوفا قبل الافترا قكازلهأن يستبدلهوانم 
يستبدلهحتى فرقم ببطل العقد فبذاقياسه وان يكن تقد الدراهم استبدلهأيضا ما لمتفرقا لان 
الدينيةالى اخر االحلس ف البدلين عفو وان كانا قد تفرقا وهوفاس لا جوز معالملو سرجع 
حصتهمن الدر اهم كاف الصرفو اذا وجد ؛.ضالبدل ستوقا بعدالافتراق::ةضالةبض فيه 
من الاصل وما بازانهغيرمقبوض فكان دينا دين امد الحاس وان كانيجوز معبافيحال ولامجوز 


فى حال استبهله فى الجلس قبل أن بتفرقا لانه منزلة ازروف ف الدراهم وقد يبنا ف الصرف 
والسل أنه اذا وجد القليل زبو فاستيدل به فى ماس الرد جاز العقد مل اجماعهم! فى مجاس 
الرد كاجماعبمافى مجلس الءمّد فبذا قياسهوان استحق منها ثي' رجع محصةهمن الدرهم يعنى 
اذا كان د الدرهم بعد الافتراق لانه بالاستحماق ينتقض القبض فيه من الاصلفتبين ان 
الاقتراق فى ذلك ااقدركان عن دين بدين وان استقرض عششرة أفاس ثم كسدت تناك 
الفاوس لم يكن عليه الا مثلبا فى قول أبى حنيفة قياسا وقال أبو بوف وجمد رمعا الله | 
قدمنها من الفضة استحسانا لان الواجب عليه بالاستقراض مثل البوض والةبوض فلوس 
|أعى من ويد الكساد فوت صفة القنية بدليل مسئلة البيم فتتحةق عهزه عن ردمثل مالتزم 
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فيلزمه قيمته كما 25 هن ذوات الأمثال فاتقطع المثل عن أندى الناس مخلاف 
ما اذا غات أو رخصت لان صفة الْهْنية لا ننمدم ذلك ولكن تتغير بتغير رغائى الناس فها 
وذلك غير معتبر كا في البيع الح ل ل ا من الفلوس 
وهو قادر على نسليمه فلا بلزمهردثىءكاذا غلت أو رخصت وهذا لانجوازالاستقراض 
فى الفلوس لمكن باعتبار صفة القنية بل لكونها من ذوات الأمثال ألاترىان الاستقراض 
حاير فق 31 مكيل أو موزوث أو عددى «تقارب كالمو ز والييض وبالكساد م مرج من 
ان يكون من ذوات الامثال مخلاف البيع فمّد بينا أن دخولما في المقد هناك باعتبار صفة 
|| الفنيسةوقد فات ذلك بالكساد بوضحه أن بدل القرض في السك كانه عين المقبو ضاذلو لم 
يجمل كذ لك كان مبادلة الثى' بجنسه نسيئة وذلك لا جوز فيصير من هذا الوجه كانهغصيب 
منهفلوسا فكسدت وهناك ر ردعينهافبنا أيضا ,برأ برد مثلبا م عند أبى بوسف اذا وجيت 
القيمة فائما تعتبر قيسها من الفضة من وقت القرض وعند محمد اذا وجبت القيمة فاعا إعتبر 
قيسها 1" باخر ف ابدفه رائحة فكسدتوهذا ناء علي ماذا أناف * شيئا منذوا تالامثال 
فاقطم امثل عن أبدى الناس 5108 لعتبر قمته وقت الانلاف وعند همد | 
عر بوم كان موجودا ذهواعطم وقد ببنا هذا فى كتاب الخصب واناستةر ضدانق فلوسا 
رسف درم لد فرحقك أ لت .كن ةل مثل عدد الذى أخذ لا زالفمان 
بازمه بابض والقبوض على وجه القرض مضمون بثله وكذلك لو قال أقرضنى داق 
حنطة فاقرضه رع حنطة فمليه أن برد مثله باعتبار القّبض ولا معتبر بتسميةالدائق فيه وكذلك 

لو قال أقرضْنىعشرة دراه بدينار فأعطاه عشرة دراهم فعليهمثلها ولا بنظر الىغلاء الدراهم 
ولا الى رخصها وكذلك كل ما ببكال أو يوزن فالماصل وهو ان المقبوض على وجه القرض 
مضموزبالمئل وكل ما كانمن ذواتالامثال يجوز فيه الاستقراض والَرض لاتملق بالجائز 

من الشروط فالفاسد من الشروط لاببطله ولكن بلغو شرط رد ث١‏ ءا ر فعليه أن برد مثل 
المقبوض وكذلك مايعد من اموز والبيض وان اقترض الموز بالكيل فبو جائز لانه كال 
ثارة ويمد أخرى وقد بيناجواز الم فى فى الجوز كيلا وعددا وما فيه من خلا زفر فكذلك 
حم القرض فيه والاقراش جاأئز مندوباليهلقوله صلى الله عليهوسل القرضمرتين والصدقة 
ْ مرة وقال صصلى الله عليه وسل الصدقة بعشر أءثالها والقرض بمائية عشر وقيل معتاه أنه لا 


زللكرة 

يستفرض إلا الحتاج وقد بتصدق على غير الحتاج ثم الأأصل فيه أن ما يكون مضمونا 
بالثل على الغاصب والمسّملك له يجوز استةراضه لان المقبوضن م القرض مضمون بامثل 
من غير احهال الزيادة والنقصان وما يكون مضمونا بالقيمة لا مجوز الاستفراض فيه 
لان طريق معرفة القيمة المزر والظن فلا نبت به الماثلة العتبرة فى القرض كم لانثبت 

الماثلة الشروطة فى مال الريا وأصل آخر وهو أن الَرض فى متى العارية لان ما يسترده 
اللقرض فى الحكم كاندعين ما دفم اذ لولم يحمل كذلك كان مبادلة الثىء يجنسه نسيئة 
وذلك حرام فكل ما >تمل حقيقة الاعارة مما ينتفع به مع ثتاء عينه لا يجوز اقراضه لان 
اعارته لا تؤثر فى عينه حتى لا تملك به العين ولا يستحق استدامة اليد فيه فكذلك 
افراضه لا يثبت ملكا صميحا فى عينه وكل ما يتأنى فيه الاعارة حمَبقة ممالا ينتفع به الامع 
قاء عينه فاقراضه واعارنه سواء لان منافعه لا تنفصل عن عينه فاقراضه واعارنه تعليك 
لعينه واذا ثبت هذا فنة_ول الاقراض حائز فى 11 مكل أو موزون وكذلك فى 
العدديات التقارية كالجوز والبيض لامها مضمونةبالئلواغا مختافو نفاقراض اللمزفامروى 
عن أبى حنيفةأن ذلك لا يجوز وزئا ولا عددا وعن أبى وسف يجوز وزنا ولا يجوز عددا | 
وعند مد انه جوز عددا قال هشام فقات له وزنا فرأبته نفر من ذلك واستمظمه وقال من 
فمل ذلك وأما 0 فى الليز فلا تجوز عند أى حنيفة ولا حفظ عنهما خلاف ذلك ومن 
أصحابنا رحجهم الله من ن قول تجوز عندهما ء على قياس السل فى اللحم ومتهم م من تقول لامجوز 

لماعلل ١‏ نه في النوادر عند ألى حنيفة قال لانه لاونن على حده ممنأه انه يتفاوت بالعجن 

والنضج عند الميز ويكون منه الحةيف والثقيل وفى كل نوع عرف لا صل ذلك بالاخر 
وما لابوقف عل <ده لا جوز اليه ثم لمذه العلة افسد أو حنيفة الاستقراض فيه لان 
السلم أوسع من القرش حتى يجوز الل فى الثباب ولخو الاسعراس اذام جز الحم 
فى الخمز لمذا ألمء: ى فلا ذلا مجوز الاستقراض أولىوأو وسف شول الممز موزون عادة 
والاستفّراض في الوزويات وزنا جوز وقد بينا فى البيوع أن استقرأ ض الاحم وزنا جوز 
فكذلك الليز ولامجوز عددالانه متفاوت فيه الكبير والصغيروجمدجوز استقراضهعددا 
يم لان وقد اعتادوه وقد تفل ذلك عن ابراهيم انه سث رمن السترقن رقنا رد 
أصغ رمه أو أ كبر قال لا بأس به وهو تمل الناس قال السكرخى وام استعظم مد قول 
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2) 


ورلا جوز استةراضه الا وزنا لانه لا يجوز الاستقراض فيهوزنا وهذا لانإعلامه 


ئ الوزن أبن عن ن إعلاءه بذ كر المدد فاذا جاز عنده الاستقراض فيه عددا فلان يجوز وزنا 
ا ولتودن ع أصعاننا رجهم الله هن قال بل استعظم جو از استقراضه وزنا لازالةياس فيهما قاله 

أ و حكلة أله لا .وتف على حده وامائرك هذا القياس تمد لتعارف الناس وذلك في 
استقراضه عددا فبق استةراضه وزنا على أصل القياس وأما الميوان فلاتجوزا- ستقراض 
ثى' منه عندنا وقال الشافبى يوز ذلك الا فى الموارى ا روى النبي صلى الله عليه وسلانه 
استقرض بكرا ورد رباعيا وقال خي ركم أحست؟ قضاء ولان الحيوان ثما يثدت دنا في الذمة 
اما عندى فى الدلم وعند الكل ف الذكاح و الخلم و الصاح ف دم اليد في<و ز استقر اضه 
كالمكيل وااوزون وهذا لان القرض موجبه ملك المقبوض.مينه وثبوت مثله فى الذمة 
واميوان محتمل فليا كان ذلك ملا أوجب القرض كان الاستقراض جائزا إلا أذفى الموارى 
لذ الحو الاسنتر اعن ك1 ل و3 الس عل أحد القولين وعلى الول الذى مجوز السم أيه 
الفقرق أن اللقصود فى الموارى ملك المتمة وعقد المعاوضة مشسروع لام مات هلك المتعة وأما 
الوقن فذل بطريق التبرع ولك المتعة لا ثبت لطريق التبرع ولا مدخل للتبرعفيه 
فلبذا لامجوز فيه الاستّراضمخلافسائر الميوانات فاعاهو اللقصود لايل فيهالبدل ويثبت 
بطريق التبرع فيجوز استةراضه .وحجتنافى ذلك أن هذا غيرمضمون بالقيمة على مسهلكه 
فلا جوز استقراضه كاطوارى ولذا مين انه لا عكن ع أنيات اليوان دبنا فى الذمة:عقابلةما 
هو مال مع اعتبار المعادلة فى المالية لانهلايصار فيالستم تلكات الى القيمة الا عند تعذرانجاب 

الثل وموجب القرض بوت الثلرى الذمة بشرط المعادلة في الماثلة فاذا تعمدرذلك قف 184 وان 
لجز استقراضه وبه فارق ثبوت الحيوان في الذمة بدلاحما ليس بال لان ذلك ليس شرط | 
|| الممادلة فى الماثلة مع أنه لا يثيت فى الذمة ثبونا حيحاحى لو أناها بالقيمة أجبرت على قبوله 
ولا مدخل لذلك فى القر ضابتداء وعذره فى الو ارىفاسد لان المقصود ملك العين والالية 
وذلك يعمل فيه البدل ورشبتإطررق التبرع ألا ترى أن لك العين والمالية بثدت فم,اددون 
ملك اللمتفعة وهو ما اذا كانت أخته من الرضاعة أو منكوحة الغير ولان الميوان تنفصل 
متفمته عن عينه والاسستقّراض لا مجوز فى مثلهكالمر وتحتيقه ما قلنا ان الاقراض عنزلة 
الاعارة قفا تننفصل المنفعة فيه عن السين تنأتى حقيقة الاعارة فلا حاجة الى تصحيح 


2) 


الاقراض فيه وأما الحديث فاما استقرض رسول الله صلى اللعليه وسولبيت المالحتى 


زوى اندقضأه 0 ابل الصدقة وما كان شَغى ما استقرضه لنفسه من ابل الصدقة وبيت 
وال ل 0 5 الركاة على ساخنه ل المال فرده ل وقيل هذا أ 


كان ف وق تكان الى وال يووا 1 شل ا م6 يناه 6 أول الغصب فال فيص 


الى وان ى الهدر ص وجب عابه رده ولو باعه ٠‏ انفد دعة وعاٍ 4 ديات قيمته ان المميوض : 


قرض فاسد عتزلة القبوض مح م بيع فاسد اذ الفاسد ممتير بالجائز لاه لا عكنه أن 
ْ 5 الفأسد أصلا فى معر فة حله لان اشر علابر برد بهفلايد من اعتباره الجائز وكذلكالقار 
والثياب الاسستقرا ض فاكلا -_تتراض فى اليوان وفرق علاؤنا رجهم الله بين السلم 
والقرض فىالثياب فقالوا الثياب لا ثيت فيالذمة” .و تاصميحا إلا .ؤجلا والقرضلا يكون 
الا حال وحقيقة العنى ذة أن الخين فالمسم فيهاعلام المالية على وجه لبقي فيه 0 
سيرا ليكون المقدود ,ا بالمقد معلوما لاماقدوذلكق ١١‏ 9 5 كر الوصف مكن اما ؤياب 
| القرض فالشرط اعتبار المماءلةفى المين المقبوضةوصفةالمالية وذلك لا بوجدف الثاب بدايل 
لانضمن بالمثل عند الاستهلاك فابذا لا يجوز الاستتراض فها وكذلك لا يحوز اقراض' 
نأشب والحمطب والقصب والريا حينالرطبةواليِدول لاما مضموية بالقية عندالاسهلاك | 
فاما المناء والوسمة والريا حين اليادسة التى تمكال لا بأس باستقراضها لانها مضمونة باشل | 
عند الاستملاك مولا يجو زالاجل فى القرض معناهأنه لو أجله عند الاوقرا كل مد طاريية 


أو عد الاقراض لا ثبت اللأجل وله أن يطالبه نه فى الحال وعند مالك شبت الأجل فى 
البرض لالةكين ا ينتعي قبضه في الحا برذ قنور التاجيل فيه كان لاد ة يدل عليه 
]ان التأجيل اسقاط الطالبة الى مدة واستّاط المطالبة بدل الَرض لا الى غابة بالا'براء صميح 
فالناً< ديل فيه ول 1 لصح ولنا ذه ط ارتمان أ<دها أن المكعرض متبرع ولمدا لايصح ش 
الاقراض ممن .لا علك التبرع كالعبد والمكاتب فاو أزم الاجل فيه لصار التجرع «ازماالتبرع 
|أشينا وهو الكف عن المطالبة الى .غى الأأجل وذلك بناقض موضوع التبرع وشرط ما 
م 0 اكد ده الماقة نه اه لا, 0 الا 0 به وان ذ 0 


زقكزة 


المعير وان وقته سنة فلهأن يسترده من ساعته فكذلك الاأجل فى الفرض ويه يتين المواب 
عن وله هو دن لأنءدل القرض ف المكم عين البو ضاذ لوجءل ديناعلي الحقيقة كان 
٠‏ | بدلا عن المتبوض فى الحكم فيكون مبادلة الثىء بجنسه نسيئة وهذا بخلاف الابراء لانه 
بالاءراء يز لىءلمكه وازالة الملك بالتبرع حبيح فاما بالقرض فلابزيل ملكه فلو زم الاأجل 
فيه لكان لزمهالكنت عن المطالية علكه الى مفى 6 جل وهو مخالف أوضوع 0 فاما 
التأجيلق بدل النصب والس. ,لك فيجوزعندن ولا جوز عند زفر والشافيى رحمبما الله أماء عع 
|/ شافى فالكلام ‏ ذببى على أصل وهو أن عنده الاجل لا بثات في ثيء من الدون إلا 
بالشرط فى عدّد المعاوضة حتى قال لو أجله فى المن ' دعد البيم لايثبت الاأجل لأن الشرط 
ابم لعتبر في ضمن العقد اللازم إما م:فردا عن ن العقد فلا .تعلق بهالازوم ولكنا قول ما كان 
دنا على الحقيقة إذا لم يكن مستدق القبض في الحلسفاسقاظ القبض فيه بالابراء صمبح 
فكذلكبالتأجيل امازذ فر فهو بول المسسملك مضمون بلمثل كالمستقرض فكما لايلزم الأجل 
فيالقرض فكذلك فى بدل الغصب وهذا لأن الممتبر فهما امعادلة فىصفة امالية وبينالمال 
والمؤجل غاوتق المالية معنى فالتأجيل فيه علزلة التزام رد الو مافقبض 1 اذيك أو ارداً 
منه وذلك لا.يكون ملزما» وجه قولنا ان لالمستهلك دبن فى الذمة على الحقيمة فاشتراط | 
الأجل فيه لزم كسائر الدون يخلاف المستفر ض فانه في حك أم ألمين والممرض عدزلة العارية 
كما بذاولهذا قال أو «وسف انالك لايثبت للمستقر ضى اين بنفس الفض والمقرض 
أحق باسترداده مالم مخرجه امستقر ض عن ملكه ولكنا تفول الممستمّرض علك المين 
بالقبض لانه علك المنفعة ومنفعة المكيل وللوزون لا فصل عن العين فاذا لك انمي التحق 
إسائر أملا كه وكان الحارى لعيين مابرده الى المستقر ضوهذا لانه دبن فى ذمته صورة 
وقد جعل كالمين حكرا فلاعتبار اله دن صورة جنا اختيار محل القضاء الى من فى ذمته 
ولاعتبار أنه عين حك قلنا ايازم فيه ال جل وعارية الدراهم والدنانير قرض للاصل الذي 
قلناان القرض عزلة المارية والعارية فى كل مالا يمكن الانتفاع به الا باستهلاك لعينه يكون 
قرضاوهذا لأن الممير مسلط ااستمير على الاستفاع بالمستعار على أن برده عليه وفما يجوز فيه 
القّرض المفعة لاتنفص لعن العين فيكون بالاعارة سلطا له على اسهلاك العين فى: حاجته على 
أن برد عليه «ثله وذلاك أة اراشرء قال ألاترى أن للستيد درام لوا شترى جارية كانت له 


نوف 


وعليهمثلبا وهو أشارة لما ببنا فانه اذا اشترى جارية وجب كلها في ذمته وقد جوز له المعير 
ا لِك الدراهم فى حاجته وقضاء الدبن من حاجته فكان له أن قفي الدين بها على 
أن يضمن مثلها فاما الاوانى من الذهب والفضة والمواهر وغيرها فليست تقر قرض ولكنها 
عوار ل ن منافعها تتفل عن عيها ولا بتعذر حكم الاعارة ذمها حتى لو باعبا المستعير ل 
جز بيعه فنما وكذلكاللالى' ولا كارع والرؤس لا جوز اقراضها والله أعلم 


علا باب القرض والصرف فيه ده 


قال رجه الله روي عن زيف امرأة عبد الله ن مسعود رضى الله عنهما قالت أعطاق 
صو اللدصلى الله عليه وسل أخداو وخمسينوسقا من : عر خببر وعشرين ن وسما دن شمير قال 
لي عام نعدى أعطيك كرا هنا واخذ مرك ” تخبر فقالت لا حتى أسثل عن ذلك فسأات 
عمر بن المطاب رضي الله عنه فهالى عنه وقال كيف بالغمان فما بين ذلك ونه نخد فان هذا 
ان كان يطريق الببسع فاشترأط انفاء بدلله حمل ومؤية فى مكان 1 آخر مبطل للبيع وهو مبادلة 
القر باهر نسيئة وذلك لا مجوز وان كان بطريق الاستعراض فبدا قرضجر منفعة وهو 
اسققاط خطر الطريقء.. ننفسه ومؤنة الل ونبى رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن قرض 
جر منفعة ودمأه ريا وعن شد بنسيرينقال أقرض>ر امطاب رضى الله عنه أىين كسب 
رذي اللهعنه عشرة الافدرهم وكانت لاورضى الله عنه نخل لعجل فأهدى أبى 87 
رذى الله عنه رطبا اعمر رذضى اله عله فرده عليه فلقيهأبى فقال أظننت اي أهديت اليك 
لجل مالك ابمثالى مالك تفذه قال مر لابى رضى الله عنهما رد علينا هديتنا ونه تأخذ 
فان حمر رضي الله عنه اتا رد افك بع اه كان قبل المدايا لانه ظن أنه أهدى اليه لاجل 
اله فكان ذلك منفعة القرض فلما أعلمه أبى رضى الله عنه آنه ما أهدى اليه لاجل ماله 
قبل الهدية منهوهذا هو الاصل وذذا قلنا ان المنفعة اذا كانت مشر وطة فى الاقراض فبو 
قر ض جر منفعة وانلم نكن مشر وطةفلا بأس به حتى لورد المستقر ضأجودما قبضهفان كان 
ذلك عن شرط لم يحل لأنه متفعة القرض وان لم يكن ذلك عن شرط فلا بأس به لانه 
أحسن فى قضاء الدين وهوهندوب اليه . بيانه فى حديث عطاء قال استقرض رسول الله 
مولت عليهوسلم 601 ع ته أرجت قلمزاه سه يسم ا 


0) 


انا كذلك تزن فاذا جاز الر<حازلهمن غير شرط فكدلك صفة المودة قالوا وانما حل ذلك 
عند عدم الشرط اذالم يكن فيهعرف ظاهر أما اذاكان يعرف أنه فمل ذلك لاجل الترض 
فالتحدرز عنه أولى لان المعروف كالمشروط والذى م ايهمكان لانى حليفة على رجل مال 
فناه ليطالبه فل ذففىظل جدارهووقف في الشمس لا أصل له لان أبا <نيفة كان امه من 
ذلك ذفان !١‏ لوقوف فى ظل حدا رالسير لا يكون اتفاعا علكه كتف و 58 ن مشروطاولا 
مطلويا وذ كر عن الشمي انه كان ؛ كره أن عوك الكل الارجل قرطي فعول لا عق 
اميك واتما أراد مهدا نات اهة | || لعيئة وهوان الديعة ماساوى عشرة خمسة عسل لتديعة 
المستقرض لعشرة فيحصل للمقرض زادة وهذا وم٠عى‏ قر جر متفمةوالاقراض « دوب 
البه فالشرع والغررحرام الا ان البخلاء ءن الناس نطرةوا بهذا الى الامتناع مما بدنو اليه 
والاقدا. م عل مامموا عه من الغرور وباحوه ورد الاير اذا ايم بالعين 5 بم اذياب لمر 
ذلام > 0 إطمعفيكم وعن ابن مرو الحسن رذي اللهءمبماقال فى الرجل يكون لدعلل الرجل 
دراهم فيعطيهد نأ نير أخذما إ#يمسهأ فالس أسوق وعدا لان عند اختللاف الجنس للا اظبر الررا 
لاف مااذا كن الجنس واحدا 34 رن ذلك 02 ن الشعبي وعن عبد اللهين ممررضى الله عنهما 
أنرسولالله صلل أله عليه وسلم لعثٌ عتاب بن أسيد ركى الله عه الى مك وقال اميم ع ن ا 
شرطين فى ١‏ دعن بيع وساف وءعن بيع مالم بتبض وعن رمح مام يضمن وده تأخذ وصفة 
الشرطينفي الب بي أن ول بالنقد بكذا والنسيئة بكذا وذلك غير جائز والبيع مع السافأن 
“اسم نه شيأ إقرضه أو يؤل فلن ليدم لك رحا وب بع مالم تقض عام دخله 
المصوصؤغير الب بيع *ن عن الصداق وغيره وظهر أن المراد النهىء ن البيع مع قاء الغرور في 
الك الطاق ب ف وذلك ٠فى‏ التقو لتدوق القار, وقد بيناه ٠ف‏ ا بيع وعن 3 1 
ْ ل إطيب ا عض ل بسع مالس عنده ل ند ملك 5 ف 
حديث حكم بن حزام رضي الا عله أنه قال سيول أي فى ر» ا أدخل السوق فاستحيد ا 
| السسلعة م أذهب فابيمرا 6 فال رسول الله صل الله عايه وس لا بع ماليس عندك || 
وعه ن الشى قال أقرض عبدالله بن مسعود رككى اللعنه رجلا دراه فعضآه الرجل من جيد 
عطائه فكره ذلك ابن دود وو الله عنه فققال لا الامن عرصه مدل دراهى وعن عأعز 


زفالة 


رمه الله لا بأس بأن تقضي و2 ن دراهمه اذالم يشترط ذلك عليه وقد روى أن ابن مر 
رضي الله عنهما لاو اد دوين كراهة ابن مسعود رضى الله عنه انالرجل 
اما فمل ذلك لجن القرض فلبذا كر هه وقد رد مر رذى الله عه الحهدية عثل هذاوعن 

سلة بن زفر قال كه رجل الى أبن مسسعود رسي الله عنه على فرس بلقاء ققالانه أومي الى 
فى بشم قال عبد الندرضي الله عنه لا نشتر م. ن ماله شيعا ولا نستةر من منه شيئا ومهتأخذ 


فقول لس للودى ان :قر ض من مال اليتم لامه لانقرض غيره فكيف ست رض هانفسه 
وهذا لان الاقراض تبرع فلا محتمله مال اليتم ونظاهر المديث ,ِأَخْدْ مدرحه اللهفيتول 
اذا اشترى الوصى من مال الم لنفسه شيئا لا يجوز ولكن أبا حنيفة بقسول مراده اذا 
اشترى عثل القيمة أو أقل على وجه لا يكون فيه منفعة ظاهرة ة لليتم لذن معو ين 
هذا الامرله أن بن الهمة عن فسه وعن عطاء رجه الله أنا. ن الزير رضى اس ءنهكان. 
أخذ بعكة الورق من التجار فيكتت لم م الى البصرة والى الكوفة فأخذون أجود من ورفم 
قال عطاء فسأات ابنعباس رضي ِِ عنه عن أخذهم 5 ودقم قال لا أن ذلك 
مام يكن رطا ونه تخد فتول المنهى عنه هى النفعة المشروطة أما اذالم نكن مشروطة 
فذلك جائز لانه مقابلة الاوحسان بالا سان واعا جزاء الا <سان الا حسان وكذلك قبول 


هدته واجابة دعوته لا بأس نه اذالم يكن مشروطا وعن ابن عباس رضى اله عنهماانه كان |) 


يأخذ الورق بمكة على أن يكتب لم الىالسكوفة بماوتأويل هذا عندنا انهكان عن غير الشرط 
فاما اذاكان مشر وطافذلك مكروه والسفائج التىتتعاءله الناس على هذا ان أقرضه بغي رشرط 
وكتب له سفتجة بذلك فلا ,أس به وان شرط ف القرض ذلك فهو مكروه لانه 
|| يسقط بذلك خطر الطريق عن تفس-ه فهو قرض جر منفسة ه رجل باع من رجل عبدا 
شمن مسمى الى شهر على أن يوفيه ايأه عصر آخر عيئه فالبيع عاق لانالكن معلو م والاجل 
|| معلوءبالمدة الا ان فيا لا حمل له ولا مؤنة يطالبه بالنسليم حيث يجده بعد مذىالاجل وفها 


عب ل ةلا يطالبه بدالا فى الموضعالمشر وط لان الشر ط معتبر اذا كان مفيدا غير معتبر 


اذالم يكن مقيدا وهذا مخلاف العرض فان المستئرض مضمون بالثل فلا يجوز فيه شرط 
٠‏ الانغاء في مكان 1" 'آخر ولاتف اشتراط هكان التسليم كاشتراط شتراط زمان التسلم لان التسليم 
ظ 2 الا مكان وزمان ن وشرط الزمان فى القرض للتسايم لايار د وهو جرف فكذلك | 


ا ٌ 


)2 
شرط المكان بخلاف اببيع فان ا بين فى ابييع مدة الاجل والمسئلة حالما ففماله حمل ومؤية 


العقد فاسد وصورته ارك ببيعه العبد محنطة موصوفة بالكوفة علي ان مها بالبصرة 
قرط أجلن عهول لأ ناسين مكان التسلم فماله _ل ومؤية معتبر ولا بلزءه التسليم 
0 ذلك الكان واما مالاخلله ولامؤنة فكذلك الموابفيظاهر الرواءة لاشتراطه 
الأجل ال جهول لنفسة إلا 3 بأى ذلك الكان وعن أبى بوسف أنه جوز المه_د ونطالبه 
بالتسليم فى الال لأن التسليم فمالاحمل له ولامؤنة لايد بالمكان المذكور وممنى الاجل 
فى ضمنه قاذا م يثبت كان امن مسال ولذا اوش اين ارجل الدراه ثم صالمه منها على 
أل هق وزنها فبوعاء ل قيض البعض وابرأه عن البعض و كل واحد منهما صحيحقي 
الكل فكذلك فى البعض فان فارقه قبل أو لعطها ا بطل الصلح 1 لامكن فى هذا 
التصرف معن المبادلة وصحةالابراء لانستدعى الفبض وهذا مخلاف مالو صالمه علي أن أجله 
فبها شبرا لأن التأجيل إمدالافراض كالمترون بالاقراض والمنى الذي لاجله لايازء الأ جل 
اذا اقترن بالاقراض انه عنزلة المارية فبو موجود في التأجيل ند الاقراض وان صالمه 
على عشرة دنانير فهو جائاذا كان يدا بيد لنمكن ممنى البأدلةفىهذا الصلح بسب اختلاف 
الجنس فانافترقا قبل قيض الدنائير بطل الصاح وانافترقا دمد ماقبض لعءضها 2 من حصة 
المقبوض وعليه رد ما بتهى من الدراه اهارا دش بالتكل والاساطة مما على ذهب تبر 
ا غ لايل وزسسجاز أن قيضه اماق لأآن ربا الفضل . لتعدم عند اختلاف الجذنس 
نخلاف ما اذا صالحه ع فضة لا إعلم وزها فبناك لاحاد الجذس 5 الفضل «جرى ونوهم 
الفضل كتحةقهفما يننى أمره 0 الاحتياط ووقعفي عض نسخ الاصل لو صالمه على ذهب 
تبرجزافا بمينهأو ورق قيل قوله أو ورق زيادة من الكاتب وقيل بل هو صحيح لان ى 
نفظ الصلح ما بدل على ان ماوق عليه الصلح من الورق أقل من الددينلان مبنى الصلح على 
التجوز بدونالحق فيحوز الا أن يعم انه أ كثر من ححقه وزناوآن اقزضة درهمام اشترى 
بهفلوسالعيمها أو بغير عينها فبو جائز ان قبضهافبل أن تفرقا لان الفاوس الرابجةلانتعين عند 
المقابلة مخلاف جنسبا فان فارقه قبل ابض بطل لانه دين بدين فان قيل ليس كذاك لابه || 
قادض للدرهم بذءته ولهحذا يسقط عنه فكان هذا عينا بدين وقد ينا فى بيع الفلوس 


بالدرا أن ر, أحد الندلينق الافترار 54 نأ ١‏ صار قادضا له بذمته ولك. ددا لاعرنا 
بالدرا همال بص بدإينقبل فى نم 1 ن دنا اعم 


5 
لان الدين لا يتمين إلا تبض مال عين وذلك لا محصل بالقبض بالذمة فلا خرج به من أن 
يكوندبنا بدن فيكون هذا افتراقا عن دين بدين وان أقرضه ألف درهم فأخذ بها كفيلا 
ثم صاعم الكفيل الطالب على عشرة دنانير وقبضها جاز لان الكفيل قائممقام الاصل ويثبت 

فى ذمته ماهو في ذمةالاديل وصاحه ٠‏ ,مالاصيل جائز على الدنانير شر ط القبض ف المجاس 

فكذلك مع الكه 0 ّم الكفيل برجع على الاصيل بالدراهم لابه بالصلح هلك مأ في ذمته 
ولوهلكه 55 أو بالمبة رجم به على الاصل فكذلك 8 ملكه بالصلح ولو صبالمه على 
ماله درهم ل برجع 50 سه إلا بماائة درهم لان الطالب هنا تبرأعما ذاد على 
مائة والكفيل لا يتملك المكفول هه بالابراء فلا برجع الاقدرماأدى والطااب له أن 
برجع بتسعيائئة على المكنفول عنه فإ قال الشيخ الاماءالاجل أبو بكر حمدين الفضل 4 / 
يذ كر فضل رجوع الطالب على الطلوب هنا وانما ذ كره في موضع آخر . ووجه ذلك أن 
الصاح مع الكغيل على مائة درهم منزلة ابراء الطالب عن الباق وبراءة الكفيل لا توجب 
ر اءة الاصيل .فكان للطالب أن برجع بالتسعائة الباقية لهذا خلا ف الاول فى الصلح هناك 
معنى المبادلة لاختلاف الجاس فيصير له متملكا جيع الالف ولا ميادلة هنا فان مبادلة المائة 
بالالف رباد قال ولو ان المكفول عنهصاط الكتفيل قبل أن يؤدي السكفيل المال الى الطاب 
على عشرة دنانير ودفما اليه كان جائزا لان بالكفالة 5 وجب امال لاطالب ب على الكفيل 
وجب للكفيل على الاصيل ولك.نه مؤجل الى أن يؤدى والصلح عن الدراه المؤجلة على 
دنا نير صحيح نشرط القيض فى الجلس فارف أدى المكفولءنه الدراه امد ذلكرجمبه 
على الكفيل الا ان بشاء الكغيل أن برد الدنانير التى أخذ لاه اغا اعطاه ليسمّط مطالية 
الطاب عنه وإتشقط فلة أن برجم به عليهكا لوأعطاه جنس المال ثم الكفيل صار مستوفا 
منه الدراهم بطريق الصاح ومبتى الصاح على الاتماض والتجوز بدون الحق فاذا من لزمه 


الرد تخبر بين أن برد القبوض هينه وبين أن برد ما صار مستوفيا بالمقاصة من الدراهم واو || 
الضاله ع اله فرعي م زجع عله الا ءا لاو فازاد على الماثة الكفيل مبر ى'للاصيل | 
وواللالة مسوفوناد لزنه 3 ردما انتوق و[ ذا أقرضالرجل الرجل أان درهم وقبضبا 
0 أن لصرفبا لهفصرفباله بالدثائيرقلا يجوز على الطالل لابه لادين عليه ل 
الطالى أن بأخذ الدنائير قمعل ذلك فهو جا* رما لو استبدل معه دراه المَرض بالدنانيرهكنا 


20) 


5 روابة أبى سلهان من غير تنصيص عل الملاف أيه وفيرواءة أبىىحفص قالهذا قول أبى 
ظ حنيفة أما على قول أبى بوسف وممد رحمهما الله فبو جائز على الطالب سواء صر ف الدراهم 
ظ بالدنائير أو الدناثير بالدراهم وسواء قيضه الطالب فى المجاس أو بعده وهو الصحيح والسئلة 
تنبى على ما بينا فى كتاب البيوع واذا قال الطالب للمطلوب اعم مالى عليك فى كر حنطة 
وقد قرا لحلاف فى تلك المسئلة فكذلكفى هذه اذ لافرق بين أن يامره بالصرف ممغير 
المعين 5 الم عندهيا يصح فى الوجهينجيعا باعتيار انه أضاف الوكالة الى لك فالدينق 
اذمة المدرون لك الطالب وعند أبى حنيفةلا جوز في الوجوين لانه أمره يدفم الدبن الىءن 
| مختاره لنفسه وإذا كان لرجل على رج ل ألف درهم قدقع الطلوب الى الطالب دنائير 
| وقال اصرفها وخذ منها فقبضها فبلكت قبل أن يصرفها هلكتمن مال الدافع والمدفوع اليه 
مؤْتمن لانه قيض الدنانير 5 الوكالة والوكيل أمين فما دفمه الموكلاليه من ماله فان صصرفها 
( وقبض الدراه فبلكت قبل أن يأخذ منها حقه هلكت من مال الدافم أيضا لانه ف القتبض 
]| نحكم المقّد عامل للامر فبلا كه في بده كبلا كه فى بد الا مر حتى يأخذ منها حةه فاذا أخذ 
حقه وضاع مأ أخذه فبوء نماله لانه فى هذا الاخذ عامل لنفسه وانما يصير اخذا حقه 
باحداث القبض فيه لاجل نفسه ولو دفمه اليه الطلوب قضاء مه كان داخلا في ضمانه | 
فكذلك اذا قبضه بأمره وان قال بعبا محتك فباعها بدراهم مثل حقه وأخذها فهو من ماله 
| لانه بالبيع متثل أمره وائما يكون ذلك اذا كان في التربض عاملا لنفسه حتى يتحقق كونه | 
ظ تانما حقه مخلاف الاول فان هناك أمر ه بالبيع للأمر فكان فى القيض عاملا للا مرءالم 
ظ يستوف حمّه من المقبوض وإذا اشترى ببعا على أنترضه فبذا فاسد للمى النني صلى الله 
ْ عليه وسلم عن بيع وساف ولهيه صلى الله عليه وس عن بيع وشرط. والمراد شرط. فيامتفمة 
لأحد المتعاقدين لا نةتضيه العقد وقد وجد ذلك واذا أقرض ارد أو استقرض فل على 
| ردته فترضه الذي عليه دين فى ماله اما لاأن نصرفه قد بطال فبقى هو قابضا مال الغير علي 
ظ وجه القاك وذلك موجب ااغمان عليه أو لان تصرفه من حيث الاستقراض حيس فان 


١ 


| توقف انصرفه لق الورثة واستقراضه لا يلاقى محلا فيه حق الورثة فان قيل أليس العبد 
| الحجور اذا استقرض واستهلكل ازمهذمانه عندأبىحنيفة وحمد رحمبما اله مالميستق فكذلك 
| الحجور سبي الردة ينبنى أن لا يكون ضاءنا ما استقَرضٌ فى ماله الذى هو حق الورثة 


6)4١1( 


قلنا المبد يصيح مه النز ام الغمان بالاستقراض في حق نفسه حتى بو'اخ_ف به لعد المتق 
فكذلك نامرد بصح الالتزام في حق نفسه ثم حته فى امال تقدم على حق الورئة ولهذا 
تَضى سائر الددون ٠ن‏ ماله فكذلك هذا الدين وما أقرضه المريد فبو دبن على صاحبهلانه 
قبضه بشرط الذمان وذلك وجب عايه فى حق المرئد وفي حق ورتته واقراض المرئدة 
واستقراضها جائزما جوز سائر نصرفانها ولا يجوز افراض العبد التاجر واللكاتب والهبي || 
والمعتودلانهتبرع وهؤلاء لا بملكون التبرع هواذا أفرض الرجلصبيا أو معتوها فاستهلكه | 
لا ضمازعليه هكذا أطلق فى نس أبى حفص وني نسخ أنى سلمان قال وهذا قول أبى حنيفة 
وتخدرج بم الله أما فيقولأبى بوسف فهو ضامن ماستهاك وهو الصحيح لانه عتزلة الوديمة 
لانه ساطه على الاستهلاك بشمرط الغمان وتسليط الصى على الاسهلاك صحرح وشرط 
الغمان عليه باطل وقد قررنا هذه الطرتقة فى كتاب الوديمة فهى فى القرض أظهر . وان 
أقرض عبدا محجورا عليه فاستهلكه إأخذه دحتى إعتق وهو على الملاف الذى بينا واذلم 
نص عليه وعند أبى بوسف يؤاخذ به فى الخال كا فى الوديمة . وان وجد الممَرض ماله لعينه 
عند واحد من هؤلاء فبو أحق بدلانه عين ملكه . واذا باع الرجل درام بدراهم الى أجل 
وقبض فبو فاسدلوجود المجانسة والقدر والنساحر امعندوجود أحد الوصفينفمند وجودهما 
أولى . واللتبوض عنزلة القرض حال عليه فان وجد دراهمه نمينها فللا خر ان ؛-طيه غيرها 
لانهقرض عليه واختيار حل قضاء بدل القرض الى من عليه وقد بينا فيه حلاف أبى بوسف 


وفي نسخة أبى سلبان ليس للآآخر ان يمطيه غيرها وهذا هو الاأصح لانها مقبوضة بحم 
عد فاسد فيجب ردهانمينها علىمابينا أن الدراهم تتمين بالقتبض وان كانت لا تتمين بالعقد 
| والله أعم بالصواب 


لا باب الرهن فى الصرف 25م 
قال رحه ال واذا اشسترى عشرة دراهم بدنائير وثقده الدنائير وأخذ بالمشرة رهنا 
ْ | يساومها فهنك الردن فى بده قبل أن بتفرقا فهو با فيه وقد بينافى الييوع الرهن رأس 
مال السلم فبدلالصرف فيه مثله ثم بض الرهن تنبت له يد الاستيفاء وينم ذلك ببلاك 
ازعن وسيد هلاك الرهن مستوفيا عبن حنه من مالة الرهن لامستبدلا ظيذا بتى عند 
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الصرف وكذلك لو اشترى سيفا حل بدنائير أوعامة درهم وقنض اليك واخد نه رهنا 
فيه وفاء فبلك قبلأن يتمرقا ولو نقده الْمْن وأخد رهنا بالسيف وفه وفاء فبلك الرهن عنده 
قبل أن يتف رقا فانه تقخى له بالسيف لان أذ الرهن بالأعيان لا وز لان موجب عمد 
الرهن بوت بد الاستيفاء واستيفاء العين من العين غير ممكن فيبق السيف على «لكه بعد 
هلاك الرهن و شغى عليه بالاقل من قيمة السيف ومن قيمة الرهن لا :قيض الرهن علي جهة 
الاستيفاء والمقبو سن عل جهة الثىء كالبو ض على حقيقنه فى حكم الشمان . و كذلك لوكان 
مكان السيف منطقة أو سرح مفضض أو اناء مصوغ أو فضة تبر وهذا دليل على ان النبر 


بتعين بالتعيين ف العقدى أنهجءله كالسيف فى أنه لا يجوز أخذ الرهن بعينهفانهلاك الرهن بعد 
ما تفرقًا قبل القبض فتد بطل ءة-د الصرف بالافتراق لان ام الاستيفاء بهلاك الرهن 
فالافتراق قبلهمبطل لعقّد الصرف ولكن المرتمن ضامن الأقل من قيمة الرهن ومما رهن 
نه سواء كانرهنا امن أو بالمثمن لان الغمان حكم يثبت بالقيض والقبض باق بمد مابطل 
عمد الصرف بالافتراق فمند هلاك الرهن رم الاستيفاء فيا المقد ضمانه بالبض وقد بطل 
المقدالموجب الاستيفاء فيلزمه رد المستوفى م لو استوفاه حمَيقة والله أعلم 


--:/ باب الصرف ف المعادن وراب الصواغين 03- 17 


قال رحمه الله ذ كر حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الماهلية اذا هلك 
الرجل ف البثُرجعلوها عمله واذا جرحته د ب جءاوها عله واذا وقع عايه معدن جماوه عثّله 
فسألوا رسولالهصل عليه وسل عن ذلك فال المخماءجرحها جبار والبئر جار والمدن 
جبار وفى الركاز الس قالوا وما الركاز قال لذهب الذى خاقه الله تمالى فى الارض بوم خاقبا 
والمراد بالمجماء الدابة لامها مهيمة لا تنطق ألا ترى أن الذى لا يفص حيسمى أتجميا والجبار 
الحدر وفيه دلي ل أن فمل الداءة هدر لا.دغير صا ,أن ييكون موجبا على صاحها ولا ذءة لما 
فى نفسباوىءضالروايات قال والرجل جبار والمراد أن الدابة اذا ريحت رجابا فلاضمان فيه 
على السائق والتائد لان ذلك لا يستطاع الامتناع «نه مخلاى مالو كدمت الدابة أو ضربت 
باليد حيث يضمن لان في وسم الرا كب أن بمنمه بأن برد لما وأماالبثروالممدن خبار لان 
سقّوطه عمل من إعالمه فيكون كالجانى على نفسه وفيه دايل لناعلى وجوب الس ف المعدن 
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فقدأوجبرسولالله ص الله عليه وسلم امس في الركاز ” نم فسر الركاز بالمعدن وهو الذهب 
الخلوق :ف ال وذن حين خاتت فان الكئزموضوع العباد وا م الركاز انا ولهما لان الركز 
هوالابات تمال ركز ره في الارض وكل واحد عدت ار ةوقا 
رع لامر الله قال وجد رجل أاف هرهم وخسمائة درهرق قر, خربة َال ء علي رضى 

لله عنه سأقفى فما قضاء يبناان كنت وجدما فى قرية يؤدىخراجها قوم فوم أحق 
ما منك وان كنت وجدم| في قرية ليس يؤدىخراجها أخذ شبم الت الال وتيا لك 
وسنتمبا لك مل الكل له وفيه دليل لانى <نفة وتمد رحهبما لله مى ان واجد الكتزق 
ملك الذير لا بملكه ولكن بردها على صاحب اخاطة وهو أول مالك كان لمذه الارض لعد 
ما افتتحت وفيه دليل وجوب الس في الكثز وان للامام أن دك ف الواحد اذا راه 
محتاجا اليه وله أن يضم ذلك فى بيت المالم رواه عن 0 الله عنه فى الحديث الآخر 
قال انكانت قرية خربت على عهد فارس فبم أحق به وانكانت عادية خربت قبل ذلك 


فبو للذي وجده فوحدوها كذلك فأدخل +سهبيتالال وأعمطى الرجل بفيتهوعن»-روق 
ان رجلا وجد كثزا بالمدائن فدؤمهالىعامله فأخذه كله فبلغ ذلك عائشة رذى الله عمها ذمالت 


بفيهالكة_كث يمنى التر ابفبل لا أخذ أربعة أخماسالال و - اليدخمسه وهذا مش فيالعرب 
معروف للجافت الخطى' فى مله وهو مراد عائشة رضى الله عا ما قالت يمنى انه خاب 
وخسرنلطئه فها صنع فدنمه الكل الى العامل فد دكان له أن فق مقدار حمّه في ذلك ولا 
ددفم الى العامل الاقدر انس وعن جبلة بن حميد عن رجل مهم خرج في وم مطير الى 
دير خربة فوقعت فيهثامة فاذا استوقة أ جرة رة فا أرلعة الاف مثمال ذهب 0 نبت مها 
عليا رضى الله عنهتقال أرمعة ألحجاسها لك والجس الباق منه اقسمه في فتراء أسلاك وهذا 
دليل على جواز وضع الخمس فى قرابة الواحد وان للاءام أن شو ض ذلك اليهكا له أن 
شه بنفسه لأن خس الركاز فى ممنى خس الغنيمة ووضع ذلك فى قرابة الفاكين جائز اذا 
كانوا محتاجين اليهدوءن الحارث الازدى قال وجد رجل ركازا فاشتراه منه أى عمائة شأة 
1 بيع فلامته الى وقالت اشترته شلما؟ ئ اسياماكة وأولادها مائة وكفا ما مائة 0 
الرجل فاستًا له تأبى أن قله تال لك عدر شيأه فأنى ذال لك عثرة ة لدرئ تألى فعا 
الركاز تفرج منه قيمة ألف شاة فأناه الآخر قفال خذ غنمك واءطى مالى فأبى عليه فقال 
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لاضر نك فأتى عليا رضى الله عنه فذ كرذلك له فقال على رضى الله عنه اد مس ماوجدت 
للذي وجد الركاز قأما هذا فاما أخذ تمن غنمه وفيه دليل على ان بيع لأمدن بالعروض جائز 
وقوله عائة شأةتبيع أى كل شأة يتبعبا تعبا ولدها وم ل 
ل بشهائة والمراد تم وها وكفابتها لبا وقيل المراد لبنها وفيه دليل على 
ان المتصرف لا .مبنى له أن ,يدنى نصرفه على رأى زوجته فانه ندم بناء على رأمها ثم خرج له 
منه قيمة ألف شاأة وهو ممنى قوله صلل اله عليه وس شاوروهن وغالفوهن وفيه دليل 
على أن مس الركاز على الواجد دون المشترى وان بيع الواجد قب لأداء الس جائز فى 
اليل فيكون دللا لنا على جواز بيع مال الركاة بعد وجوب الزكاة فيه وفيه دليل على انه 
لا ينبنى للدرء أن بقصد الاضرار بالشير قكون ذلك سببا للحوق الضرر به ما اتلى به 
هذا الرجل وهذا معنى ماتقال من حفر مبواة وق فيها وتقال ا حسن يحزى باحسانه والمبىء 
ستلقيه مسأويه وعن الشمبى قال لاخير فى بيع تراب الصواغين وهو غرر مثل السك فى 
الماء ونه أخذ القصود ماني التراب من الذهب والفضة لاعين لتراب فانه ليس بتقوم وما 
فيه ليس مملوم الوجود والصفة والقسدر فتكان هسذا بيع انغرر ونبى رسول الله صلى الله 
عابه وسلم عن بيع فبسه غرز ولكن هذا اذالم بعل هل فيه ثيء من الذهب والفضة أملا 
فان على وجود ذلك فبيع تي منه ميان بالعروض عار على هايتة ازثاء الله ون دان : 
ابن عمر رضى الله عنه قأل سمعت رحلا من مزينة شال وغول الله صلى الله عليه وسلما 
بوجد فى الطريق العام فقال صباوات الله عليه عرفها حول فانجاء صاحها والا فهى لك || 
وفيه دليل على ان اللتمط عليه التعريف ف الاقطة ونظاهرهستدل الشافى وول لهان 
تلكبا سد التعريف وان كان غنيا ولكنا نتفول مرادهفاصرفها الى حاجتك لانهصل الله 
علمه محتاجاوعندنا للفقير أن ينتفع بالتقطة إمد التعريف قال فان وجدها فى الكرب 
المادى قفسها وفىالركاز الس والمراد بالركاز المعدن لانه عطفه على الكاز واا يمطف النيء 
على غيره لاعللى نفسه و كل هن احتفر من الممدن فمليه حمس ماوجد وله أودمة اماسه لماروينا 
من الثثر قال وأ كره أنتتقاسموا التراب ولا أجيزه وان فعلوا حتى بخلص قاسو نه على ما 
مخلص من ذلك لما بينا ان المقصود ما فى التراب وحقهم فى ذلك سواء وعند قسمة التراب 
للبم 7 اتسين المموه دالى كل وأحد منهم فهم فوممعنى قسمة الذهب والفضة عازفة 
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وذلك لامجوز م لا مجوزالب. م فيه محازفة محنسه. ولو اشترى معدن فضةبفضة لم يحز لانه 
لا بدرى أن ما في تراب المعدن من الفضة مثل الفضة الاخرى أو أقلأو أ كثر والاخذ 
بالاحتياط في ياب الربا واجب قال ابن .مود رضى الله عنه كناندع تس.ة أعشار الملال 
مخانة الحرام وقال صلى الله عليه وسل ما اجتمع الملال والحرام فى شي"الا وقد غلبٍالحرام 
الحلال وقال في الربا من لم بأ كله أصاءه من غباره وكذلك ان اغتراسشمب أوفضة قبل مأ 
فى التراب من الفضة .ثل المنفصل فيكون الذهب ربلانه فضل خال عن الموض فالتراب 
لبس بمتقوم . وان اشتراه ذهب جاز لان ربا الفضل لا تجوز عند اختلاف الجنس وكان 
بلميار اذا خلص ذلك منه ورأى ما فيه لانه انما كشف لهالمال الا زولا تم رضاءالا بذلك 
فكان الخبار اليه كن اشسترى شيئا لم بره . وكذلك لو اشتراه نعرض وكذلك راب معدن 
من الذهب اذا اشتراه يذهب لم يز وان اشتراه بفضة أو عرض جاز لا نعدام الريا سيب 
اختلاف الجنس واذا احتفر موضما من الممدن ثم باع نلك الحفرة فان سعه باطل لابه باع ما 
لاعلك فان تلك المفرة ل مملكبا جرد الخفر لان الملاك ا تعر زوه عرزه 
فل اعرازه فهارقع من التراب دون الباق فى مكاه فهو بيع صخرة من الجبل قبل أن 
محرزها وخر جها وأويل حدي على رضى الله عنه أن الرجل كان أحرز بعضها فباع ذلك امحرز 
عاة شأة وباع له الباق ولبذا قا ل على رضى الله عنه اد حمس ماوجدت من الركاز يعنى مأ شْ 
أحرزئه وكذلك ان أعطاها رجلا على أن يموضه منها عوضا فبوباطل لانه ملك مالا علك || 
ظ واشتراط العوض عليه فى اخراج المباح وذلك باطل فرجع فى عوضه وما احتغر الرجل من 
الحفرة فأحرزه فهو له بالاحراز وعليه الس فى ذلك ووان استأجر الرجل الا جير يعمل معه أ 
بتراب معدن معروف فبو جاثز اذا كان ١‏ أن فيه شيئا من الذهب أو الفضة لان جهالة 
متقداره لا تفضي الى المنازعة لما كان التراب معينا مءروفا ولهالميار اذا رأى ما فيه كن أجر 
نفسهلعوضليره فبو بالخيار اذا راه .وان استأجره بوزن منالتراب مسمى بذير عينه جز 
لان القصود مافى التراب وذلك لا يصير معاوما يذ كر وزن التراب فد يككثر ذلك فى 
البعض وثّل ف البعض الآ خر وينعدم فى البعض وهذه المهالة تفضي الى المنازعة . وكذلك 
لو اشترى عرضا بوزن من التراب بغير عينه فرو باطل ل قلنا وان كان لرجل على رجل دن 
| فاعطاه دير ترابألعينه بدأ بيد فان كان الد بن فضةفاعطاثر ابخضة مز لتو وار مايرا ان 
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أعطالارات ذه أو زات حاول سلا الملين :وهو باللماز اذا رأى ماف بوذا استو رذن 
الرجل من الرجل تراب ذهب أو تراب فضة فئما عليه مثل ٠١‏ مخرج من ذلك التراب من 
الذهب والفضة بو زنه لان اللقصود مافيه واستمّراضه جائز فيكون ٠‏ ضمو نا با أثل والقول فيه 
قول المستةرض لانه منكر لازيادة التى بدعبها اللآرض وان كان استمّراض التراب على ان 
0 كرابا مله لجز معناه أن الشرط لا يوز لأن ف هذا الشرط زيادة أو قصانا فم 
استةرضه مماهو اا قصود ومثل هذا الشرط فى القرض باطل وكذلك لواشتراه شراءفاسدا 
واستهلك التراب فليه مثل مافيه من ذهس أو فضة والقول فى متّداره قول الضامن لان 
المقد لا يتناول عين التراب لانه ليس عتقوم وانما يتناول ما فيه وان اشترى تراب فطة 
يتراب فضة أو تراب ذهب بتراب ذهب لم بز تساويا أو تفاضلا لأن الممقود عليه مافى 
التراب وبالماواة فى وزن التراب لا محصل الماثلة فها هو اللقصود وهو شرط جواز العقد 
وان إشترى تراب ذهب يتراب فطة جازم يجوز بيع الذهي بالفضة ممازفة وكل واحسد 
منهما بالخيار اذا رأى مافيه لان التقصود صار معلوما له الآن والله أعم 
دج باب صرف القاذى 66م 

قال رحوالله وحم القاضى فى الصرف 7 وكله وأسته كم سائر الاس لانهفيا 
بباشر من العقود ليس تماض وان كان قاضيا فباشرة العقد على وجه المضاء نستدعى من 
الشرائط ٠‏ تستدءه مباشرنه لاعلى و<هالقضاء وان كان ليتممدراهم فصرفبأ الوصي بدنانير 
من نفسه دغر السوق لم يحز لانه لق فى هذا الصرف منفعة ظاهرة للينيم وهو شرط. 
تفوذ تصرف الوصى فما يعامل نفسه وكذإك لو كان في حجره يتهان لاحدهما دراهم 


وللا خر دنانير فصرفها الوصي ينهم لم يجز لانه ان نفع أحدهما فقد أضربالآخر وهو لا 
فرد بالتصرف الا يشرط متفعة ظاهرة واذا اشترى منمال البقم شا انفسه نظرت فيه 
فإذا كان خخ لب ايت الع فيه الاو بطل وهدذاقول إبى حيفة وأ سف ١‏ 
الأخررحم,ما الله وفى قوله الاول وهو قول مد لا مجوز أصلا للائر الذى روما عن ابن 
مسعود رذى الله عنه والسئلة مذ كورة فى كتاب الوصابا أما أو الصبي أو جده أو أبيه 
بعد موت الابفلا علك التصرف مع نفسه عثل القيمة لان #فقته تحمله على أن لايترك 


ع ل ل سس 7 


2)110/ 


النظرله فلا حاجة فيه الى المنفعة الظاهرة يتم بخلاف الومي وان اشترى تراب الصواغين 

يذهب 3 أ يذهب وفطه فلا خير فيه لابه لا بدرى لعل فيه من 5 الققو عات 
مثل األذى عقابلته من ن ذلك النوع فيكون النوع الا خر رباوانا شيراه لغير الفغة والذهب 
حاز وله اللمار اذا رأ وعم مافيه لان المقصود الو ١‏ ل ل صار معلوما له وكدذلك اذاكان إعمان 
فيه ذهباوفضة فاشتراه ذهب وفضة تجوز على از صرف انس الى خلاف المنس وقدبينا 


أظيرهفى بسع المنسين يجنسينوان اشتراهبسيف لى أو منطقة مفضطة أو قلادة فهاذهب 


ولوالوا وجوهر فلا خير فيه به لاذمن الجائز أن ما فى الترابمله اللية فبيق السيف ريا وان علم 


أن فيه ذهيا وفضة ذلا أن أن إشتريه بفضة وجوهرا وبذهب وعرض من العروض على 
ماسينا أنتمحيح المقد هنا مكن ١‏ إحمرف الث الى المثل والباق بازاء العروض والحكم 
5 تراب ٠._دن‏ فضة ومعدن ذهب يشنريهما رجل جميعا على ما بينا فى تراب الدواغين 
لاشمال التراب على الذهس والفضة ججيعا وشرط الميار في ذلك كله مفسه للبيع وكذلك 
التفرق قبل ابض لان العقد صرف ااعتبار القمود وهوماف التراب. ولو اشتري ذههيا 
وفضة لا يعم وزبا شضة وذهب لا هل وزنهما جاز بطريق صرف الجنس الى خلاف 
الجنس ولا تجوز بع العطاء والرزق فالرزق إسم لما مخر جلاجندمن بيت الملل عندرأس كل 
شبر والعطاء اسم 1 فى السنة مرة ا نين وكل ذلك صلة مخرجج له فلا بملكها قبل 
الوصولاليهوبيع مالا علكالمرء لا يجوز وكدلكان زبد فعطا نه فباع تلك الزيادةبالمروض 
أو غيرها فهو بطل وهو قول الشء عيوب تأخذ وكانشريح جوز بيم زيادة المطاء بالمروض 
واسنانأخذ هذا الآن زادة العطاء كأ صله فى انه لا بملكهقبل القبض ولو كان لوكا له كان ' 
ديثا وبيع الدبن من غير من عليه الدبن لا يوز فاذا لل يجز هذافما هو دين حقيتة فكيف | 
أ بجوز ف العطاء ولكن ذ كر ء عن أبراهيم وشرح رحمعا اللّهأنهما كانا يجوزان الثسراء بالدين 
من غير ٠ن‏ عليه لدبن وقد يبنا أن زفر أخذ توما فى ذلك والله أعلم 


دع باب الاجارة في الصياغة وم 


قالرحمهاللهوان استأجر أجيرا بذهب أو فضة يعمل فى فضة معاومة يصوغبا صباغة 
معاوءة قبوجائز وكذلك ا إلى والا نية وحلية السيف والمناطق وغيرها لانه استأجره لعمل أ 


( - رابع عثير مبسوط ) 
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معلوم بدل٠علوم‏ فلا نشترط المساواةبين الاجرة وبين ما يعمل فيهمن الفضة فى الوزن لان 
مايشترط له من الاأجرة عقايلة العمل لا ممقابلة محل العمل وكذلك اذا استاجره ليخلص له 
ذهبا أو فضة من تراب الصواغين أو ترا بالمعادن اذا اشترط من ذلك شيا معلومالانمقدار 
عمله بعد تمبين امحل معلوم عند أهل الصنعة على وجهلاتمكن فيه.نازعة وكذلكان استاجره 
ليفضض له <ليا أو بنش بنش معروف فذلك جائز لان العمل معاوم والبدل عقابته معلوم 
وكذلك ان استأجره لوه لهلخاما فان اشترط ذهب الْقويهعل الذى أَخدْ الاجرفلا خير فيه 
لأن ٠قدار‏ مايحتاج اليه من الذهب لاتمويه غير معلوم ولأن المدّد فى ذلك صرف فلا بد 
٠ن‏ التقاض ف |اجلس ول بوجد وان استأجر ه بدراهم لموه له حرزا تيراط ذهب فبذا 
باطل إلا أن رض الدره هم وتبض ذلك القيراط ثم برده اليه وقول موه به وكذلك ان 
| استأجر ذهب أكثر منذلك فإنه لامجوز إلا أنتقابضا . المقد فى الذهس صرف ولو 
| استأجره لعرض أو نثىء من الكيل أو الموزون لعينه على أن »وه له ذلك ذهب أو 
مسعى فبو جائز لأن د.ض العرض عمَابلة الذهب المسمى يكون نما والقبض في الجلس 
لبس بشرط فى بيع العين عين بالدبن ولءعض 4 عمابلة الععل وهى 0 
| ستأجر لم مدخ ل فيه ماشرطت لى وقال الآخر قد فملت فالآول قول اللستأجر م مع عينه 
لا ذكاره القض فى دض ما استحفه بالييع ثم يمعلى المموه قمة مازاد القوبه فى متاعه الا 
ظ أن يرضى أن أخذيقوله لانه أقام أصل العمل ولككنه غيره عن الصغة امشروطة عليه فان 
أرضى أن يأخذةوله ققد وجد اساء المشروط والا فعليه قيمة مازاد اموه فى متاعه وقد 
ظ يينا نظائره فىياب الاستصناع من كتاب الاجارات فى مسئلة الصباغ وان استأجره حمل 
الهلا من رض الى ارظن أو ذها أو فضة مسمأة فهو جائز وكذلك تراب العادن أو تراب 
| الصياغةلانه حمل معلوم يان الافة والحهمول وكذلك لو استاجره يديع له ذلك شبرا 
| فالممةود عليه منافمه وهى معلومة يديان المدة مخلاف ٠١‏ لو استأجره لبو عدائية فيه 
ا ظ حيث لا جوز ا 'نالاجارة وردتث على البييع والببيع ليس فى وسعه فهو عتزلة مالو استأجر 
| إنتانا للتذرية وبين المدة حيث لا جوز ولو استأجره تحفر له في هذا الممدزعشرة أخرع 
ظ بكذا فهو جائز ولو استأجره لينقى تراب الممدن أو تراب الصياغة بنصف ملتخرج منهكان 
ا فاسدا لان الاجر مجهول عرس ل 6 وهو استتحار بعضما ضح منلدفيكون | 
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ذهب 59 ذهب 5 قصّه 5 زالمستأجر دع يه لسا أواستعالا والبدل عمابلة النفءة 


دون ألعين فلا تحقق الريا فه ولو استأجر منه ألف درهم أو ما ئة دبنار بدرهم أو" وب | 
م جز قال لانه ليس باناء بريد أنه لاينتفم , وعم خاء عن ومنل كول عادااا جار وأا 
بردعقد الاجارة ل ما مم به مم قاء عينهوقد ينا أن الاعارةف الدراهم والديانير لا تتحقق 
وبحكون ذلك قرضا فكذلك الاجارة ولو استأجر سيفاحل أو منطقة أو سرجاً مدة 
معلومة بدراهم أ كثر مما فيه أو أفل فبو جائز لأن الاتتقاع هذه الأعيان مع تقاء المين || 
ممكن والبدل عمابلة المنفعة دون الحايةولو استأجر صائنا يصوغ غ له طوق ذهب شدر معلوم 
وقال زه فى هذا الذهمب عشرة مثاقيل فهو جائز لانه استمّرض منه نلك الزيادة وأعرفانت 

| مخلطه يللكه فيصير قادضًا كذلك نم استأجر ه فى اقامة حمل معلو وذ هبه له ولأن هذاممتاد أ 
فد قول الصالخ إن يستعمله أنذهيك لا يكنى أن تطليهفيأمره أن بزيد من عنده واذا كان 
أصل الاستصناع جوز فها فيه التعامل فكذلك الزيادة فان قال قد زدت فيه عشرة مثافيل 
وقال رب الطوق اغا زدت فيه خسة فاذلم يكن محشوا بوززالطوق ليظهر به الصادقمنهما 

ّْ ان كان حشوا فالتول قول رب الطوق مع مينلا نكاره النبض فى الزياذة على حمس مثافيل ' 
الاان يهأ الصالغ أن بردعليه مثل ذهبه ويكون الطوق للصائز لأن الطوق فى ٠‏ بذه وهو 
غير راض بازالة بده عنه مالم نعطه عشرةمثاقيل وقد أعذر ذلك مينر بالطو ق فسكان للصائّخ : 
أن يمسك الطوق ويرد عليه مثل ذهبهقال وهذا لانشبه الأول بريد به مسثلة الحرز فقدبينا إْ 
هناك ان الخيار لصاح المر زلان ذه الْقو دصار مسشهلتكا لايتخلصمن المرزعازلةالصبخ أ 
فيالثوب فكان الخيار لصاحب الحرز وهنا عبن مازاد من الذهب قم ف الطوق العام فيه 
كالبائم فيكون له أن كتنع من لسليمه مام يصل اليه هال الموض وان أمرا اصائغأن يصوغ 
له خانم فضةفيه درهم بنصف درم وأراه القدر وقال لتكون الفضة على قرضًا من عندك | 
إيجز لان انفضة للصائُخ كلبا والمستقرض لايصير قانضا لما فييكى الصائخ عاملا ملك نفسة 
ثم بألما منه الفضة بأ كثر من وزما وذلك لا يجوز مخلاف الاول فبناك الستقرض نصير 
قأبضا للذهب مخلطه يعلكه ذنما يكون الصائغعاملا له فى ملكه فلبذا يستوجب الاجر عليه 
وفوسسئلة الثم , فسد أيضًا لملة أخر ى سامت بالنسيئة راك 1 يور برا 06 | / 


عثل وزنه أوأ كر وال أعلم 
م باب الغصب في ذلك 46م 

قالر حمهاللهرجل غصس رجلا قلب فضة 2 ذهب فاستهلكه ففعليه قيمته مصوفا من 
خلا ف جنسهعندنا وعند الشافىءليه قيمتهءن جنسه النتمانافت لان من أصله أن للحودة 
والصنعة فى الذهي والفضة قيمة وان قوبلت يجنسها وعند"ا لا قبة لاحودة والصنئمة عند 
مداباها مجنسها فلو ضمن قيمنها من جذسها بالغة ما بلنت أدى الى الربا وان ضمن مثل وذنم 
ذفيه|لطال حمّهفى الصنءة ذلمراعأة الحانيين قانا يعتبر قيمتها من خلاف جنسها وعند الشافى 
رحمه الله يضمن قبمتها من جنسها بالئة ما باذت لان لاصنعة عنده قيمة وان قوبلت مجنسها 
والربا انما يكون شرطا فى المّد فاما في ضمان اللنخصوب والمستملكات فلا تكن الريا بناء 
على أصله ان ضهان الغصب 5 بوجباللاك في المضموذ وعندا وجب اللك وقد قدم بيان 
الأصلين فى كتاب البيوع والغصب والقول فى الوزن والقيدمة قول الذاممب مع كينه لاأنه 
منكر الزيادة والطالب مدع لذلك ذمليهالييذةو كذلك الرجل يكسر اناء فضة أو ذه سارجل فعليه 
قيمة من خلاف جنسه سواء قل النقصان بالكسر أو كثر لان ايجاب ضمان النققصان عليه 
متهذر فانالوزن باق اعد الكسر ولاقيمةللصتعةبانفرادهاولو رجع إضمان النةصان كان اذا 
ع-ين ماله وزنا مع زنادة ولاك الزيادة ربا فلمراعأة حقه فى الصنءة قانا يضمنه القيْمة من 
خلاف جنسه ويدفم المكسور اليه بالغمان وان شاء أمسك المكورولم برجم بثى' لان 
شرط التضمين تضمين المكس_ور اليه فاذا أنى ذلك كان مبرثاله مخلاف الثوب اذا أحرقه 
فبناك بالحر قالسسير لضمئه التقصان فقّط وى الحر ق الفا حكن له اسك الثوب واضمنه 
الاتقصان لان الثوب ليس مال الربا فكانت الصنءة فه متقومة فاتجاب ضمان النقصان فيه 
لا .يؤدى الى الريا فان قذى القاذىعايه بالديمة وافترقا قبل أن يضرا فذلك لا بغر عندا 
وعلى قولزفر رحمه الله بطل قضاء القَاذي بافتراةهما قبل البض لان ما جرى بدهما صرف 
فان ايك الفضة المكسوة بالذهب والتقابض فى الحلس شرط فى الصرف ولاجله يبت 
- لررا فيه <تي لانقوم يجذسه فكذلك شت حكم التقادض وبان كان مجبر عليه فيالمكم 


لا يندم معنى الصرف فيه فى كم التقادض ف الىلس أن اشترى دارا بعبد وف الدار 


2010 


صفائجم “ن ذهب م حفر الشفيع وقضى الَاضى له بالشفعة قيمة العبد يشترط قبض حصة 
المفائج فى الجاس لان المقد فيه صرف .وحجتنا في ذلك أن استرداد القيمة عند نعذر رد 
العين كاسترداد العين فان القيمة سمرت قيمةاقيامم! مام المين ولوقضى القَاضى على الغاصب 
بردعين القاب لا يشترط القبض في الجاس فكذلك اذا قغى برد القيمة عند تعذر رد العين 
وهذا لان الخصب ليس بسبب موجب للملك وانما هو موجب للضمان ثم بوت اللك فى 
المضمون ششرطا لتّررحقه فى القيمة وشرط الثى' يتبعه واذا كان باعتبار ماهو الاصل لا 
يجب التقابض فكذلك باعتبار ابيع مخلاف البيع فانه سبب للك ف البدلين وهو نظير ما 
لو قال لغيره أعتق عبدك عنى على ألف درهم فقّال اعتقت لا بشترط الول فيه وان كان 
ذلك شرط في البيع ان كان 7 أندراج البيع هنا نطريق انه شرط للعتق وبه 
فارق الشفعة فالشفيع تلك الداراتداءعايمطى من 5-2 مدل الدار فيحمه فلوجودالمادلة 
متصودا شرطنا قبض حصة الصفائٌ فى المجلس بوضح ما قانا ان اشتراط امرض فى 
الصرف لاتعيينمنحيث ان كل واحد منالموضينفيه مجوز أن يكون غير «مين فى الابتداء 
وهذا لابوجد فى الغصب فالغصب والاستهلاك لابرد ان اللا على معين فلا معنى لاشتراط 
القبض هنا للتعيين ومعنى المبادلة فيه غير ممّصودة . بوضحه انه لو انض القضاء بالافتراق 
عن الجاس احتاج القاضي الي اعادنه بعينه من ساعته فيكون اشتنالا عالا فيد وكذلك ان || 
اصطلحا على القيمة فبو على الملاف لاما فعلا بدون القاضي عين مايأمربه القاضي أورفما 
الامراليه ولو أجل القيمة عنه شبرا جاز ذلك ايضا عندنا خلافا لزفر وقد يبنا هذا الملان 
في التأجيل فى الذضوب والمستهلكات انه يلزمه عندنا خلاذا لزفر فمنده هذا التأجيل باطل 
معنيين أحدهما ان فبض القيمنى الجلس عنده واجب والثاتى ان بدل المنصوب والمستهلك 
عنده كبدل القرض فلا بثبت فيه الاجل وعندنا قبض القمة فيالجاس ليس بواجب والقيمة 
دن حقيقة وحكا فبالتأجي.ل يلزم كان فى البيع واذا استهلك أناء من نحاس أو حديدأو 
رصاص كان ضنا نا لقيمته دراهم أو دنانير لان الاناء ليس من ذوات الأمثال مخلاف تبر 
المسديد والنحاس فبو موزون من ذوات الاأمثال فيكون مضمونا بالمثل على المسنملك وفي 
الك نية فى القاضي بالعيمة ان شاء من الدراهم وانشاءم. ن الدنانير لان الاشساء مهمأ ” شوم 
و مهما قوم هنا لا يؤدى الى الربا ولكنه بنظر ان كان باع ذلك بالدراهم شغى : قيمته 
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دراه واذكان بالدنائير فرالدنازير وكذلك السيف واللاح وكذلك لو كد رءأو هشمه هثما 
بفسده فان كانهشما لا بفسدهضمنه التقصان ان كان لا براع وزنا لانه ليس ال الربا حتى 
جوز يع الواحصد منه بألا نين بدا بيد مكان كالثوب وقد بينا الفرق بين هذا أو الاوانى 
التخدة من الذهب والفضة انبالصنعة هناك لا حرج من أن تكون موزونة باعتبار النص 
فهما والممتبر فما واهما العرف واذا كسراناء فضة لرجل واستهلكه صاحبه قبل أن ١‏ لعطية 
ااه فلا ثيء لصاحبه على الذي كسره لان ذسرط التضمين تسايم الكسور ر أله وقد فوته 
بالاسهلاك ولو غصب اناء فضة فكسره وصاغه شيئا ا اخر فللمغصوب منه أن ده عند 
ألى حنيفة وعندهما لابأخذه ولكن يضمنه قيمة الاول مصوغا وقد بينا المسثئلة فى كتاب 
النصب وان غصبه دراهم أو دنائير فأذا مها كان لصاحمأأن يأخذها ان شاء وان شاء ضْمن 
الناصي مثل ما غصبه لانه بالاذابة ما أحدث فها صنعة وانا فوت الصنمة ويه لاعلك 
الخصوب 6 لوقطعالثوب وم مخطه واذا غصبدرهما فالقاءفي دراهم له فمليه مثله لانه خلط 
الخصوب ماله خلطا تعذر على صاحبه الوصو ل الى عينه فيكون مس هلكا ضامئا لالهو الخاوط 
الصير ماوكا له عند ألى حنيفة وعندهمالصاحبهالمار بين التضمين والشركة و كذلك الملاف 
فى كل ماتخلط وقد ببناه في الب وان غصبفضة وسبكها فيفضة له حتى اختلطا فعليه مثل 
ماغصب وكذلك لو غصبدرام رجل ودراهملا + مخاطبما خاطا لامكن تمبيزه أو سبك 
ذلك كله فهو صامن ال كل واحد مهما والخلوط له بالفمان وعندهما لكل واحد مهما 
لميار بين النضمينوالشركة ولو غصبدراهم أودنانير لبا عروة فى قلادة فهذا اسلهلاك 
وعلى القغاصب مثلبا لانه صيرها وصفامن أوصاف ملكه حتى بدخل فى بيع ملكه منغير 
د ذ كر وقد غصهامقصو دانفسهفاذا صار ذلك مسهلكا عله و جب عليه ضهان المثل فهو نظير 
الساحة اذا أدخلبا الغاصب ف بثانه واذا رد الناص ب أجود مما غصب أو أرداً منه ورضى به 
امنصوبمنه جاز لانه أبراه من صفة المودة حين رضي بالأردإ ولو أبرأه عن بعض القدر || 
جازفكذلك عن الصفة وى الاجود اسن الغاصب فى قضاء ما عليه وذلك مندوب اليه 


كالو أرجح ولا شترط رضا الخغصوب منه اذ حود إلا عى قول زفي وقد بدتامق الببوع 
وان غصبه ألن درهمثم اشتراها منه عائة دنار وده الدنانير والدراهم قائمة فى منزل 
القاصصب 5 و نهو م وهو حأ" آنا لمك 3 ؤلانه 0 ) يدل الدنانير 
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بذمته وفي حال قيام المين هو تأبض لها بيده لامها مضمونة فى بده بنفسها وهذا التبض 
نوب عن فبض 3 وكذلك لوكان الذى غصيه اناء فضة وكذلك لو صا كه عنه علي مثل 
وزنه من عه و أعطلاء جاز وكذللك لو كان الاناء مس ماك لان ما شري اليه من المءنى ١م‏ 
اللفصول فان صالحمه من الفضة على ذهب الخد 5 على فضة مثلها بتأخير كان جائزا عندنأ 
خلاذا زفر وقد بينا أنه لا فرق بين قضاء القاضي بالقيمة عليه وبين تراضهما عايه بالصلح 
وهذا لان الخصوبق حكم المسهلك اذا كان لا توصل الى عينه قات 0 عليه ييكون 
بدل المخصوب المسهلك وليس هذا كالثمء شي" القائم ١‏ لعينه ,بديعه أياه يمنى لو كان قائما لعينه قد 
أظبره فباعه منه كان هذا صرفا ولا مجوز الاددا بيد لان حقه في استرداد المين اذا كان 

اما إلعينه فيديعه منه لاف الجنس يكون معاوضة مبتدأة وأن كان الاناء غائيا ءنه فال 
اشتربته منك بنسيثة ذانى أ كره ذلك اذا وقع عليه اسم ابيع كرهت منه ما أحكره من 
السرف لان ابيع مبادلة مال بال قائم فلفظهما دابل على كوق الانء أن فلا تاف المواب 
بكوله خاضرا اوفائاو الياس في الصلح هكذا الا الى استحسن ف الصلح اذا كان الاناء مغييا 

عنه لانه ليس فى شس الصلح مابدل على قيامه ومالا توصل الى عينه فهو مسهلك كما 
أمااذا كان ظاهرا أوهو ممر دفاتى ]أ 5 ره الصلح والبيع ذلك الاعلى مايحوز فى المرف 
فان ماجرى يبنهما صرف بزعمه.ا يواغدان أحىا م المعرف فيهوالل أعلم 


سه باب الصرف ف الوديعة هم 


قال رحمه الله واذا استودع رجل رجلا أان دره فوضعها في ببته تمالتقيا فى السوق 
فاشتراها منه عاثة دينار وتقد الدنائير لم مجر ان فارة» قبل أن تقيض الوديمة هن ييته لان 
الوديمة أمانة فى ينه وال بض المستحق بالعقد قبض ضمان قف فمَبض الامانة لا ينوب عنه لانه 
دونه بخلاف قيض الغصب ولان بد الودع كيد المودع د ترى أن هلا كها فى بد اللودع 
كهلا كهافي بد اللو دع فاذا ا محدد القبض فها لنفسهحى اذترقا فاا اذترقا قبل قيض البدلين» 
وان أودعه سيفا محل فوضعه فى ببته ثم التقيافى السوق فاشتراه منه ثوب وعشرة دراهم 
ودفم اليه المشرة والثوب ثم افترقا تقض البيع كله لان السيف فىحكم ثى' وأحد وقد 
انض المقّد فى حصة الملية ترك القبضف الجلس لانه سرف فينتقض في الكل لما فى 
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تمييز البعض من البعض ف التسليم من الضرر . وكذلك لو اشتراه سيف محل فدفمه اليه وم 


| انتقض ذلك كله لانه ثي* واحد ه قال وكان يفبنى أن يكون نصل السيف وحائله وجفنه 
منصل الآآخر وحمائلهوجفنه فان كان فىحلية أأحدهما فضل أُضيف ذلك الى النصل والجائل 
وكان ذلك كله محم ئلهذا ونصله ولكن دع هذا وافسد البي ع كله » وحاصل هذا الكلام 
ان الحلية عثل وزنها من الحلية ولاتجمل الخلية مقابلة النصل فى العقّد لان العّد فىالوجهين 
صحيح وصرف الجنس الى خلاف الجنس لترجيح جهة المواز على جهة الفساد واذا جاز القّد 
في الوجبين فانما ابل الفضة مثل وزنها وهنا المتّد جار ولكن بالافتراق قبل البض يفسد 
واعا حتال لنصحيح المقود لا لالغائها زعد مها واذا فسد الءّدىحصة الصرف يفسد فها 
لق أيضا لما يكونعلى كل واحد منمما من الضرر فى تمييز البمض من البءض فى التسايم ولو 
قب ض كل واحد مهما قبل أن يفترقا كان جائرا وتنكون فضة كل واحد مهما يفضة الآآخر 
وحمائل كل واحد منهماوذصلهمحمائل الآخر ونصله فان كان فى الملية فضل أضيفالفضل 
الى الجائل من لاني الاخر والنصل وهذا مثل رجل باع لرجل ثوب وثفرة فضة .ثوب 
وشرة فضة فالثوب بالثوب والفضة بالفضة لان الفضة يقابابا فى العمّد مثل وزمهامن الفضة 


٠.‏ ص بدا 35 ٠.‏ ؟ ٠ 3 ٠ ٠‏ ء 
وذلك حلام تأر تبا!: ص فيكون افوى من شرط اللمتعماقفدن فال كان فيه فصل كن |ا<_ل 


الجانيين فهو مم الثوببالثوب الااخر كرج-ل اشتري نقرة وزن عشرة درام ونوبا دشاة 


وأحد عثر درها فمشرة لعشرة ودرهم ومساواة الثوب فان "مرقا قبل القبض تقض من 


ذلك عشرة بعشرة وجاز فى الشاة والدرهم والثوب لان ااءقّد فى ذلك لي سارف وعييز 
البعض عن البعض ممكن من غير ضرر فالفساد لممنى طارئ فى البعض لاتعدى الى مايق 
ولو باع ثوبا ودينارا بثوب ودرهم فالثوب بحصة منااثوب والدرهمو الثوب الآ خرمحصة 
من القونت والدينار لانيما جتان قوبلا تحني ظرن ضرفن البنطن ال البعض. ,أولى من 
البعض فلاءعاوضة بشبت الا نقسام باعتبار الةرمة فاذا اؤترقاقبل التمادض بطات حصة الذهب 
من الاضة وحصة الفضة من الذهب لان المقسد فى ذلك الجزء صرف وجاز البيع فى كل 
واحسد من الثوبين نصاحبه بالحصة التى سميت له ولاخيار له فىذلك لازعيب التبعيض 
فعل كل واحد مهما وهو ترك القبض والتسليم فيبدل الصرف فيكون كل واحد منهما 
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راضيا بعيب التبعيض فلبذا لاخبار لها فى ذلك واللّ أعلم بالصواب 


البرعوافرجل اشتري من رجل 57 بدرهم “ثل وزنه 5 
أوأرداً منهفرو جااز زْ لان شرط المواز لأساواة فى الوزن دون الم بمددار الوزن ولا معتبر 
بالمودة والرداءة فى |أساواة الشروطة في العمّد وكذلك لو قال لمنى ,هذا الدرهم فضة مثل 
وزيه لان الفضة تيت دينا في الذمة وشرط «واز العقد وهو المساواة وزنا موجود ٠‏ ولو 
اشترى مثقالى فضة ومثقالى نخاس عثقال فضة وثلانة مثاقيل حديد كان جائزا بطريق أن 
الفضةعثابا وزنا ومأ بت هن الفغة والنحاس بالحديد فلا يمكن فيه الربا وكذلك مثمّال صفر 
ومثقال حديدع ثمال صفر ومثقال رصاص فالصفر عثله والرصاص عالق لأن المدغر موزولث 
وقد ينا أن ال فى مال الريا انه ابل الشثى' مثله من جنسه فالماصل أن عه ١‏ الريافى 
الفر 42 بثبت على الوجه الذى .ثبت في الاصل لانه انما يتعدى الى الفرع حك الأصل 
فكنا أن فى الذهب والفضة تثبت الممأبلة .هذه الصفة عند اطلاق المتقد فكذلك فى الفر وع 
وعلى هذا تقول المديد كله نوع واحد ما يصاح أن لصنم منه السيف ومالا يصلح كذلك 
ولا جوزالا وزنا بوزن لان 1ك لاقي حاط الرستلاى بيت شت فى الأصل وى 
اذهب والفضة مجعل أنواع النقرة جنسا واحدا البيضاء والسوداء فى ذلك سواء وأنواع 
الذهى كذلك فكذلك ك الحديد وان افترقا قبل التقابض لم يبطل البيع لأن الحديد سين 
بالتميين مخلاف الذهب والفضة وقد ناف البيوع الفرق بين 5-0 وغيره م ن البيوعق 
الأموال الربوية فى اش تراط القبض وكذلك الرصاص القلى بالاسرب فبذا وصاص كله 
بوزن ولكن بعضه 5-0-0 إعض وبالجودة والرداءة لانختاف المنس ولا بأس بالنحاس 
الاحمر بااشبه والشبه واحد والتحاس اثنان دا بيد من قبيل أن الشبه به قد زاد فيه الصبغ 
فيجهل زيادة النحاسمن ع أحدالحانبين 2 زادة الصبغ الذى فى الشبهه قال ولا خير فهنسيئة 
لانه نوع واحد وبزيادة الصبغ فى الشبه لا .يتبدل الجنس ولاه موزون مثفق فى المسنى 
والوزن مهذه الصفة حرم النشاء ولا بأس بالشبهبالصفر الابيض ندا بيدااشبه واحد والصفر 
انان لمافى الشسبه من الصبخ ولاخير فيه نسيئة لانه موزون »فق في الى وكدلك 
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رصاص قد اختلط «دفباعتباره يحوز المقّد ولا خير فيه نسيثةلاا.ه موزون كله ٠وان‏ افترقا 
فى ججميع ذلك وهو قائم بعينه ول يتقابضالم يفسد البيم لا هما افترقا عن عين لمين وكلمالم 
مخرج بالمنعة من الوزن فى المعاملات لم لاد وزناوزن سواء لان المصو غالذى 
يباع وؤناً منزلة التبر. وان اشترى اناء ٠‏ من نخاس برطل من حددد بغير عيئه ول إضرب له 
| أجلا وقبض الاناء فهو جائز ان دفم اليه المديد قبل ان ,ترقا لان الحديد موزون فاذا 
| صحبه حرف الباء وعقابلته عي نكان ثمناً وترك التعيين فى الْهْن عند المقّد لابضر وان ترقا 
| قبل أن يدفم اليه المديد فان كان ذلك الاناء لا بباع فى المادة وزنافلا يأس بدلانهما افترة || 
|عن عين بدين وان كان الاناء وزن فلا خير فيه لانه بيع موزون بموزون والدينية فيهعفو 
في الجاس لابعده:واذا افرقا وأحد العوضين دين فسد المدّدما لوكان أحدهما مؤجلا فاو 
قبض الحديد فى ال مجلس ول قبض الاناء حتى افترقا ل يشسد المقد لان ما كان ديا قد 
| تعين بالقبض قبل الافتراق والاناء عين فترك التفبض فى الجلس فيه لايضر وكذلك انف 
اشئرى رطلا من :حديد بعينه برطلين من رصاص جيد بغير عينه فالمقد فاسد تقابضا فى 
| الهأ سأولم عاضا لا نأحد العوضين ٠‏ 2-6 امي حرف الباء فيكون بائما فالاس 
عنده لاء علي وجه السلم وى رسول لله صلى الله عليه وسلم عن بع ماليس عند الانسان 
ومطاق الننهى بوجي الفساد والله أعلم 


هجا باب الصرف ف دار الحمرب )4د 


قال رجه اللهذ كرعن مكحول عن رسول الله صلى له عليه وسل قال لاربايين المسلمين 
وبينأهل دار الحرب فى دار المرب وهذا الحديث وان كان مرسلا فك<ول فقيه قة 
والمرسل من مثله مقبول وهو دليل لالى حنيفة وحمد رحمهما الله فى جواز ب ع المسم 
الدره م بالدرهمين من الحربى فى .ادا رالحرب وءند أنى بوسف والشافى رحمهما ابن لا 
يجوز وكذلك لو ياعم ميتة 95 م الكل مهم مالا بالترار فذلكالمالطيب له عند أبى حنيفة 
ويححمد رحتهما الله خلانا لابى وسف والشافى رحمهماالله. رحدتهما حديث ابن عباس رضى 
اله عنهما أنه وقع للمشر كين جيفة في الحندق فاعطوا بذلك للمسسلمين مالا ذنهى رسولالله 
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صل الله عليه وس عن ذلك ولا معنى لقول من .ول كانموضع اللندق من دار الاسلام 
لانا تقول عندم هذا جوز بين الم واحربى الذى لا أمازله سواءكان فى دار الاسلام أو 
فى دار المرب والمعنى فيه أن اسل من أهل دار الاسلام فهو ممنوع من الريا حم الاسلام 
حيث كان ولاجوز 9 تحمل فمله على أخذ مال الكافر نطيبة نفسهلانه قد أخذه حكم المقد 
ولان الكافر غير راض باخذ هذا المال منهالا نطريقالمقدمنه ولو جاز هذا ىدارالحرب 
لماز مثلهفى دار الاسلام بين المسلمينع أن محجمل الدرهم بالدرهم والدرهم الا أخرهبةهوحجتنا 
فى ذلك ما روينا وما ذ كر عن ابن عباس رضى الله عنه وغيره ان رسول الله صل الله عليه 
وس قال في خطبته كل ربا كان فى الماهلية فهو موضوع وادل ربا يوضم ربا العباس بن 
عبدالطلب وهذا لان العباس رضى لَه عنه بعد ماأسم رجع الى مكة وكان بربى وكان نح 
أ فعله ا عليه وسل قا نمه عله دل أن ذلك جائز وانما جمل الموضوع 
ن ذلك مالم تقيض تي جاء الفتحوبه تذول وفيه تزل قوله تعالى وذروا مابتي من الربا قال 
يمد وباغنا ان أبا بكر الصديقرضى الله عنه قبل المجرة حين أنزل الله تمالى ألم غلبت الروم 
قال له مشركو فراش برون أن الروم تغاب فارس فقال ثم فتالوا هل لك أن مخاطر نا على 5 
أن نضع يننأ ودنك خطرا فان غلبت ارو أخذت خطراه وان غلبت فارس أخداتاخيل (ه 
تخاطرهم أبو بكر ره ي الله عنه على ذلك ثم أفى انب صل اللةعليه وسل وأخبره فقال اذهب 
الهم فزد فى المطر وأبمد فى الأجل ففعل أبو بكر رضى الله عنهوظهرت الرومعلى فارس 
فيمث الى ألى بكر رضى الل عنه أنثمال نهذ خطرك فدهب واخذه فأتى الني على لله عليه 
وس نه فأمره بأ كله وهذا التار لاحل بين أهل الاسلام وقد أجازه رسول الله صل اللهعليه 
وسلم بين أنى بكر رضى التعنه وهو مسا وبين مشر كى قريش لاله كان عكة فى دار الشرك 
حيث لا جرى أحكام ال لمين» ولتي رسول الله صلل الله عليه وسل ركانة ياعلى مككة ققال 
له ركانة هل لك أرتف تصارعنى على ثلث غنمى فقال صاوات الله عليه نم وصارعه فصرعه 
الحديث الى أن أخذ منه ججيع غنمه ثم ردها عليه نكرما وهذا دليل على جواز مثله فى دار 
المرب بين السلم والمربىوهذا لان مال الحربى مباح ولكن امس بالاستمان ضمن لم أن 
ْ لامخو-هم وان لا يأخذمنهم شيثا الا إطيبة أنفسهم فهو بتحرز عن الغدر مهده الأسباب ثم 
أك انلسم لاحر لامهذه اللأسباب وهذا لان فمل اسم + 00 ب مله على اين 


(م2 
الوجوه ماأمكن وأحسن الوجوه ماقلنا والعراقيون يعبرون عن هذا الكلاموةولون حل لنا 
دماؤهم طلق لنا أموالرم فاعدا عذر الأمان يضرب سبعا فى تمان وتأويل حديث ابن عباس 
| أنه نهاهم عن ذلك لما رأى فيه ءن الكبت والغيظ للمشركين ولثلا يظنوا بنا انتقاتلهم لطمع 
المال وأما التاجران من ال لمين فى دار الحرب فلا تجوز ينهما إلاما يجوز فى دار الاسلام || 
لان مال كل واحد مهما معصوم متقوم وان ذلك يثبت بالاحراز بدار الاسلام ولا نعدم 
ممنى الاحراز بالاستئان الهم ولحذا يضدن كل واحد منهما مال صاحبه اذا أتلفه وها تملك 
كل واحد منهما على صاحبهبالمقد الذى باشره ولا جوز اثيات عفد لم بباشراهييهما من هبة 
أو غيرها وان كا نسلا ولم رجا حتى تبايما بالربا كرهته لاوم أرده له وهو قولأبي حنيفة 
وقال أو بوسف وتمد رججبما الله برده وال فيها كالمسي فى التاجرين أما على أصل أَبى 
بوسف فط فظاهر لابه لاجوز هذا المدد بين المسم والحربىفكيف تجوز بين المسامين 
وتمد بقول مال كل واحد منهما معصوم عن القلك بالاأخذ ألا ترى أن المسلمين لو ظهروا 
على الدار لا علكون مالا نطريق الغنيمة وانما تلك أحدهما مال صاحبه بالممّد خلا فمال 
المرلى وأو حذيفة تقول بالاسلام قبل الاحراز تثبت العصمة فى حق الامام دون الاحكام 


ظ 


ألا امل ل 
المصمة في حق الاحكام الاح رار از والاحراز بالدا رلا بالدبن وك الدين مالم أن وإتعدة 


حمًا شرع دون من لا يعتقده وقوة الدار ع: كنع عن ماله من يعتقد حرمته ومن 1 لعتقده | 
فلثبوت العضمة فيحقالا م قلنا بكره لما هذا الصفيع ولعدم المصمةفي حق اله قلنا لا ١‏ ظ 
زمر أن زدما أشد لان كل واحد مهما اا علك مال صاحبه بالخ د فاما اذا ظهر 
المسلمون على الدارفاعا لا علكون مال الذى أسل لاءه صار محرزا ماله بيده ونده أ .ق اليه 
من سد الغامين فان دخل يجار أهل الأرب دا ايلام 1 ان فاشترى أحدهم من صاحبه 
درهما بدرهسين لم أجز ذلك الا ما أجيزه بين أهل الاسلام وكذلك أهل الذمة اذا فعلوا 
ذلك لان »ال كل واحد »نهم معصوم «تقوم ولا اكه 8 به الا يجهة العقد وحرمة الربا 
تاة ف حم وهو مستثنى من العهد فان ال بي صلى الله عليه وس كت الىنصارى نحران 
من أدبى فايس يننأ وبهنه عبد وكتب الى عورم هتكرانًا ان م الا أو ا كرب 
من الله ورسوله فالتعرض لم فى ذلك بالندملا يكون غدرا بالأمان وهذا لاه شت 
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عندأ ام . نموا عن الربا قال الله تعالى وأخذهم ,الربا وقد نموا عنه بافرمم ذكلا نكون 
عن يدبن بل لفسق فى الاعتقاد والتعاطى تبون من ذلك "مه 5 الم .واذا ساد يم أهل 
الحرب بالربا فى دار الحرب ثم خرجوا فأساموا أو صاروا ذمة قبل أن تمايضوا أوشبض 
أحدها 3 اختصموا فى ذلك ك ألطاته لذن العصمة الئاتة بالاحرازكا نع ابتداء العقد نع 
القبغن كم العقد وفو واجااييس لبتي امه مبطل للمّد وال صل فيه قولهتءالىوذروا 
[ ما ببق من الربا وسببه مروىعن مكحولقال أسم تثقيف بشرط. أن لا يدعوا الربا وكانبنو 
مرو بن عوف ياخدون الربا من بنى امغيرة وبنو اللمه_يرة بررون ذلك فلما كان بعد الفتعم 
* رسول الله صل اله عليه وسل عتاب بن أسيد رضى اله عنه الى مكة أميرا فطلب بثو 
مرو ن عدف مابقى لم من الربا وابى ذلك نو المئيرة فاختصموا الى عتاب رضى اللهعنه 
7 نب فيه الى رسول الله صلى اله عليه وسل فأتزل الله الا ركني بها رسول التصلي 
الطاكي ا ددر الله عنه راع أن بأمرهم بان بدعوا له مماقى من الربا أو 
يستعدوا لاحرب فعرفنا ان الاسلام عن عنم القبض 5 عنم انتداء العقد وكذلك لو اختصموا 
لعد التقايض: فى دار الاسلام فامم يؤمرون بره ذلك 00 التفابض بعد العصمة بالاحراز 


كان باطلا ششرءاً وكذلك السل رايم الحربى بذلك فى دار الحرب مأسل الحرٍلى وخرج 
الى دار :قبل التمادض فان خاصمه فى ذلك الى القاضي أرطله وان كاأنا قارضا فى دا رالارب 
ثم اختصما لم أنظر فيه وستوى ان كان اسل أخذ ومين بالدرهم أوالد رهم بالدي رصيزلاه 
طيب نفس الكافر با أعطاه قل ذلك أو كر واخذ ماله بطريق لاسي قررنا واللهأعم 


| 
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قال رحمه الله ولس بين المولي وعبده ربا لقوله صهلى الله عليه وسلم لاربا ين الجد: 
و مد ماده ولان هذا لدس بد اسم لان تست العدد اولاه والبييع ميادلة ملاك علاك غيره فأماا 
لاجمل مض ماله فيامض فلا ؛ ون ل بمعا فأن كان عى ال عرد دين فلس ينهما ربا أيضا ولكين 
على المولى أن برد ما أخذه على العبد لان كسبه مشغول بحق غرمائه ولا يل له ما إيفرغ || 
من دنه كا لو أخذه لا يجبة المّد وسواء كان اشسترى منه درهما بدرهمين أو درهين || 
بدرهم لان ما أعملى ليس بعوض سواء كات أفل أو أ كثر فمليه رد ما قبض لمق 


)6 
الغرماء وكذلك أم الولد والمدبرلان كس.هما للمولى ولايجو ز أن يشترى من مكانبهالا مثل ما 
بجوزلهمم مكاتب غيرهلانالكانب أحق؟كاسبه وقد صاربمةد الكتابة كالر بدا ونصرفا في 
كسبهفيجرى الربا يينه وبين مو لاه كانجرى بينه وبين غيرهالوالدانوالولد والزوجان والقراءة 
وشرريك العنان فها ليس من تجارهما والوصى في الربا منزلة الاأجانى لان المبايمة تتحمّق بين 
هؤلاء والمماليك عنزلة الأحر ارفى ذلك لامهم مخاطبون بذلك م مخاطب الاأحرار فاما 
|| المتفاوضان اذا اشتري أحدهما درهما بدرهمين من صاحبه فليس ذلك مهما يبعا وهو مالماما 
كان قبل هذا الببيع لامهما كشخص واحد في النجارةكالجرى بدنهما لايكون ببما واللّ أعم 
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3 رافواة العا 0 0 غ لما أن 00 ا -- المتقد 
' ري أنه وستغنى عن اضافة العدّد الى غيره ولا يض رهما غيبة الموكلين لامهما من حةوق 
المّد كسائر الاجاب وان وكل رججل رجاين بالصرف لم يكن لاحدهما أن ينفرد به لانه 
فوض اليهماما تاج فيه الى الرأى ورأى الوا<-د لا يكون كرأى للثنى فان عمّدا جيما نم 
ذهب أحدها قبل القبض بطلت حصته وحصة الباق جائزة كما لو باشرا الممّد لانفسبما 
وان وكله ججيعارب المال بالقبض 3 الاداء وذه- ١‏ طن الصرف لوح-ود الافتراق >ن 
العافدين قا ل التقادضوربامالق حقوق المىد كاجنى اخر وانوكلهفىان يصرف درام 
د نا نير فد فباأ وقالضا وأقر الذى قبص الدراهم بالاس_تيفاء > موجه فهأ درها زاننا فقيله 
الو كيل وأقرانه من دراه ويفحف الوك غير لار ءاقبو كل لاه لاقول للدادض فوم|بدعى 

من الزيافة لمد ما أقر باستيفاء حقه واعا برده على الو كيل باقراره واقراره لا يكون ححة 
على الاوكل فلبذا كان لازما للوكيل 2« قال وان رده القاضى على الوكيل شيئة أو بأداععين ْ 
وم يكن القابض أقر بالاستيفاء لزم الآءر وفي هذا نظر فان القايض اذالم تر باستيفاء 
| حقه ولا باستيفاء الجياد فالقول قوله فيا بدعى أنه زوف لانه شكر قبض حقه ولا حاجة 
له الى اقامة البينة ولا عين على الوكيل الذى عاقده اءا المين عايه فان من جمل القولقوله 
شرعا يتوجه عليه الهين وانما برد اذا حاف لا اذا أنى المين ف.رفنا أن هذا المواب مخّل 
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والصحيح أنه اذا حاف ورده على الوكيل فهو لازم للا مرلانه رده عليه بنير اختياره فما 
هو حجة في حق الآمر . واذاوكله بان يصرف له هده الدراهم بدنانير فصرفها فليس 
لاوكيل أن يتصرف ف الدنائيرلان الوكلةقد ارت والدثانير المقبوضة أمانتفى بده للموكل 
فلا يتصرف فها بغير أمر. وان وكله أن يشترى له اررق فضة بمينه من رجل فاشستراه 
| بدراهم أودنانير عار على الا مر وجازان نواه لافسه لان مطاق التوكيل بالثراء اصرف الى 
الشراء بالتقّد فهو بذيته #صدعزل نفسه في موافقة أمر الآمر وليس له أن مخرج نفسه من 
الوكالة الاعحضر من الآمر وان اثتراه بثى ثنا بكال أو بوزن لعيئه أو بذير عبنهلم يحزعلى 
| الآمر لان مطان الت وكيل بالشراء ميد بالشراء بالتقد وفد بيذا ذلك فى البيوع فاذا اشتراه 
| بشيء آخركان الها وكان مشتريا لنفسه فان وكله بفضة له ببعها ولم يسم له القن فباعبا 
فضة أ كثر مهال يجح زكالو باعبا الموكل بنفسه ولا يضمن الوكيل لانه ل مخالف والوكيل 
اما يضمن بالملاف لا فساد المقّد والموكل أحق ممذه الفضة من الوكيل تمبض منها وزن 
فضتهلان فضتدصارت دنا على القابض وقد ظفر يجنس حقه من مال المدبون فكان له أن 
يأخذ من ذلك مقدار <قه والباق فى بد الوكيل حتى رده الى صاحبه . واذا وكل الرجل 
رجلا يدم تراب فضة فباعه بغضة لم يز لانه توم مقام الموكل فى ذلك فبيعه كبيع الوكل 
فان عل المشتري ان الفضة ف التراب مثل الْن وزنا فرضيه قبل أن فترقا جاز ذلك لانه 
ا لافيمة للتراب والعل بالمساواة راكاج لحا ع ممه انفد وله اليا ر فى ذلك 
1 ينكشف المال له كن اشترى شيا بر : أمراه فان رده بذير حكم جاز على الآآمر منزل الرد 
بر الشرط والرؤية وان ترا قبل أن إعلم اناس اسدلان لمر اأداراة ترط 

1 العقد كالقيض وك أن الفيض عد الافتراق لا اصلح الدقد فكذلك العم با بالأساواة ولو 
وكله أن بزوجه برا ة عل هدا التراب وهوتراب معدن فز وجهبه كان جائمزا ان كان فيه 
عشرةدرا هم فده ا كثر وكذلك ان كان تراب ذهب و فيه قيية عثرة در اهم أوأ كير 
وان ليكن فيه عشرة يكمل لماعشرة م لوفعل الموكل ذلك بنفسه وهذا لان أدتى الصداق 
عنديا عشرة دراهم وان وكله بان: لضع له سيفا محل فباعه بنسيئة فاليم فاسد للاجل 
الشروط فى الصرف ولا ضهان على الوكيل لابه ل يخالف فالبيع عادة بكونٍ بالنمد والنسئة 
وانما يضمن الوكيل بالملا لا بالفساد 0 عوط له وباعه بأفل عمافه قدا 
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فبو فاسد كما لو باعه أ وكل بنفسه ولا ضهان على الوكيل لانه لم تخالفه ولو وكله يلى ذهب 
فيه لواو وياتوت يبيعه له فباعه بدراهم ثم تفرقا قبل قبض الْمْن فان كان اللؤلؤ والياقوت | 
ظ ينزع منه لغيد ضرر ببطل البييع فى حصة الصرف لصدم القبض في المجلس وجاز فى حصة 
الاؤلؤ لمكن النسليم فيه ءن غير ضر والبيع في حقه بيمعين دين ولايشترط. فيهالقبض 
ف المجلس وا نكان لا يتزع إلا بضرر ل يجز ثي'منه لتعذر تسليم المبيع ف غرر الا ران 
يمه اشداء فى هذا الفصل لانموز فكذلك لايق مخلاف الأول وان وكله أن يشترى له 
فلوسا بدرهم فاشتراها وقبضها فكسدت قبل أن يسلمبا الى الآ مر فهى للامر لانه بض 
الوكيل صار قانضا فان الوكيل فى القبض عامل له وبالتبض ينتعى حك المقد فيه فالكساد 
لعده لايؤئر فيه ولو كسدت فبل أن تبضها الوكيل كان الوكيل بالخيار ان شاء أخذها 
وان شاء ردها وقد ذ كر قبل هذا أن العتد بفسد بكساد الفلوس قبل القبض استحسانا 
| فتبل التفردم المذ كور هنا على جواب القياس وقيل مراده من قوله هناك أن المقد بفسد 
أنه لا حبر على قبض الفلوس الكاسدة فاما اذا اختار الاخذ فله ذلك م1 فسره هنا قال 
الوكيل بالميار فإذا أخذها فهى لازمة له دون الآمر الا ان يشاء الا مرمن قبل الهاليست 
فلوس حتى كسدت اما هى الآن صفر معناه ليست فلوس رائجة هى تمن وذلك مقصود 

| الآمر. وان وكله أن يشترى لهعبدا بمينه فاشستراه ثم وجد به عيبا قبل أن تفبضه الوكيل 
فلا وكيل أن برده لان الرد بالعيب من حموق المةّد والوكيل فيه كالماقد لنفسه فادامتالمين 
فى دده فهو متمكن من ردهابدون استطلاع رأى الموكل فان أخذه ورضيه وكا العيبغير 
مستهاك له فهو لازم للا مر وان كان العيب فاحشا يستهلك العبد فيهإزمالوكيل دون الآ *ر 
اس تحن ذلك الا أن نشاء الآ مر وذ كر فى السير الكبير أذ على قول أبى حنيفة رضي الل 
عنه العيب البسير والفاحش فيه سواء وهو لازم للامر ان اشتراه بمثل قيمتهلان أخذهمع 
العمل بالعيب كثبرائه اننداء مع العم بالعيب ومن أصبل أَبى حنيفة رضي الله عنه أن العيب 
المستمبلك لا عنم الوكيل من الشراء للا مر كثل قيمته فكذلك لا عنمه من القبض والرضًا 
بمعند الاخد و من أصلبما أن ذلك بنع شراءه لامر ابتسداء لان الموكل لم تصد ذلك 
ظ وهو معلوم عرفا فكذاك رضاه عند الاخذ وهذه مسثلة كتاب الوكلة وقد بينا هناك 
اولقن كانت السثلة فى قولم كم أطلق ف الكتاب فوجبه ان الرضا بالعيب اليسير 
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من .الوكيسل بالشراء «لزم للامر بخلاف العيب الفاحش فكذ لك الرضا بالميب اليسير 
يكون ملزما لامر مخلاف الرضا بالعيب الفاحش الا أن يشاء الآ مر وان ل يجد بالعبد عيبا 
0 قتل عن د البائع فالوكيل بالمار ان شاء »فسخ البيع وان شاء أجازه ما لو 
شتراه لنفسه وهدالان ابيع حول من جئثس الى خنى رادو ذلك ف ارات الخيار 
فوق 5 العيب فان أجازه كانت القيمة له دون الام ر لان ةف وذا لمز فين 
امبد له ولا بمحصل ذلك بالسمة فرضا الوكيل . مه لايلزم الآمرالا أن بشاء أخذ ذلك 
فيكون أحق به من الشترى لانها بدل ملكه فالملك في العبد بالشراء وقم له فاذا ركى 
اعد فهر أحق به واذا كله موق ذهب يمه فباعه وتقد لذن وقبض 0 1 
الشترى وجديه صغير اموه ابالذهب فافر به الوكيل أزم الوكيل لان اللشترى غير مقبول 
القول فما بدعى من غير ححة فانه قبض عين مابتناوله المقد 5 ادعي بعد ذلك فساد المقد 
اسبب لا يعرف فى. هله لاشبل قوله الا حجة وافرار الو كيل <حة فى <مّه دون الآمر 
غير أنله أن يستحف الآ مرلان الآمر لو أقر بذلك ازمه فاذا أذ ركان له أن يحلفه عليه 
وان أنكر الوكبل فردهعليه القاضي بالبينة لرم ال مر لاناليينة حجةنى حق الآمر وكذلك 
ان رد عليسه باباء المين عند نا خلانا أزفر فانه بخعل ابأء الوكيل المين كاقراره ذلك ولكنا 
تقول الوكيل مضطر فى هذا لانه لا مكنه أن حاف كاذيا وه ذه الضرورةله يعمل بها 
للموكل وكاذله أن برجع به عليه فان وكله أن بشسترى له به لوق ذهب لعيله فيه ماألة 
دمنار فاشتراه اف درم ونقد المن و قبضش الطوق<تي كسره رجل قبل أن ترقا 
فاحبار الوكيل لضمين ال كار قيمئه مصوغا دن الفضة حاز ذلك عل الو ثيل لان المعفود 
عليه فات واختاتف بدلا والوكيل 6 اختيار قضص البدل كالماقدلافسه ف همه ده وللا جوز 
ذلك على الآمر لان للقصود الأمر تحصيل الطوق له ولا يحصل ذلك باقيية ولصرف 
الو كيل على الامر اا سنفذ فها يرجم الى تحصيل مقصوده . قال ويبراً منه بائع الطوق لانه 
حقه لعين 5 ضمان القبمة في ذمة الكاسر فاذا أخذ الو كيل الضمان من الكاسر يصيدق 
بالفضل ان كان فيه لابه غرم ف لمن حسن ماعاد اليهفظ بر ارح وهو 2 حصل لاعلى 
طمانه فيازمه التصدق به وأ كره ه للمسل نوكيل الذ ىأو الحربى بان إصرف لددراهم أو دنار 
وأجيزه ان فعل لان مباشرة هذا المفد منه ' اص لتفسه فكذلاكت لغيره بأمره 0 


| 


( 0 - رابع عشر مسوط ) 
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عن الحرام اما لاس_تحلاله ذنك ك أوطبله نه أو قصده الى توكيل أ لم راما فابذا أ كره له 
ذلك واذا وكله أنيصرف له الدراهم فصرفها مع عبد الموكل والو كي بر و ولام فلا ضان 
على الوكيل سواءكان على العبد دين أو : يكن 0 الموكل صرفاهطه فى بعض ولا 
يكون الوكيل نتصرفه مفونًا على اموكل شيئا واذا وكله.ألف درهم يصرفباله قباعبا بد ناثير 
0 وحط عنه مالا نان في مثله لم جز جز على الا مر لانهعق ا اند و واي من 

التصارفين فى العوض الذى من جبة صاحبه مشتر ولان نصرف الو كيل بالثمراء بالمعي ناما 
لا نهذ على الموكل لنهمة فانه من الجائز انهعقد لنفسه فها علم بالمين أراد أن يازم ذلك الموكل 
وهذا المنى موجود هنافان الوكيل علك عمد الهف لتفسه وان صرفبا سعرها ءند 
«فاوض لاو كيل أو شريك له في الصرف أو مضارب لمن المضارية ل جز لكونه منهما 
في ذلك كا لو صرفبا مع نفسه فان من محصل نتصرف منعاءله يكون مشتركا بينهما وان 
صرفبها عند شاوض ل «رلم نزم لو صرفبا الآمر بنفسه وهذالانه لا فائدة فى هذا 


العقد ها شبض ويعطى يكون مشتركا ننه وال صرفها عند شريك اللا مر 6 الصرفغير 


]أ مفاوض فهو جائز وكذلك مضاريه لان الآ مر لو فمل ذلك بنفسه جاز لكونه مفيدا وهو 
أنه بدخل دفي الشركة والمضارية مالميكن فيهدورج به منه ما كان فيه فكذلك الوكيل اذا 
فمل ذلك واذا وكلهبالفدرهم يصرفها له وها فىالكوفةولم ب سم له م اناق أى ناحية من 

الكوفة رفبا ذهو جائز لان :ل التق جدود واد رميو اد التوكيل لا 
تيد بالسوق لان الل#صود سعر الكوفة لا سوق الكوفةوكدلك لو خرج ا الى الحيرة 

أو الى البصرة أو الى الشام فصر فبا هناك جاز ولا ضمان عليه لان الامر مطاق ولا فيد 
يمكال الا بدليل فيده اوقا لا ل لزلا به لا.وجددليل المقيد لان ماليته لا مختاف 
باختلاف الامكنة فق أى مكان صرفب لدكان ممتثلا أمره ولو وكله بيع عبد له أو عرض 
له حمل ومؤنة فاستأجر وخرج بها ءن الكوفة الى ٠‏ بكة فباعيا هناك أجزت الببع لان الامر 
ابيع مطان ففى أى موضع باعه فهو متسل ولا أزم الا" مر من ان خر شيئا لانه لم بأمر 

بالاستتحارفهو متبرع فبا القذم » من ذلك وقال في روابة أبى حفص أجزتالبيع اذا؛ بأعه عثل | 
نه ف الموضم الذى أمره يديعه فيه وهدأ مستقيم على أأصل أبى وسف وححمد رحمهما الله لان 
عندها التو كيل بالبييع مطلقا ميد بالبيععثل القيمة لو باعه فى ذلك اوضع فكذلك في موضع 
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انوميد أبى حنيفةلا نتقيد ذلك اذاباعه فى ذلك الو وضع ف كلافو موه ضع ا 5 واادع ذه 
|| السئلة فى كتاب الوكالة وقال فىجوامام أجراك: لانه يا اه ره بانخروج نه افق على ذلك 
رواب أبى سلمان وروابة أب حفص وهو الأصح لابه لو اعتير مطاق الو هر حتى لوز بيعه 
مان اخ لكانت مؤنة النقلل الى ذلك المكان على الموكلم لو أه. ره بالبييع فى ذلك 
المكان وهذا لان أحضار السلعة على البائم ل لستوق امن وسلم الى بع ولاعكن يجاب هذه 
أو به عليه ورعا , باغ ذلك كن ٠‏ السلءة 3 يزيد عليه فهذا دليل مقيد لطاق لاهن اد الذى 
باع فيه المتاع فلهذا لابجوز إدعه فى كا 1 آخر خلاف ماللا مل له ولا ٠ؤنة‏ وعثلهدا قال 
فى الكتابين لوضاع أوسرق قبل أنيديمه فهو ضامن له وسبذا بين أنه لا.يكون مأذونا من 
جبتهق ,الأخراج الى ذلاك الموضع وك دلك لوخرج به ول نتفق لهبيعه كانت مؤية الرد عليه 
دول ال مر فعرفنا انه كالغاص_ في غير ذلاك اموضع وأندفم اليه دراهم لشتري مأ 0 
و1 سم له المكان فاش رام مويه كان جايزا 35 يكن :سجن والانية ليان الاهر 

وحد مطلمًا فان وكله ادر ملصرقرا هم ان اأوكل صرف :تلك الالفاؤاء |! وى 15 
بت الول ع أن نارفاو برلا كلامل بلصرف دام ف 
الذمة اذالنقود لا تتعين في المدود ألا ترى انه لو صر ف تلك الدراهم كان للموكل أن عنمب 
وبمعلى غيرها فصرف المو كل نلك الااف بنفسه لا ,يكون ‏ نصرفا منه فما "تناوله الوكالة 
فلا وجب عزل الوكيل وكذلك لو كانت الاولى باقية وأخذ الوكيل غميرها فصرفها لان 
الصرف العقد بدراهمذمته سواء اضافه الى تاك الالف أوغيرها فيكون ممتثلا أمره فى 
ذلك وكذلك الدنائير والفلوس # ذفان قيل أليس أنتلك الالف لوهلكت امد التسليم الى 
الوكيل قبل أن ييصرفها نطات الوكلة ولو لم نتعلق الوكالة مها لما نطات الوكالة مهلا كبا » قلنا 
الوكالةلاتتماق بميمهاحتي| أوصرفبا” لم هلكت قبل التسلم كان له أن يطالى الوك بااف أخرى 
فأما اذاهلكت قبل أن إإصرفبا اما نطات الوكالة لء: فى دفم الضرر عن الموكل فرعا يك-ق 
عليه أداء ألف أخرى بعسد هلاك تلك الالف ولامئرر على الوكيسل فىابطال الوكلة اذا 
هلكت قبل أنيصرفها وهذا لابوجد اذا كانت قائة في بد الموكل أوظارف بها لانه لاضرر 
عليه فى اناء الو كالة على الوجه الذى انممّدت في الانتداء وهو الصرذ ف بدراهم فى الذمسة 
دلو أمره يبيع فضة يمتها و ذهب بميته أوعرض من المروض فاع غشيره ميجزل لان 
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الوكالة تعاتت تلك العي نفام | أضيفتاليه لعينه وهو مما بتعين بالتعيين فى العمّد واذاوكله 
| ياف درهم يدمرفبا له بد ناير فصرفها الوكيل مدنا ئير كوفية نهو جائز في قول ألى حنيفة 
لان وزن الكوفية كوفسة وقال أو وسف وحمد رحجبما الله أما اليوم فان صرفبا بكوفية 
مقطمة ل يز لان وزن الكوفبة اليوم على الشامية التقال وانها جاز قبل اليوم فان صرفها 
بكو يامتطنة جر :لانوزنالكو فية كان على الكوفة اللقطعة اللممنو هذا اختلاف عدرنأ 
فابو حنيفة أفى عا كانت عليه المعاملةى عصره وها كذلك .والحاصل أنه العتبر فى كل مكال 
وزمان ماهو المتعارف لانه بهم أنمصود الموكل ذلك بالف الرأى ولو قالاشتر لى مهذه 
ا لدغلة الكوفة أو شداد فاشترى له غلة الكوفة حازو ان اشترى له غير ذلك 
ن غلة اابصرة أو بغداد أو دراهم غير النلة لا جوز الا أن ككون هثل غلة الكوفة لان 
00 اغا نصير ممتثلااذا حصل مقصود الوكل ومقصوده غلة الكوفة فان كان مااشتري 
مثل غلة الكوفة فتدحصل مقصوده وان قال له بع هذه الاألف درهم بدنائير شامية فباعبا 
بالكوفية فارك كانتالكوفية غير مقطعة وكان وزمها شامية فبو جائز على الامر الحصول 
مقصودهقال ولس الدنائير فىهذا رام فان ممّصودهمن شراء الغلة الانفاق فى حوانئجه 
واعا حصل ذلك بغلة الكوفة ة أو مثلبا ومقّصوده من الدنانير الربح وذلك يختاف باختلاف 
الوزنفان كان وزن الكوفية مثل وزن الشامية فمّد حصلمةصودهولو قال بعبا بدنانير عتق 
فباعبا بالشاميةلا مجو زعلى الآ»ر لانااقصود لاحصل مهذا لما لامتقىمن السرف عل ىالشامية 
واللّه تعالى أعلل 


- عا باب اليب في الصرف 2م 


قال رمه الله واذا اشسترى سيفا على بدراهم أ كثر مما فيه وتقايضا ونفرقا ثم وجد 
بالسيفعييا فى نصله أو جفنه أو حمائله أو حليتهفله أن برده لفوات وصف السلامة الستحمة 
له ممطلق المقدفان رده وقبله منه صاحبه بير قضاء قاض فلا يقبن له أن بغارقهحتى بقبض 
لمن لانالرد بعد الّبض بغير قضاء قاض كالاقالة من حيث أنه يعتمد التراضى والاقلة في 
الصرف عازلة البييع المديدق وجوب التقايض هه فى الجاس لان الآقالة فسخ فى حق 


المتعاقدن بيع جد بل فى حق تميرهها فكال متزلة البييع الجديد في حق لت و ستحماق 
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ابض فيالصرف من حق الشرع فاذا فارقه قبل التقابض اننقض الرد فى حصة الملية لانه 
صرف وفيا وراء ذلك لان فى تمييز البعض من البعض ضرا وله أن برده عليه بالميب 5 له أ 
ذلك قبل الرد لان ما كان منه ليس بدليل الرضا بالميب ولو رده تفضاء قاض لم إضره أن 
يفارقهقبل قبض ان لان الرد بالقضاء فسخ من الاصل فان للقاضي ولانة الفسيخ بسبب 
العيب وليس له ولابة المقّد المبتدأ فهو عنزلة الرد مخبار الرؤية ولا يضره أن غارقه قبل 
قبض الْْن . ألا تري أن البائع لو كاناشتراه من غيره كان لهأن برده على باثمدفى هذاالفصل | 
دون الاول» قالوله أن يؤاجره بالقْن لانه دن له فيذمته بسبب القّبض فان عمد الصرف 
قد انفسخ والتأجيل ببح فى مثله كبدل النصب وا اسنهاك مخلاف يدل القرض فانهىحكم 
العين فا كان حلى ذهب فيه جوهر مفضض فوجد بالموهرعيبا فا نأراد أنيرده دون الحل 
|| لم يكن له ذلك الا أن برده كله أو يأخذ كله لان الكل كثى* واحد لما في تمبيز البمض 
من البعض من الغمرر ولان الافاع بالبعض متصل بالبعض فهو نظير مالو اشترى زوج 
خف فوجد باحداهماعيها وهناك ليس الا له أن يردهما أو بمسكهما وكذلك لو اشترىخاتم 
فضية قه انار فوحد بالفص أو الفضة عيبا ولو اشترى ابريق فضة فيه الف درهم 
يالف درهم 3 عانة دنار ونمابضا وتفرقا ثم وجدت الدراهم رصاصا أو ستوقة فردها عليه 
كاله أن شارقه قبل قبض امن وقبل استرداد الابريق لان العقّد قد تقض من ٠‏ اللا صل 
حين بين افتراقهما قبل قبض اذ البدلين فان الستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم 
وكذلك الزبوف فى قول أبى حنيفة لان عنده اذا رد الكبير بعيب الزيافة ينتقض القبض 
فيه من الأأصل وقد بينا ذلك فى السلم وعندهما فى البو فيستبد له قبلأن عرقامن لبن 
الرد وذ كر عن المسور دعر 4 قال وحدت فى القم بوم القادسية طشتا لاأدرى أشبههى 
0 ذهب فالتمتها بالف درهم فأعطانى ها تجار الميرة ألفى درهم فدعاني سعد بن أبى وقاص 
رضى الله عنه فال لا تامنى ورد الطشت فمّات لو كان سهاما قأمها م ى فتَال ابى أخاف أن 

السمع يمر رضى الله عنه الى دمتك طثشتا بالف درم م فأعطيت بها ألنى درهم فيرى أنى قد 
ْ صانتك فها قال ايها نى فانات عر رذى الله عنه فذ كرت له ذلك فرقم يدنه وقال 
| المدت الذى جل رعيتى تخافتى فى افاق الأرض وما زادنى على هذا وفيه دايل أن 


لصاحب اميش ولابة يبع النائم وانه لبس له أن يديع بين فاحدش وأن تدسرفه فيه 
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كتهرف الأب والومى فى مال الصغير ولهذا استرده سعد رضى الله عنه لما ظهر أنه 
باع ينبن فاحش وفيه دليل على ان الارمام اذا بلفه عن عامله مارضى نه من عفدل ره 
فمسله فانه ينبنى له أن يشكر الله تعالى على ذلك فان ذلاك لعمة له من الله تعالى وكان مر 
رضى الله عنده هذه الصفة تابه عما له فى فاق الأرض وذلك لحسن سريرته على ما جاء 


فى الحديث من خاف الله خاف منه كلثى' #واذا اشترىالرجل طشنا أو اناءلابدرىماهو 
و 0 عرق له صاحيه شيثا فهو جائز لان الءنّد تناول العين و المشار اليه معلوم العين مقدور 
التسليم فيجوز بيمه ودل على صعة هذا حديث الور بن مخرهة#واذا اشتري اناء فضة فاذا 
هو غيرفطة فلا بع بينهما لان الشار اليه ليس من جاس المسمى والعمد اعا تعلق بالمسعى 
لان المقّاده بالنسمية واأسمى ممدوم فلا بيع بينهما ولو كانت فضة سوداء أو حمراء فها 
رصاص أو صفر وهو الذى أفسدها فرو بالخيار ان شاء أخذها وان شاء ردها لان المشار 
اليه لبسمن جذس |أسمى فان مثله يسمى اناء فضة فى الناس إلا أنه معيب لما فيه من الئش 
يجوز العقد على المشار اليه بالتسمية ويتخير |اشترى للعيب وأن كانت رديئة من غير غش 
فها لم يكن له أن بردها لان الرداءة ليست بعيب فالعيب ما تخاو عنه أصل الفطرة السليمة 
|| وصفة الرداءة,أصل الخلقة ألا ترى ان بلرداءة تنعدم صفة الجودة وعطلق المقّد لا ستحق 
صفة الجودة وانما نستحق السلامة ه ولو اشتري سيفا حلى علىان فيه مائة درهم عائةدرهم 
وتقابضا وتفرقا فاذا فى السيف مائتادرهم فانه يرد السيف لفساد العقد بالفضل الذالى عن 
القابلة وهو الجفن والجائئل وان اشترى ابريق فضة بالف درهم على ان فيه ألف درهم | 
وتقابضا وتفرقا فاذا فيه ألما درهم كان الليار للمشترى انشاء قبض نصفه بألف درهملانه 


اعا يكون مشتريا مقدار ماسمى مئة وقد سين أن ذلك لصف الأبريق ولا يمكن 3 عل 
مشر با للكل بألف درهم لانه ربا ولا بألفين لانه ما التزم الا ألف درهم لجملناه مشتريا 
ُصفه بالااف وأتبتنا له الميار لتبعيض الملك عليه فها يضره التبعيض مخلاف السيف فبناك 
لاعكن تصحبح المقّد فى نصف الحلية مع السيف لاءهلوصرح دذلك ل جز المقد لا نالملية 
صفة لا جوز بسع لعضبأ دون البعض لاف الاريق ولو كان اشكترى الاريق عالة دينار 
كان جائزا لمكله بالدثائير لان الربا بنعدم عند اختلاف المنس والابريق مما إضره التبعيض 
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قرة فضة عائنة درهمعلى أن فيها مائمة درهم وتمايضا فاذا فهامائتادرهم كان المشترى تصفها لا 
خيارله فها وكذلك لو اشتراها بعشرةدبانيرلاناانمرة لا يضرها التبعضفالوزن فما يكون 
قدرا لاصفة ناكا 1-8 المدق القدرالمى هن وزمها لاف الاير فانه يضر التبعيض 
فالوزن كلو نصفة فيه الاري أنباختلان الوزن حتاف صفته فيكون املتارةواعت نآرة 
9 لا شبدل ام العين وهو الااريق فكان ذلك كالذرع في الثوب يكون ص و 3 تعلق 
بالعين دون الذرعان المذكو رة وعن الى ر افم قال خرجت خلخال فضة لامرانى ابعه فاقيق 
أو بكر رذي الله عنه فاش_تراه منى فوضعته فى كفة المزان ووضع أو بكر رضي الله عنه 
دراهمه فى كفة اليزان وكان الملخال أتقل منها قايسلا فدعا عقراض لِمَطءه «قلت با خليفة 
أرسول ال هو لك فتال با أنا رافع افى ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب 
بالذهب وزنا وزن والزائد والستزيدفي النار وف فلل تحريم الفضل عند احاد الجنس وان 
القليل من الفضل والكثير فمانضر افعض أولاً بضرة سو اءوقه دليل: ان شبادلة النضنة 
بالفضة الكفة بالكفة تجوز زوانم بل قدارهما لوجود |أساواة فى الوزن واذا اشتري الرجل 
عشرة در لهم فضة لعشرة در اهم فضة فزادتعاءها دانا ذوهيه له هبةو ا( دخله ف البيع نهو 
جائز لان الحرءالفضل ا الى عن التبلة اذا كان مستحمًا بالبيع وهذا مستحق إعقد التبرع 
وهو غير مشروط ف البيعولا يؤر في ابيع فان قيل فلاذا لم : قبله أو بكر رضي الله قلنا كأ نه 
احتاط فى ذلاك أو عل أنأبا رافم رذى الله عنه كأن و كيلا فى بع الحاخال والوكيل بالبيع لا 
علك الحبة وان كان السيف الحلى بين رجلين فباع أحدها نميه وهو النصف 0 ْ 
شريكه أو من غيره وتفابضا فهو جائز لان عقد اليبع على خالص ملكه وان كان بأعه من 
شريكه وثفده الديناروالسيف في البيت ثم اقترقا قبل أن بقبض السيف التقض الببع لان || 
البيبع ىحصةاللية صرف وقد افترقا قبل لالش لان حصة ة البائم ماكان فى بد المشترى ْ 
فلا يصير قابضا له بالشمراء مالم يسلمهاليه ولا بان يديع الفضة جزافا بالذهب أو بالفاوسأو 
١‏ بالعروض لانمدام الربا لسبب اختلاف الجذس «واذا اشترى سيفا حل فضته حسون درها 
عائة درهم وقبض السيف وتقفده من الممن سين درهما ثم افترقا فالبيع جائز لا نالمنقود من ظ 
الفضةخاصة فان قرض حصة الملية في الجاس مستحق وقض حصة المفن غير مستحق |[ 
والعاوضةلا"تهع بين الستحق وغير المستحق بل يجعل النقود تمن المستحق خاصةفالافتراق 


تت ا و2 لاا ا ب ل اع موسي مد مان سي 0 


(٠/ض)‏ 
وجد يمد التقارض فى الجا سفىحصة الصرف وكذلك لو أجلدفى الؤسين البافية الى شبر لانه 
كن مبيع لو أ رأهعنه حاز فكدلك اذا أجله فيه وكذلك لوكان المن عشره ة دنانير فنفد منهأ 
حصة اللية وصالحه من ن الباتى على درام | 3 على توب وقالضا فهو حائزلان الباق ره ناليم 
والاستبدال امن ن قبل الفبض حائز والله أعلم 


هجا باب الصاح فى الصرف 2 م 

قال رحمه الله رجل اشترى عبدا عاثة دينار وابضا وثفرقا م وجسد بالعبد عيبا فاقر 
البائم , به أو أنكره ثم صالمه 5 دنار ونشفرقا قبل المبض فالصلح حاخ/زلان ماوقم عليه )' 
الصلح حصة الجزء الفائت بالعيب وانما استرده لفساد العقد فيه بفوات ماتقابله والقبض 
في الجاس ليس بشرط فى مثله وان كان الدبنار اكترامق قيمة العيب أو أقل فهو فاسيد 
لامبما قدرا حصة العيب به والهما ذلك التقدبر كما كان التقدير فى أصل بدل العبد الهما 
ولانه لما ص الله على دنار فكان بألم العبد حط من عن العبد الديثار فان الفاثت بالعيب 
وصف والمْن لاتمابل الوصف والحط نارة.يكون سبب العيب ونارة .يكو زلا بسب العيب 
ثبت على سسبيل الالتحاق بأصل العقد ويلزمه رد قدر المحطوط دينا فى ذمته ولا يضرهما 
ترك القبض فيه فى المجاس ويصح التأجيل فيه ان أجله.ولو صالحه على دراهم مسماة وقبضها 
قبل أن بتمرقا جاز وان افترقا قبل القبض التمَض الصلح أماعلى الطريق الاول فا وقم 
عليه الصاح هن 0 يكون بدلا عن حصة العيب وذلك من الدنائير ومبادلة الدراهم 
بالدنانير يكون صرفا وعلى الطريق الثاتى انما بح بطريق الحط والحظ من الْمْن وهو 
الدثائير فالدراهم يدل عنه أمماوقم عنه الملمكان ه- دينا فاذا ل نبض ددله حت افترقاكان دينا 
دين فاذا بطل الصلع استفبل المصومة 6 العيب كا كان عليه قبل الملج لان م مع 
الانكار لا يتضمن الاة رار بالعيب وكذلك ان ضرب للدراهم أحلا * 9 فارقه قبلأن تفبضبا 
أو اشترطا فى الصلح خيارا تم افترقا قبل أن بطل صاحب الخار خياره واذاادعى على رجل 
مائة درم أذ كرهأو أقر 8 صالحه مها على عشرة در اهم حالة اال أل 3 شرط خيارتم 
افترقافالصاءحجا نز ز لانكةهذا المقد لطريق الابراء دونالمبادلة فيكو زف الابراء بحسنا من 
وجبين بترك ما زاد على المشرة وبالتأجيل في المشرة واصاشال نابر عار أن 


فش 


قبض,ااءتقض الصلحلانةهذا الصلح باعتبارالممادلة لان ماوة قم عليه 7 ليس من جنس 
الدين ومبادلة الدراهم بالدنازير صحيحة بشرط القبض ف المجلس فيبطل بالافتراققبل القرض 

وكذلكانكانت الى أجل أو فبها شرط خيار وافترقا عليذلك فهو فاسد لان العقد صرف 
أماعنداقر ار المدعىعليه فلا شكال و كذلك عند جحوده لان ص ةالصلحمع الا نكار بناء علي 
زع اللدى واذا مانت المرأة وتركت ميراثا من رقيق وعروض وحلى وذهب وتركت اباها 
وزوجها وميرانها عند أبيها فصالح زوجها من ٠‏ ذلك على مائة دنار ولا ع مقدار تصببه من 
الذهف ب فالصاح باطل راان يكون نصيبه من ن الذهب هدا القدار او ا لخرقق إميية 
من سائر الاشياء خالياءن القابلة وكذلك لو صا على خجسما ة درهم ولا امل أن نصببهمن 
الفضة أ كثر منها أو أقل وان صالحه عل, خمسمانة دره وخمسين دنارا وسمّاضا قبل أن 
فترقا جاز ذلك لانه وان كان نصيبه فى كلو احد من النقدينفوق هذا المّدار قتصحبالمقد 


مكن بان مجعل مأأخذ من الذهب بالفضة وحصتهمن العروض وما أخذ من الفضة بالذهب 
5 0 ص 3 
وحصتهمن العروض وان شرق قبل أن بض شيئا انمض الصلسلوجود الافتراقوالميراث 


قبل القيض فى عمد الصرف فان قبض الزوج الدراهم والديازير م افترقا والميراث فيمتزل 
الأب انتقض من الصلح حصة الذهب والفضة لان الأب بيده الساقة لارصير قابضا 
ماكان حصة الزوج من الذهب والفضة لان ددهكانت بد أمانة والعقّد فمها صرف فيبطل 
بالافتراق قبل القبض وفما سوى ذلك المقسد بسع فلا ببطل برك قيض المقود عليه ى 
الجاس وان قبض الأب ذلك وقبض ازوج لعض الدراهم والديانير فان كان ماقيض شدر 
حصة الذهمب والفضة فالصلح ماض لما بينا أن المقبوض مما كان قيضه مستحمًا فى الجاس 

وهو حصة الذهب والفضة وا نكن النقد أقل من ذلك بطل من الذهب والفصة حصة 
مالم ينقد وجاز فى حصة ما اننتقض اعتبارا للبعض بالكل وجاز ماسوى ذلك من غير الملى 
لان المقسد فيه يبع لاصرف واذا ادعى الرجل سيفا حل بفضة فى بد رجل فصالمه منهعلى 
عشرة دنانير وقبض منها خحسة دنائير ثم افترقا أو اشترى بالباق منه ثوبا قبل أن بتفرقا 
وقبضه فان كان تمد من الدنانير تدر الملية وحصنها فالصلح ماض لان النقّود حصة اللية 
فان قبضه مستحق ف الجلس والباق حصة السيف وثرك القبض فيه لايضر والاستبدال 
نه قبل القبض صميح وان كان تمد أقل من حصة الملية فالصلح فاسد لان بقدرمالم دمن 


رضّة 64 


ثمن الحلية بطل لمج فيه والكل فى <؟ ثي؛ واحد فاذا نطل المقّد في بعضه بطل فى كله 
وشراء الثوب فاسد أيضًا لانه دخل عض ثمن الملية فيه والاستبدال دل الصرف قبل 
| اتقبض لاتجوز فاذا بطل فى ذلك المزء بطل فى الكل وهذا على الاصل الذى قانا ا الصلح 
عل الا نكارمبتى على زع والدمى .واذا اشتري 'لرجل!, ريق فضةفيهالف درهم ه عائة دبناروقايضا 
3 وجد بالابريق ء ١‏ فله أن برده لفوات ماصار له مستحا تعمد العاكضة وهو السلامة 
عن العيس فان صالحه البائع على دنار وقش فهو حا :وان كان الدسنار أقل أو أ كثر ٠ن‏ 

قبمة العرب ول ألى حنيفة وقال أو وسف وحمد ر+هما الله اذا كازالفضل مما لاتنان 
الناس فى مثله فهو غير جائز وهذا بناء علىمسئلة كتاب الصلح عن المغصوب المسمهلك على 
١‏ كروي فيه نجوز عند ألى حنيفة رذضى الله عنه ولا يجوز عندهالان عندههما المق في 
القيمة وهى متّدرة شرعا فالفضل عل ذلك يكون رباالا انه لاتيّن بالفضل فما تنابن 
| الئاس فى ٠#له‏ لان ذلك بدخل من توي ومين فبنا أيضا حقه في ندل المزء الفات 
فاذا صالحه على أ كثر هن ٠‏ ذلك القسدر بما لايتغابن الناس فى مثله كان الفضل ربا وءند 
ألى حنيفة رضي الله عنه بصم الصاح على أن ٠‏ كوق الوض عوضاءن اميل تلكة 
وان كان «سهلكا فكذلك هنا نصح الصلح على أن يكون المقبوض عوضا عن الهزء 

الفانت الذى استحقه بالء_قد ولاريا بين الدراهم والدثاثير ولانه 2 الصلح بطريق 
المط 00 عل كانه حط من من الابريقهدا المقدار ولكن الاول أصح لان القبض 
أفى الجاس شرط واما يشرط ذلك اذا جمانا بدل الصلح عوضا عن الجزء الفات حتى 
لايكون دينا بدن وان صالمه على عشرة دراهم فهو جائز وان كانت الدراهم | كفن 
قية العيب عندهم جميعأ لان حصة العبب دن الذهب ولا ربا بين الدراهم ااانه وهذا 
علي قولما ظاهر وكذلك عند أبى حنيفة رضي الله عئه لانه فى الفصل الاول ائما بجمل دل 
الصلح عوضا عن الهزء الفائف ب لتصحبيح المقد وتصحيح المقد هنا فى أن يجمل عوضا 
مماخخص الجزء اللفائت من الذهب والفضة ويشترط الفبض فيه فبل الافتراق فانافترقاقبل 
ابض أو على شرط أجل أوخباربطل الصاح لكونالعقّد صرفا بينهما وان ادمى علي رجل 
عش رقدراهم وعشرة دنائير فانكر ذلك المدعى عليه أو أقر ثم اله على خمسة دراهم تدا 
أو نسيئة فهو جائز لان حة هذا المقد بطريق الابراء وهو أنه أبرأه عن جميع الاير 


/ا) 
ونصف الدراهم ثم أجله فى الباق من الدراهم فيكون الاحسان كله من جانبه وذلك جائز || 
«قال وان اشترى قاب ذهب فيه عشرة دنا نيريمائمةدرهم وتفابضا واسلهلاالقاب أولم يستهلكه 
ووجد به عيبا قد كان دلسه له ؤصالمه على عشرةدراهم 
إطريق الحط أو نطريق أن ماوقم عليه الصليح حصة العبب فيكون ذلك دينا عل البائم واجبا 
بالترض دون عقد الصرف والتأجيل حم فى و صالمه على دنار ل يز الا أن 
شبضه قل التفرق لان الدينار عوض عن حصة العيب وذلك من الدر اهم 9 ن صرفا 


أسيئة فهو جائز لان صعة هذا الصلح 


فيشترط القبض فيه قبل التفرق وان اشترى قاب فضة فيه عشرة دراهم بدينار ونشايضا 
3 وجد في القلى هثما بنقصه فصاله .ن ذلك على قبراص ذهب من الدينار على أن زاده 
]| مشترى القاب رئع حنطة وتقانضا فهو جائز لان مازاذ مشترى القاب للتحق باصل العقد 
وما زاد الآخر منالقيراطين يكون حط ,مض البدل وذلك جائز من كل واحد منهما ويجمل 
لءض القيراطين كن الهنطة ولعضه مخصة العيب وذلك جائز وان كانت الحاطة بميهاوشرا 
قبل التقابض فهو جائز أيضا لان فى حصة الماطة افترقا عن عين بدين وفى حصة العيب 


وجوب الرد مم القبض دون العمّد فلا بض رهما ترك القبض ف الجاسوان تقارنا ثم وجد 


فى الهنطة عيبا ردهاورجع عم! ومعرفة ذلك أن قسم القسيراطان على قيمة الماطة وقيمة 
العم ل ا المتطة لك 


قل و رحمه أ مر( ا "7 دنارا نارا يلف در 2 وقاضا م وتفانضا قال اجوز ذا ذلك عند 
ألى حنيفة رضي الله عنه لان نفس البيع من وارئه وصية له عند ألى حنيفة رمه الله ولا 
وصية للوارث وءندهها مذ ى الوصية فى المط لا فى نفس اليسع كما في حق الاجنبي فاذا 
كان اليم بع عثل القيمة أو أ كثر فلا وصية فيه ولا نهمة ويبان هذا يأنى فى كتاب الشفعة 
ان شاء 1 تعالىه ولو شرى من أيه الف درهم عاثي دينار فال أجار ذلاك بقة الورية 
فهو جائر لان الماذم .ن الوصية للوارث حق الورة فان أجاز وا ذلك جاز وان ردوا فهو 
مردود كله فى قول أَبى حنيفة رضى الله عنه وعند أبى.وسف وحمد رحمهما الله انشاءالابن 
أخذ مثل قيمة الدراهم من الدنانير وان شاء ث2 نض البيع لان الوصية عندهما بالحاباة فييطل 


2) 


ذلك بالرد مق حب الورية وتخير الان لانه مارضي بزوال مل كه 77 5 له 
وكيا ناذا 2 تغير عليه عمّده فان شاء رذى به وانتشاء.: عضن البيع وسوى هذا 
رواءة أخرىءمماأ ناص لالءقد_طل اذا حابى الأر يض وارنه بشى' ويأنى بان ذلكفى الشفعة 
انشاءهاللهتءالىهواذا باع المريضالفدرهم بدينار وتقايضا نم مات المريض والدينار عنده 
ولا مال له غير ذلك فللورثة أنبردوا مازاد على الثاث لان الحاباة في المرض تبرع عا له عازلة 
الوصية فاعا جوز من ٠‏ ثاثه ولا زد على ائثاث فيبطلذاك اذا ل ' جز الورية م بتخير المشترى 
|أفان غاء أُخدثا ك الااف كاملا بطريق الوصية وما بق قمة الد نار «طريق المماوضة لان 
الدنارق بد الوريةويرد عابهم مايق من الالف وأناكاء لخد ديناره ورد الفالانه مارضي 
انملك عليه دناره حتى إل له ججيع الالف ول سم واذا اختار أخذ درناره فلا ثى ؟ لهمن 
الالف: نطرتى الوصية لان الوصية بالحاياة كانت فى ضمن قدا لصرف وقد بطل المقد 
فييطل به ماى قيمته أيضا.وان كانالمريض قد استملك الدنار كان للمشترى أن بأخذ قيمة 
الدنار من الالف يجهة المماوضة وثاث ما بت من الالف بطريق الوصية ولم يجزه هنا لان 
الدنار مستّهنك فلا فائدة فىْ اثبات الخيار له لانه لا يسودالييه ماخرج من مالكه لمينه 
و كذلك لم يمطه بالوصية ثلث الال ف كاملا هنا مخلاف الاول لان هناك الدينار مهلك 
فلو أعطيناه بالوصية ثلث الالف كاملا لا يسلم للورنة ضْءف ذلك فلبذا قال أذ قيمة 
الديثار من الالف أولا ثم له بالوصية ثلث ما بق وكذلك اذا باع الريض سيها قيمته ماثة 


درهم وذيه من الفضة ماه درهم وقيمة ذلك كله ءشرون دارا بدينار وتفادضا ذا بتالورية 
أن يجيز وا كان لامشترى الأبار ان شاء أخذ قدر قيمة الديثار من الس_يف وحليته وثاث 
السيف ناما بمد ذلك وان شاء رد كله وأخذ دبناره لان المرنض حاناهبا ككثر من ثلث ماله 
وهذا وما سيق ف التخ., رح سواء وما #أتص نه هذه المسثلة قرمة الديثار له من السيف 
والحلية جميعا لان الكل كشئ واحد لا تأنى البات المعاوضة في أحدهما دون 37 رواذ 
كان المريض قد اسهلك الدينار كان المشترى ,الخيار هنا ان شاء أخذ ديارا مثل ديناره 
0 بنافى تركة المي توماع السينحق ,نقد الدينار وان شاء كان له 
ن السيف وحليته قيمة الدينار وثلث مايق لان السسيف مما يضره التبعيض فيثبت الخوار 
| الله من عبب لتبميش وان كآن الدينار مهلكا لاناللعقود عليه وهو السيف ان ١‏ 


ع2 
فسخ المقّد فيه مخلاف الاول فالتبعيض ف الالف الاول ليس يعيب فلبذا ليجل له الميار 
بعد ما استهلك الدينار وان كان المشترى أيضا قد استهلك مأفبضه جاز له منه قيمة الدينار 
وئلث الباق وغرم ثلث الباق للورية لان فسخ العقّد تعدر باستهلاك المعقود عليه فعليه ضهان 
حصة الورئة من ذلك وهو قيمة ثلثى البافى وغرم ثلث الباق بعد قيمة الدينار لانهلو كان 
قائما كان لحم حق استرداد ذلك منه فاذا كان مستهلكا فهو غارم قبمة ذلك لهم #مر يض له 
نسهائة درهم ولا مال له غيرها فباعها بديناروقبضه وقبضن الآ خر مائة درهم ونسمالة 
ثم افترقا ومات المريض وامال قائم والدينار قيمته تسمه فاجازة الورية وردهم هنا سواء 
وله للاثة الدرهم بتسم الدينار ويرد عليه ثمانية الساع الدينار لان عفد الصرف قد بطل فى 
ثمانية انساع الدينار بترك تقبض ما تقابله فى المجلس وانا بق العقد متها الائة والوصية 
بالمحاباة كانت فى ضْمن المقّد فاما يبتى فما بى فيه العمّد وهو المائة وذلك دون 'لث مال 
الميت فلا حاجة فيه الى اجازة الورئة فان لم يكن قبض شيا رد عليه ديناره لعينه لان العمد 
قد بطل بالافتراق قبل التقااض فيرد عليه دناره ولا ثىء لهمن الوصية لامها بطلت ببطلان 
العقد وان تفرقا حتى زاد المشترىنسعة وخّسين دينارا وتقادضا فبو جائز كا. لان مازاد 
يلتحق باصل العقّد فيصير كأنه فى الابتداء انما باعه بستين دمنارا فتكون الحاباة تدر الثاث 
منماله وذلك جائز . قال الما كم رحمه الله وائما صح جواب هذه المسئلة اذا زيد فيسؤالها 
ان قيمة الدينار عشرة درام وهو م قآل فان حق الورية في سمائة درهم لان جملة مال 
المريض 'سعائة واعا تكون الاباة تقدر الثاث اذا كانت قيمة كل ديئار عشرة وان كان 
المريض وكل وكيلا فباعبا من هذا الرجل ,دبنارتم مات المريض قبل أن تقابضا فال 
المشترى أنا احذ نسمائة بتسعين دينارا قبل أن تفرقا فله ذلك لان الييع قد وجب له قبل 
موت اليت ول تفرقا فلم ببطل عوت الموكل بعد ذلك والممتبر تماء امتعاقدين في المجلس 
فاذا أراد المشتري الى تمام نسعين دينارا لاحق ذلك باصل العقد وانعدمت الحاباة وكان ذلك 


سما له واذا اشتري من المريض ألفدرهم عائة درهم وتفابضا نممات المريض من مرضه 
فبذا ربا وهو باطل من الصحييح والمريض جيما وللذى أعطىالمائة أن يمك المانة من 
الالف عائة وبردا تفضل لان حقّه فى المائة التى أعطى وقد صار دينا والذى فى بده مال 
الميت فيكون له أن بسك من ذلك ٠قدار‏ حقه ويرد الفضل ولا وصية له هنا لان الوصية. 


0) 


في ضمن الممّد والمقّدباطل وانكان أعطى من المائة ثوبا أو دينارا كان ذلك بيما صميدا 
على أن كون المائة با والباق بازاء الثوب والدينار وان مات المريض وأبت الورئة أن 
يجيزوا مخير صاحب الدينار والثوب فان شاء نض البيع لتغير شرط عليه وان شاء كان له 
من الالف ماثة مكان ماثة وقيمة الدينار و العرض نطريق ااعاوضة وثاث الااف بطريق 
الوصية اذا كان الدينار والالف قائة في بد الورنه ما يبنا واذا كان لاحريض ابريق فغة فيه 
مائتدرهم وقيمته عشرون دنارا فباعه بعائة درهم وقيمنما عشرة دنائير نممات وأيت الورئة 
أن يجيزوا فالشترى بالميار ان شاءردهلتنير شرط عقده عايه وان شاء أخذ ثاثى الابريق 
بثاثى الماثة وثاثه لاوونة لان الوصية بالحاباة انما ننفذ في عقدار الثاث وتعدر هنا جعل ثي' 
من الابريق له بطريق الوصية واعتبار اللفاوضة فها بتي لان ذلك يؤدي الى الريا لا زمبادلة 
الدراهم ينسهالا جوز الا وزنا بوزن ولا قبمة للصاعة والمودة في هذه المادلة الا أنها 
متقومة فى حق الورئة لان لها قيمة تبعا للاصل ولا علك المريض اسقاط حق الورثة عمما 
اا فاذا تعر الوجهان كان الطريق ما قال لان حق الوربة فى ثلثى مال المريض وماله 
عشر ون ددنارا وثلثاه ثلاثة عشر وثلث فاذا أخذ الورثة ثلث الابريق وقيمةذلك ستة دنانير 
وئلثا دنار وأخذوا ثائي المائة وقيمة ذلكستةدنائير وثلثا دينار حصل لهم ثلاثة عشر دينارا 
وثلث كال حقهم وسل للمشترى ثلثا الابريق وقيمته ثلالة عشر دينارا وثلث ب,ثلثى المالة 
وقيمته سستة وثلثان فبسل له يطريق الوصية ناث 0 الأريض ستة دانير وثدثا دينار وقدسم 
للورنة ضءف ذلك فيستةيم الثاث والثلثان والله أعم 


دعا باب الاجارة فى عمل القوته 86 م 
قال ره الله واذا ادفع ماما أو حرذا الى رجل أموهه له بفضة وزنا ماوما يكون 
ترضاعلى الدامي ونعطيه أجرا معلوما فهو جار ويلزمه الاجر والقرض لانه استقرضمنه 
الفضة وأمره بان يصرفها الى ملك ف.صير قابضا لها بإبطاله تملكه وعليه مثلبا ثم استأجره 
لعمل معأوم , دل معلوم وقد أوفى العمل فله الاجر وان اختلفا في مهدا ر ماصئع من ٠‏ الفضة 
فالقول قولرب اللجام ٠معينه‏ لان الصاثم ددعىى زيادة فها أقرضه وهو نكر ذلك ونحاف 
مرالا» علدت ع قا الي ال تل وم جالة برو ننه عل أن ازاك 


فده 

أجر يلك ذهيا عشرة دنانير بذلك كله ونفرقا على ذلك كله فهو فاسد لان المّدفي حصة 
الفضة صرف و : وجد الق ضفي المجلس فكان فاسدا فان عمله كان لهفضةمثل وزبها لابه 
صار قالضًا الفضة حين انصات علكه يأذنه سيب عفد فاسد وقد تدر رد عنما فعليه رد 
مثلبا وكاذله ع له نالدنائير لايجاوز نه به ماسهى أى تقسم الد نازير عل دن مثله وعلى 
اللائة الدر ه فتعتبر خدصة 1 مثلهمن الد نا نير لان العقد وا<دولافسد فىحصة الدر ف فسد 
فى الاجارة أيضا ويازمه أجر مثلهوعلى المائة الدرهم فيستبر حصة أجر مثلدهكذاذ كرالحا م 
رحمه الله وهو مشكل لان فساد العمّد فىحصة الدرف طارئ؛ بالافتراققبل المّ.ض وذلك 
لاوج نساد الاجارةهقالرضي اله عنةبوند تأمات 5 الاصل فوجدنه يبر أجر الثل 
لبيان الحصة فانه تقول وكان له مقدار أجره من الدنائير لانه اذا قسمت الدنانير على أجر 
مثله وعلى المائة درم قم 59 بصحةالمقد فحصة الاجارة واعتبر أجر المثل للاتقسام 

أم جعل له عدا بلة 3 المسعى لصدة المقّد فى حصة الاجارةواءتير ا المثل للانقسام * 6 
جعل له عقابلة العمل اأسمى لصحة العقد وان دفم اليه توبا يكتب عليه كتايا يذهب معلوم 
باجر معاوم من اللفضة في ذلك فهو فاسد لان العقّد فى حصة الذهب صرف وكذلك لو 
شرط عليه أجرة ونه ذهيا فان ذهب الكتابة يكون مبيعا لامستقرضًا لانه سمى مابقابله 
منافيكون العقد فيهصرفا أيضا فان قال أقرضتى مثقال ذهب وا كتب .ه عليهذا الثوب | 
كذا وكذا على أن أعطيك أجرك نصف درهم أو قيراط ذهب فهو جائز لانه مستقرض 
للدنار وهو قابض هلا تصاله علكه فسكانه قبضسه بيده ثم استأجرهامملمعلوم ببدل معلومه 
واذا دفعالء مهعشرة درام فضةوقال اخاط فها خسةدراهم فضة م ثم صقباقلياولك كذا ففعل فهو 

جا ئزلانه استةرض منهقدر خمسة ة دراهم فضة وقد صار 1 لما بالاختلاط عدكه ألازى 
أ ما لو ملكت عد الخاط هلكت من ٠‏ هال آلآ , رما ا ره للعمل فى ملكه بدل معاوم 
وهذا مخلاف ما اذام يدفم اليه فذة وقال ص ل عندك عشرة درام فضة قلبا على أن 
أ عطيك أجر كذافهو باطل لانتضة العاه ل يدءالاترىأنه لوهلكت تكون ٠‏ مالهفيكون 
فيهعاءلا لنفسه ولواختلنا فقال الدافم كانت فضتىاثنى عشر درههما وأمرنكأنتزيد فأ ثلاية 
قال الدفوع اليه بل كانت عشسرة وأمرتتى فزدت+سة وفى القاى خمسة عشر فالقول قول 


الدفوع اليهأنه زْ اد خمسةلان الملاف فمتدار مادفم اليه من الفضه فالدافم بدعى علمهالزيادة 


لف 


والدفوع اليه شكر فالقول قوله مع عينه تم اللدفوع اليه بدى اله اع أن يزيد فها خسة 
والدافم ب كر الامر فا زاد على الثلاثة فالقول قوله فها مم عينه فتبين أنه زاددرهمين فوق 
ماأمردبه فكان مخالها لامره ضاءنا للدافممئل فضته فيكو نهذلكلانه اقام العمل المشروط 
عليهوزاد ذاذا رضى بالزيادة استوجب العامل كال اجره ولو كان القلب دوا لابسر وزنه 
ولايعر ف واتفقا انهأعطاه عشرة وأمره أن يزيد فيه خمسة فال الدافم لم زد فيه شيئا وقال 
العامل قد ز - فبه يه فالقولةول الدافم لابه بشكر البو م القرض فان شاءالعامل 

القاب له وأعطاه الا مر من الاجر نحساب ذلك وان شاء أعطاه فضة مثل فضته لان 
اليد له فيه فله أن لا مخريج القاب من بده اذا كان مازاد فيه وهو الؤسة بزعمه لاتصل اليه 


فاذا احتدس عنده ضمن للدافم فضة مثل فضته لعسد أن بحلف الآخر ما عم انه زاد فيه 

خمسة لانه لو أقر بذلك ازمه فاذا أنكر فيستحاف عليه ولو انفما على انه زاد فيه خمسةفقال 
| الآمر كانت فضستى بضاء وأمرنك أن تزيد فها فض-ة ببضاء وقال العامل كانت سوداء 
ولو اختلها في مقداره فالقول قوله ذفكذلك فى صفته وان اختلفا فى الاجر فى المقدار 
بال قال الدافم تملته لغير 0 فالقول وَل الدافم لاانكاره وجوب الاجر فذمته أوالزيادة 
على ما أقر نه هرجل اشترى من رجل عشرة دراهم بدبنار وتفابضا ثم وجدها زوقا لعد 
ماتفرقا فاستبدلها منه ثم استحق تلك الدراهم الزروف لم ببطل العقّد لانه حين استبدها 
بالمياد قبل أن شد فاعا استفر 0 العقد على الياد دول الزوف المردودةواستحقاق 
مالس فيه حم العقد لايؤثر فى الممّد وهذااا يَأنى على قولما وكذلك عند أبى حنيفة ان 
كآن الرد لعيب الزيافة والاستبدال به قبل افتراقهما عن بحاس المقد أو بعد الافتراق 
والمردود قايل * رجل استقرض من رجل كر حنطةوقال اطحما لى درم فطحم! قبل أن 
قبضها كانهذا باطلا ولا أجر له لان المستّرض لم يصر فابضا اما طحن صاحب النطة 
حنطة نفسه فلا لسكتوجب الاجر عل غبره ولكن ان أعطاة ادق فعلية دقرق مثله لانه اما 


اقرضه الديق » ولو دفع اليه كر حنطة وقال اقرضنى نصف كر واخلطه به ثم اطح الى 
َك درم كان هذا جائزا لاءه صار قاها | استمرضيه بالاختلاط علكه بأمره فيكون 
الطحان عاملا له 6 حنطتة فستوجبت الاجر إن ولو دفم اليه لاما وذهياأ قال موهه يه وما 
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فضل فهو لك أجر ل يجز لمهالة مدّدار الاجر فان عمله كانله أجر مثله لاستيفاءالتفعة بعقد 
فاسد وما ب من الذهب فهو مردود على صاحبههو و اشير ىقل فغة بدثار ودفم الدينار 
ثم ان رجلا أحرق القاى فى الجاس فلامشترى الخيار لتغير الممقود عليه فان اختار امغاء 
العقد واتباع الحرق تقيمة القلب من الذهس فان قبضه منهقيل أرنف غارق المشترى البائع 
فهو جائز لان قبض بدل القاى في الجاس كفيض عينهوبتصدق بالفغل على الدينار وان 
كان فيه لانه ريم حصل لا على ضمانه وان تفرقا قبل أن يتفبض القيمة بطل الصرف وعلى 
البائع رد الدينار واتباع الحرق قيمة القابفىقول جمد وهوقولأنى بوسف الاولثم رجع 
وقال لابطل الصرف بافتراقبما بعسد اختيار اللشترى نضمين الحرق قبل الْمَيِض منه وهو 
وقول اق حنيفة كدول ألى وسف الا حر رجهماالل وان م 1 كره هنا فقد نص عليه فى 
نظيره فى اجام اذا قتل المبييع قبسل الض فان اختار المشترى ت .مين القائل في قول أنى 
<نيفةوأبى بوسف الآ خر رحمهما الله يصير قابضا :فس الاختيار حتى لو نوى ذلك على أ 
القاتل يكون من مال المشتّرى وفيقول أنى بوسف الاولوهو قول تمد رحمهما الله لا(صير 
قايضا نفس الاختيار ووجه هذا الول أن قبض ددل الصرف لا يكون الا بعين :صل الى 
|| بده وكذلك قبض المببع اذا كان عينا وباختياره تضمين الحرق والقائللاتصل بدهالى ثى» 
فلا دصير قارضا لان عين القاب لم تفبض وقيمته دين فى ذمة الحرق ولا يصو وان كون 
قابضالما في ذمة غيره وليس فى اختياره أ كثر من أن نتوجه له المطالبة على المحرق ببدل 
الصرف وهذه المطالبة نظير المطالبة التىنتوجه بالمّد على منعاملهفكما لابصير قابضاهناك 
بتوجه المطالبة له فكذلك هنا وصار هذا ما لو أعاله ببدل الصرف على انسان فى المجاس 
قبل الحوالة لايصير قابضا وان توجرت له المطالبة على الحتال عليه وتحول ندل اله رفالى 
ذمته وجه قوله الا خر أن الحرق قالضمتلف والمشترى حيناختار نضميئه قد صار راضيا 
تمبضه ملزما اياه الضمان بانلافه ولو كان أمره بالقبض ف الابتداء كان نّم قد الصرف 
قيضه فكذلك اذا رضى تقبضه فى الانتهاء مخلاف الموالة فالحتال عليه هناك لم بض شيا 
حتى يمل قبضه كقبض الطالب والاشكال على هذا المرف أن على الشترى أن .تصدق 
بالفضل ولو كانت طريقهذا لم يلزمه التصدق بالل لان وجوب الغمان بالاثلاف بعد 
القبض فيكون رحا على ضمانه ولكن أو بوسف يدول انما يصير قبضه له باختياره أضمينه 


(6- رابع عشر مبسوط ) 
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وذلك بعد الاتلاف وبمد ماوجب التصدق بالفضل فلا يظبر فى ابطال <ق الفدّراء مع أن 
5 3 5 على الاحتياط وهذا ثى' تدر ار 0 قبغه ار ف بده لاف ظ 
ل على الاجنى له لعك القيبض 5 دمن ن أدراج القبض هذا 000 شرره أنه 


لاعكن أن يجمل ذمة المتاف قامة مقام ذمة ة البائع فى ايجاب ضمان المبيع فهها فال قيمة المبيع 
لايجبعلي البائعقبل القبض محال ألا ترى أنه لو أتاف المبيع قبلالقبض لابازءه قيمته فر فنا 
| انه واجب لامشتر ى انتداءفىذمةالمتاف ولا يكون ذلك الا بعد الَض مخلا فا أوالة فذ.ة 
الحتال عليه هناك #ومممام ذمة عل فها كان نا فيه من بدل قير ف وان اشتري سيفا 
محل فيه سول ل دشار 5 درهم أو لءشرة دبانير فنقد لين ول ض السيف حتى أفسد 


رجحل شيا: ن حما للهأو <فنهناختار أله شكرى أخذ أل ف ولطعين ا قمة كيه فله 


ذلك لانه جنى عل هلمكه فان قرض ااأسيف > تم فارق الباثم قلى أن هبض من افسد ضمان 
ما أفسده لم يضشره ذلك فى البيع لان الواجب على الفسد ندل البيع والّبض فيه ليس 
بشرط ف المّاس انا ذلك في الصرف خاصة وهذا عتزلة بوب اشتراه فا<رقه انسان قبل 
الض فاختار ااشترىاء ضاء العقد واتباع محر قلا بشترط قبض ذلك فى الجاس وان كان 
الفسد أفسد اليف كله واختار الشترى امضاء العقد وتضمين المفسد ونقد البائم ان ثم 
فار دهم المفسد قب لأنيؤدى القيمة لم فسد البييع لان المفسد لس من العقد فىثى' لابضرهها 
ذهابهكالحتال عليه وان فار قالبائم الشترى قبل قبض ااقيمة فهو على الحلاف عند ألىو شف 
ا الا سطل الهسرف وهو قول ألى حنيفة وعند محمد تمض البيع كله فى خصة الملية 
الاقتراق ةل القبض وى حصة السيف لان الكل * ي* واحده ولو أسل ثوبا فى كر حنطة 
أو باع قليا بدبنار فرشم رجل القلب وشق الثوب بأننين فاختار مشترى القلب والملم اليه 
أخذ الثوب والقاب وقال يلسع الفسد بغمان ذلك ونقايضا قبل أن شترقا فدلكجائز وان لم 
تبض القيمة حتى نفرقا فانه قيض القلب ١‏ لعيله وفضن ران الملل عينه فلا بضرها عدم 
قيض النتصان من الطاشمق اماس لان ذلك ممَابلة الوصف والمةود عليه العين وانا يشترط 
قبض المممود عليه ى اماس » رجسل اشترى سيف حل فيه خسون درهما فضة عائة درهم 
فاحرق رجل بكرة من حلءتهفاختار ااشترى إءضاء البيع وتضمين الحرق فتقد امن وقبض 


5200000 زل4 ٠‏ 
السيف ثم فارق البائم قبل أن بض قيمة البكرة فالبيبع ينتقض ف البكرة خاصةدون السيف 
عندحمد لانه باختيار تضمين الحرق لايصير قالضا فالبكرة قد زايات السيفذانتقا ضالعقد 
فها بالافتراق قبل ابض لا وجب الانتقاض فيا بقى وفى قول أبى بوسف الآ خر لا 
ينض الببع في البكرة أيضا لانه صار قايضا باختيارهتضمين الممرق وكذلك القولفى السلم 
اذا لالد ارخارانن الألقبل التسليم فاختار الس الياتضمين مك نم فارق رب الس 


ا نا عل عأنةٌ درهم وحلئه تو زدرها وتمانضا نم باعه الشتري اع 
رع عشربن درههما أو رخ ده بازده 3 بر نوب لعينه أو وصفه نحو ذلك يج لان ااحلية ْ 
في السيف حصة من الريح والمسران فيكون عقابانها أ كثر من وما من الفضة أو أقل 
وذلك ربا وبفساد المقد فى الماية يفسد في جميم السيف فان قيل كان يفبخى أن يجمل مثسل 
وزنالملية من القن متنابتما والباق كله عتابلةالسيف كا لولم يذ كر المراحةه قلنا لاتجوز أن 
نصح العقّد على غير الوجه الذى صرح به التءاقدان وقد صرحا بأن المتّد فىحمة الملية 
مراحة أووضيعة وذلك ينعدم اذا جل عقابلتم! مثل وزمها ولامهما جعلا الرمم فىتمن السيف 
دهدوازده فاذا جملنا جميع الري بازاء السيف يكون الريى فىده دوازده ولا يمكن أنيقال 
ثبت حصة السيف من الربح وبطل حصة الملية لان البائم لمبرض أن علك عليه السيف 
| حتى يسل له بيع ما سمى من الرمم وان الببع حينئذ يكون تولية ف الليةوم تقصدا ذلك 
وان رابحه فها سوى الفضة جاز لامهما صرحا بكون العقد تولية في حصة اللية مراحة في 
حصة السيف وذلك مستقيم فاما اللجام المموّه فلا بأس بالمراحة فيه لان القويهلا بتخاص 
فلا تمكن فيه الربا اعتيارة وان اشترى تلب فضة فيه عثبرة درام دنار وتشايضا ثم باعه 
مراحة دخ نصف دينار أو دع درهم فلا بض بدلك أما اذا بأعه رخ نصف دار فان 
الجنس مختلف.فيه والفضل لا يظبر عند اختلاف الجذس فيكون تألم القلى بدينار ونصف 
درهم وذلك جاز وأن باعه دع درم تكدلك المواب في ظاهر الروابة لانه الصير 8 
القاى بدبنار ودرهم وذلك جائز وعن أبى وسف لا يجوز لان الدرهم : قابله مثل وزنه من 
القلب على ماعليه الاصل ذفان الفضة عثل وزمها مقابلة نابتة شرعا ولو جوز ناهذا كان الدينار 
عقابلة تسعة اعشار القلب والدرهم عقابلة عشر القاب فيكون بسض مانعياه رأس للال ديا ظ 


فنك 


فيه نسعة اعشار القلىوبعض ماسمياه رحا رأس امال فى عشر القاب وذلك تصحيح علىغير 
الوحه الذي صرح نه المتعاقدان ولو كان قآم عليه لعشرة دراهم شاعه 42 درم ل جز لابه 
بيع العشرة باحد ءعشر ولو ذم معه توبا قد قام معه مرايراف ركل1” قام على هذا بعشرين 
درهما فباعبما 2 درهم أو رخ ده بازده فمل قول أب ىحنيفة المقد : فسد كله لابه فسدق 
حصة القاب لاجل الر بأو العقد صفمة واحدة وعندههما تجوز زفى حصة الثوب لان أحدهها 
منفصل عن الااخر ونفساد المقد فى ا<دهها لامكن الفسدفى لآ . خر وكذلك لو اشترى 
جارية وطوق فضة ليها فيه ماألة درهم بالف درهم وتتمايضا م باعبا مراحة برب مائة درهم 

أو برح ده بازده فالمقدفاسد فى قول أ ادها يجوز في الجاربة دون الطوق لان 
أحدها تيز عن الآخريغير ضرر وقد ذ كر التكرخى رجه الله رجوع أي | وسف رحمه ألله 
الى قول أبى حنيفة رضي الله عنه فى مسسئلة الطوقفاستدلوا به على رجوعه في نظائره 
وقد ذكرنا ه_ذا فى كتاب البيوع * ولو اشترى سيفا حل عاانة دره, وحليته +سون 
درهها وقايضًا م حط عنه درهها قهو جائز لان الحط ليس من إن النعد لاه كيت عن 
سديل الالتحاق باصل المقدوضخرج قدر ا مخحطوط من أنيكون نا ذكأنه فى الانّداء اشترى 
السيف بنّسعة ولسميندرهما فيكون عقابلة اللية مثل وزما والباق عهابلة السيف ولو اباع 
فلل فضة وزنه عشرة ال ا جزار وها جام عط عنه درهما وقبل الحط وقبضه بعد ما 
افترقا من متام البيع أوقبلأن فترقا فسد ابيع كله فى قول أبى حددفةو فقول ألى وسف 
المط باطل وبرد الدرهم عليهوالمة_د الاول يح وفي قول محمد رحمه الله العقد الاول 
حم وااط عنزلة الحبة امبتدأة له أن عتنمنه مالم يسلمه ولو زاده فى اهن درهما وسلمه 


اليه فسد ااءّد فى قول أبى حنيفة وفى قو لأبى «وسف وحمد ر>مهما الله الزيادةباطلة والعقد 
الاول صحبح وكذلك لو شرطا بعد المّد لاحدهما خيارا أو أجلا فسد «الممّد في قول أبى 
حنيفة وعاندهما بطل 4 الشرط والعقد الأول ميحج وكذلكفالبيع اذاذ كر فيه شرطا 
فاسدا بعد العقد وعند أبى حنيفة ياتحق ذلك بأصل العقّد حتي ,يفسد المقّد وعندهما ببطل 
هذا الشرط وحجتهما في ذلك أن الشرط والزيادة بيع فى العقد ولا جوز أن يكونالبيع 
في الشىء مبطلا لاصلهولان في اثبات الزيادة والشرط. المذ كو رابطاله لان صمة ذلك رصحة 
المقّد فاذا أبتنا ذلك على سبيل الالتحاق بأصل المقد ببطل المققد به وببطلان المقّد تبطل |]. 


)2 [ 
الزيادة فيكون هذا اشتغالا مالا فيد وأبو حنيفة تقول المنى الذى لاأجله يلتدق الشرط 
الصحيح والزبادة بأصل العّد موجود هنا وذلك العنى هو ألما قصدا تثيير وصف العقّد 
يجمل الماسر راح واللازم غير لازم والتصرف في العدّد اليبما ألائرى أنهما لكان فسخه 
واتماءه فكذلك علكان تثيير وصفه لانصفة الثثيء تملك عاك أصله وهذا الممنى موجود 
هنا فامهما غيرا وصف العقّد من المواز الى الفساد واليبماذلك فاوقم عليه الاشاق عد العقد 
مجم ل كاذ كور فى أصل الممّد ولو ذ كر فى أصل الممّد ثبت وان فسد .ه المّد فكذلك اذا 
ذكر بعد العقد ألا ترى ان أحد المنصارفين اذا وهي ندل الصرف قبل القبض من صاحبه 
وقبل فانه بفسد هه العمّد بالطريق الذى قانا فكذلك اذا رده فى بدل الصرف وتمدفرق 
بين الحط والزيادة فقال في الحط اشاء المقد الأول مع أن أصحيح مط ممكن بأن تجعل 
ذلك هبة مبتدأة فيصار اليه ما لواشترى ثوبا بمشرة فحط البائم عنه ان كله بعد القبض 
وقبله فأنه يصح المط بطريق الهبة المبتدأة ويجعل البييم صميحا مخلاف اازيادة لانه لا وجه 
الموذلك فصرف الى الغاة الزيادة وتصحيعالعةد الأولولكن هذا ليس بصحسم فاذحط 
جبيع الذن بتعذر الحافه بأصمل المقّد لانه مخرجج به العمّد من أن يكون بيما ويصير هبة وم 
قصد المتعاقد ان ذلك بأصل السب فلهذا جماناه هبة وهنا لو بت حط البعض على وجه 
الالتحاق بأصل العقد لم مخرج العقد به من أن يكو نصرفا كما باششراه وانما بفسد به المقّد 
والفاسد من جنس الزائد ألا ترى أن الوكيل لا يضمن بالفساد والوكيل بالبيع اذا وهب 
كآنْ امنا بوضبح الفرق ان الحط لاخر اجالمينمنالءمّد أو لادخال الرخص فيه والانسان 
لا يصير منبونا جميع الْن فعرفنا أنه محط ابجميع ميلد الب النداً خلناه هبة كذ لك وهو 
يصير مغبونا بعض المن في عد الصرفكا (صير مغبوا فى عدّه البيع فيكون الحط 
لادخالالرخص فيه ولا حصل ذلك بجعله هبة مبتدأة فلبذا التحق يأصل المقد الا أنه 
يشترط قبول الآلخر هنا مخلاف اط فى سائ الببوع لان فى صحة هذا الحط افساد هذا 
المقد ولا ينفرد أحد التعافدين بافساد المقد وهناك فى تصحيص المط اسقاط ذلك القدر 


من الْن والاسقماط. م امعط و<دده »ولواشترى قن فضية ونوبا لعشررن درها وفي 
القاتب عشرة دراهم وقاضا 9 حط عنه درها من كهما جره فال لصف الحمط ف الثتوب 
|| وينتةض البيع فى القلب فى قول أبى حنيفة لانه يثبت الحط ذيهما ججيما فانه نص على ذلك 
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قوله حططت عنلك درهما من كنهما جريعا فيفسد العقّد في حصة الى لانه يكون كمابلته 
أقل من وزنه ولكن هذا فساد طارئ؛ فلا نفسد به المقد فى حصة الثوب مخلاف القترن 
بالمشّد وهذا مخلاف الأول عند أبى حنيفة فان المط هناك ما ثبت علي سبيل الالنحاق 
بأصل الممّد يظهر الفضل اللخالى عن المقابلة فى الكل وهنا انما يظهر الفضل الخالمي عن المَابلة 
في القلب دون الثوب فلهذا جاز الببع في الثوب مم نصف الحط ولو كان المبييع سيفا على 
عاثة دره وحليته خمسون درك ا سابع بن 50 ذلك وحنات الحط على 
غير الفضة لان الحمط باتحق ام المقّد ومخرج القدر ال خطوط منأن يكون نا فيكون 
البييع كان فى الابتداء بنسعة ونسعين درهما وهذا بخلاف ال ول فان القاب مع اذوب 
شيثان تلفان وقد جمل الحط من تنما والسيف م اللية كثىء واحد وقد جعل الحط || 
من ثمنه فلو جءلنا ذلك فى حصة السيف خاصة لايكون فى هذا تغيير مانص عليه اللنصرف |[ 
* ولو باع قلب فضة لعش ران دينارا وتفايضا تمحط عنه نعد ما اقترقا عشرة دثانير فهو جائز || 
اسواءقبضها أو فارقه قبل الحط لانه بالتحاق القبض يأصل الممّد لايظهر الربا هنا لاختلاف || 
الجنس والقدر الحطوط يمخرج من أن يكون منا فبجب رده باعتبار أنه قبض فوق حقه 
وترك القبض ف الحلسفى مثله لابضر وعلىهذا لو زاد أحدها صاحبه فى الببدلالذى من 
قبله فمند اتاد لجنس بطل المقّد عند أبى حنيفة اذا قبل الآ خر الزيادة وعندهما الزيادة 
تبطل وعند اختلاف الجنس الزيادة تثبت على سبيل الالتحاق بأصل المّد لانه ليس فى || 
اثبات الزيادة فى هذا اوضع افساد أصل العدّد لان الزيادة انكانت ثوبا فتفرقا قبل قبضْه 
لم يضرهما شيئا ؟] لوكان مذ كورا في أصل الممّد لان المتّد فيه بيع وان كانت الزيادة 
من النقود يشترط قبضها في الجاس لانه وجب فى هفا المجلس والتحق باصل العقد 
فكان بدل الصرف فشرط قبضه فى الجلس الا ان اجماعبما فى مجاس المدّد فى أصل بدل 
الصرف وان افترقا قبل ق. قبض الزبادة بطل العقد فى حصة الزيادة خاصة م لو كان مذ كورا 
فى أصل العقد وم بض حت افترقاه ولو اشترى سيفا حلي عاثة درهم وحليته مسون 
درهما وقايضا م زاد مشترى السيف درها أودينارا فهو جائز وان تفرقا قبل القبض لان 
الزيادة لبست فى الملية أماهى فى تمن السيف فان الزيادة تاتحق باصل العقد ولو كانت 
مذ كورة فى القدد كات ؛ ععابلة السيف دون الحاية 0 6 السيف زاده دارا 
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أو قبضه قبل الافتراق جاز وان فارقه قبل أن بض انتتقض من الْمُن محصة الدينار لان 
الزبادة تلتدق باصل العقد فيصير كانه صارف سيفا محل ودمارا عائةدر هم لفمسوزدرههامن 
لمن عقابلة الملية وتقسم الُسون الباقية على قيمة الدينار وقيمة السيف بغير حاية فا بخص 
الدينار يجب رده لان العققد قد ببطل فيه ,ترك قيض الدنار فى الجاسه ولو ادترى قاب 
فضة فيه عشرة دراهم لمشرة واشترى هو أو غيره ثوبا بمشرة ثم باعبما برح ده نازده أو 
وضيعة عثر أحد عر جازت حصة الثوب ولا جوز <صة القلب امنى الربا وهذا ق ولا 
إ]|أماعند أبى حنيفة رضي الله عنهفيفسد الءقد كله لاتحاد الصفقة ند ولو قال أ ديعكوما وضيعة 
درهم من عشربن أو بزيادة دره على عشرين درهما كان جائزا وكانت الفضة بمثابا والثوب 
عا بق لانه لم نت المتترين إلى رآءن المال ولا الى ماقام عليه به فكان هذا بيع مساومة 
وف اسع المساومة يقابل الفضة مثل وزنما والباق عقابل الثوب مخلافالاول فبناك نص 
على بم المرائحة فهما وفى بم المراحة لبد م ن اعتبار المْن الاول وذلك كنم أن يمل 

جيع الريح : عقابلة الثوبهولو اشترىفضة مخمسيندرهما وزها كذلك واشترىشياً تخمسين 
درهما وزما كذلك واشترى سيفا خمسين درهما تجفنه وجائله ثم 1 نفق عليه +سةدراهم وعلى 


الصياغة خسةدر اهنم قال تقوم على عائة وعشرة فباءهمر امحة على ذلك برب عشرة أحد عدر || 
أوبري عشرين درها كان ذل ككله فاسدا لاند رح مهل لءض الريم عقابلة الفضة والكلى 
<؟ شى' واحدفاذا فسد المدّد فياءن هفسد فى كله ولوكان الْوّن والاممّةد نانير جاز لانعند 
اختلاف الجنس لايظبر الفضل الى عن الممابلة ولو اشترى فلسأ لمشرة دراه وفيه عشرة 


دراهم وقبضالقاب وغصبه الآخر عشرة دراهم أو استّرضمنه ذلك ثم افترقا فهو ضامن 
عن القلى لا نشرط تقاء المقّد قبض البدلف المجاس وقد وجدفانه مستوف للْتّهوان أخذ 
على سديل الغصب والقرض لانه ظفر من جنس حقه »نمال غرعه فيكون بالتبض مستوفيا 
نه لامستقرضا ولا قانضا ولا يشترط انغافهما على المقاصة هنا لاف الدبن الواجب قبل 
عمد الصرف اذا جملا بدل الصرف قصاصا بهوقد بيناه#ولواشترى القاب معنو ب لمشربن 

أدرهها وقبض القاب وقد عشرة دراه ثم افترقا كان انود من القاى خاصة استسانا لان 
فبضه مست<ق ف المحاس وقبض عن الثوب ليس : عستحق وفي سائر الببوعاعا ' ٍِ بعل المنقود ْ 
من ,جما لاجل المعاوضةوالمساواة ولا معاوضة بين المستحق وبين مالد س بمستحقولاذق | ا 


ا 
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76 7 ن مهما هنا قض البيع في نصف القابو لا كان ستحسن لتصحيح المقدفيه فى 
الاتداء فالاس:حسان للتحرز عن فساده لمدالصحة أو لىولو تفده المشرة وقال هى من عنهما 
جميعافهو مثل الاول لا نالثشى' يضاف الى الشيئين والمراد أحدها قال الله تعالى مخرج منهما |]. 
الالو والمرجان والمراد أحدهها وهو امال وقال تعالى يامعشر المن والانس ألم بأنور عل 
منكم فالاراد به الا نين خاضة فهنا وان قال هومن نهما فد قصد إغاء الحق المستحق عليه | 

15 عن القاب ف مجلس اأعقد مستحق لخلاف عن الثوب فيصرف ذلك الى : 2 القاب 
وان قال هى من عن الثوب خاصة وقال الآخر ثم أو قال لا وفرقا على ذلك انمض البيع 
فى القاب لان الترجيح الاستحقاق عند الساواة فى الءتمد أو الاضافة ولا مساواة لمد 
تصرح الدافم بكون المدفوع من عن الثوب خاصة والول فى ذلك قوله لابه هو المملاك 
فالقول فى سال حبتهقولهه ولو كان اشترى سانا على عاثة درهم وحليته خسون رهما وقبض 
السيف وتمده سين وقالهى من كن السيف دون اللية ورضى «ذلك القابضأولم برض 


فهو سواء وف القياس هو لما صرح به يبطل المقد بافتراقبءا ما فى الفصل الاول ولكنه 
تصن جل المنقود من الجاهلية هنا لانا لو جمانا المنقود عن الملية يصح البض والدفم 
ولو جعلناه من السيف ببطل ذلك كلهلان العقّد في حصة الْلية بطل بالافراققبل القبض 
وسبطل العقّد ببطلانه فى حصة السيف فيجب رد التبوض فكان هذا تصربحا بما لافيد 
فيسقط اعتباره مخلاف الثوبفان هناك لو جعلنا المنقود من من التوبلٍ لاقابض بذلك 
الطريق. بوضحه ان الملية والسيف ثيء واحد وف الى الواحدلا يمتبر تميينه ف الْنقود 
أنه من هذا الجاف دون الجاني الآ خر لاف القاب والثوب وكذلك لوكان اهن دانير 
ولو اشترى فضة مخمسة دنانير واشترى سيفا وجفنا وحمائئل مخمسة دانير وأنفق على صناعته 
وتركيبه دينارا ” 9 باعه مراحة على ذلك دع ده بازده وثفااضا كان ذلك جائزا لان الجنس 
مختاف لايظبر الفضل ااالى عن المابلة وكذلك او كان قاب فضة تقوم عليه بدينار ووب 


1 قو 5 بدينار بن فباعاها مر امة بربح دنار أ بربح ده يازده فان الر بح بيهم على ا 
قدر رأس كل واحد منهما لان الْهن الباق فى بيع المراحسة مقسوم على المن الاول وقد 
كان القن الاول ينهما أكلاثا وان كان تلب فضة لرجل وعشرة دراهم وثوب لاخر قيمته 
عشرة دراهم فباعاه من رجل بعشرين درهما باع كل واحد مهما الذى له الا أن 


1ك 

ابيع صفقة واحدة نم نقد الشترى صاحب القلى عشرة فهى له خاصة لان كل واحد 

مهما تولى د بع ملكه بنفسه فالي هقيض منه ولا شركة وماق الفبوض ايه ن هما 
شرك في ابيع ولا يفتتض البيع ان نفرقا قبل أن سد الباق لان الباق كن الثوب ولو 
باعأ جميما الثوب وباعا جريما القلى فتمّد صاح بالل عشرة منفرقا انض البيع فى نصف 
القلبيخلاف ماتقدم اذا كان بالعبما واحدا لانهناك جدلنا النقود استحسانا لدم النسوية 
بين االستحق وغيرامستحق وهذا لا:وجد هنالان كل واحد منهما استحق قبض نصف من 
الاب فان استحةاق القبض للعاقد سواءباشره لنفسهأو لنيره وقد باءا جميما القاف والقانض 
أ<سدهها فلا مكن جمل نصف النةود عوض ما باعه الآآخر من القلى فان قالا كذلك 
فان قبض المو كلمن تمن القلى كةبض الوكيل فصاحب الاب اذا قبض تن الاب وهو 
فى النصف عاقد وفى النصف موكل أمكن جعل المندقود كله تمن القلب قلنا نم ولكن 
الترجيح باعتبار الاستحماق وقبض الموكل غير مستحق له بالمقّد فالعدم اللمنى الذى لاجله 
رجحنا تمن القلب ولو باع اؤلوة بمامة دينار على أن فيب مثمالا فاذا فمأ مثّالان كان الييع 
جائزا لان الوزن فى الاولوٌ صفة والعقد انما مد علي عينه لاعلى صفته وكذلك لو باع دارا 
اف درهم على أنها ألف ذراع فاذا هى الف وجسمانة ذراع كان البيع جائزا على ججيعها لان 
الذرعان فى الدار صفة ألا ثرى أن باختلافبا تاف صفة المين فى الضيق والسعة ولا,تبدل 
الاسم ولو كان باعبا على أمها ألف ذراع كل ذراع بدرهم كآن بالميار ان شاء أخذها بالف 
وخمسماءءة وان شاء ترك لابه صرح بحسل كل درهم عقابلة كل ذراع وقد تير على 
المشترى شرظ عقده فابه اشتراها على أن نسل له بالف درهم والا “ن لانسل له الابااف 
وحسما لةفاز ٠‏ زيادة فى امن ولم برض بالتزامه فيثيت له المياره و كذلك قلب فضة اشتر 
مشرة دراهم عل أن فيه عشرة فاذا فيه عشرون درهما فهذا كله ذرهم 0 
إدرهم أو ل قل فل بأخذه لعشرين درهما انلم يكن أرقا عن احالس وان شاء تركه عندنا 
وقال الحسن بن زياد وزفر رحمهما الله البييم باطل لامهما نضا على عقد الربا . تسمية العشرة 
عمابلة قاب وزنه عشرون درهما ولكنا قول «ثل وزمجاى البيع وذلك - ثابت بالشرع 
فيكون عقا.لة كل درم درهها صرحا بذلك أوم إصرحا وعند الته مريح بذلك جاز البيع 
ف جيع القاى عثل وزنه فكذلك عند الاطلاق لان الستحق شرعا بكوت أقو ي من 


)2 


| ننصيص المتمافدين عليه بخلاف الذرعان فى الدارثم انل تفرقامخير لانه ازمه زيادة فى 
كن القاب لم برض مها فا كان ترقا جازله نصف الاب لانه ما قيض الا تمن نصف القاب 

فكانه باعه القلى عشر بندرهما وتفد فى ا جلس عشرةو ذا لا يتخير لان العيب يفعلهوهى 
اللفارقة قبل أن تقض دض الْْن فان كان اشتراه بدينار فهو كله بدبنار لان المسمى هنا 
عقارلة عين القابو لوزن فى القاب صفة فان القاب هما يضره التبعيض وفيا نضره التبعيض 
]| الوزن صفة فان باختلاف الوزن تاف صفته فيكون أثقل أو أخف ولكن لا يتبدل اسم 
السين ولو كان قال كل درهم بمشر دينار أخذه بدينارئ ان شاء لانه أعقب ب منهم كلامه 
تفسيرا فيكون الحكم لذلاك التفسير ولصير الما كل درهم من القاب لعشر دينار فيتخير 
المشتري لما يلزمه ه ن الزيادةوعلى هذا لو كان القلى أنققص وزنا فى الفصلين جميعا ونبوت 
الجواز هنا وان انتقص عنه القن لتغير شرط ءقده وقد برغب الانسانفىقلب وزيهعشرة 


مثاقيل ولا برغب فيا اذا كان وزنهحهسة مثاقيلهولو باع فلب فضة فيه عشرة ونوبالمشرين 
درها فنمّده منها عش رةوقال نصغهامن تمن القاب ونصفها من عن الثوب وتفرقا انض البيع 
فى نمف التلب لانهدنص على أن نصف النةود من تمن الثوب ولو نص على أن جميع المنةود 

ن تمن الثوب جعل هن تنه خاصة فكذلك نصفه وهذا مخلاف ما لوقال امنقودءن مهما 
00 يمل كله من عن القاب لانهناك ماصرح به بت فيه دض الاحمال فقد يضاف 
الثىء الى شيثين وامراد ا حدهها م فى فوله تمالى مخرجج منهما الاؤلؤ والمرجان وقوله تعالى 
أم نكم رسل منكم أما هنا بعد التصربح على التصيف لابق احمال جعل الكل بقابلة 
القلى وأما فى السيفاذا سمى ققال نصفبا من تمن الملية ونصفها من تمن السيف ثم تفرقا 
ْ لم بفسد ابيع لابه لوصرح بال الكل : عم بلة السيف لم لعتبر نص ر محهاما لان داكي 
ىو * واحدوتصربحه على أن النقود عوض جا نف منه دوجا نب غير معتبر أوألان المفدوض 
لاب ,اطريق الى نس عليه لان لمن يطل ف السيف علا في المي أ في بمضبا ش 
ونحن نسل أن قصدهها أن يس المقبوض للمابض ولا وجه لذإك الا أن يجمل عقابلة الملية 
ووو قال أسمك السيف عائة درهم وخحسين نقدا:من تمن السيف والملية وخسين نسيثة 
من تمن السيف وا اليةتم تمر قا كان البيبع فاسدا لانه شرط الاجل فى العض كن المليةوذلك 
ا واحدفاذا فسد العقد فى نعضه فسدفي كلهولو كان هذا فى القاب 


2ك) 


والثوب فسد ابيع أيضانى وَل أى حنيفة رضى الله عنه وعندهها يجوز فى الثوب وقد 
تقدم نظائره ه ولو اشترى سيفا بمانة درهم على ان حليته خمسون درهما وتقايضا فاذا حليته 
ستون درهما ولم يتفرقا فالمشترى ,امار ان شاء زاده عشرة دراهم وأخذ السيف وان شاء 
تقض البيع لانه للاسمى وزن اللية خمسين درهما فقسد صرح بتسمية المسين عقابلة 
السيف فاذا ظهر أن اللية ستون درهما وبمقابلة كل درهم درهم شرعا ظهر أن تمن الملية 
ستون درهما ويكون هلها مائة وعشرة وبتخير المشترى لانه لزمه زيادة فى المن وان كانا 
تفرقا فالبييع منتقض لان كن سدس اطلية لم بض ف الحاس وبانتقاض العّدفى الْلية 
إنتققض فى جع السيف وكدلك لو كان فى حلية السيف مائة درهم فان لم بتفرقا فان شاء 
| زاده سين درهما وأخذ السيف وان شاء ترك لان مقابلة السيف سين وعتابلة الملية 
مثل وزنها وهذا خلاف الابريق لان ليع نصف الابريق جائز فيمكن افاء المدّد فى نصف 
|| الابريق بعد الافتراق ويسم نصف | إلية لا مجوز وكذلك بيع السيف مع نصف اللية 
لاجوزلان فيه ضرراى التسللم فاذا بطل المقّد في البعض بطل فى الكل هولو اشترى 
سيفا محل وزن حليته خمسون درهما .شرة دنائير ونقابضا وافترقا فاذا فى السيف مائة درهم 
فالبيم جائز لانه يصير بنسمية وزن الملية مسميا بعقابلة السيف خجمسة دنانير وعقابلة الملية 
خمسة دنائير فلا يضره زيادة وزن الملية بعد ذلك وقد بينا فى التاى نظيرههولو اشترى قاب 
فضة بدينار على أن فيه عشرة دراهم فاذا ذيه عشرون درهما كان البيع جائزا فى الكل ولو 
كان «كان القلب ثفرة رد نصفها لان النّرة لا يضرها التبعيض والمقّد انما تعلق بالمسمى 
من الوزن آلا ترق أنه لوقال بعت منك وزن عشرة دراهم من هذه النقرة يجوز ولو قال 
من هذا القلب لايجوز ولو باع قلب فضةلرجل وكله ببيعه ووكله آخر يديع الثوب فباعرما 
جميعا صفدّة واحدة بدينار أو عشرة دراهم على أن كن الثوب الدينار وثهن القلب الدراهم 
كان جاثْرا وان دفم القاب وقبض عنه فهو جائز ولا بشركه صاحب الوب فى تمن القاب 
لان كل واحد منْهما مسمى على حدة وبيع الوكيل عن منفصل كبيع الموكل بنفسه 
وكذلك لو كان الْهْن عشرين درهما عشرة بيض تن القلى وعشرة سود تمن الثوب فبذا 
التفصيل وتفصيل العشرة والدينار سواء. ولو باعبما دمشرين درهما صفقة واحدة وم بين 


أحدفيا من صاحبه نم تقده عشرة درأهم كان المتقود عن القاب لان البام واحد وهو 


(4) 
المستحق بض جيع المن فبذا وما لو باعبما لنفسه سواء واذا كان امنود من تمن القاب 
شرعا كان ذلك لصاحب القاب لان اليد تملك الاصل ولا يشر كه صاحب الثوب فها 
لانعدام الشركة ينهما فى أصل القلب ألا ترى انه لو كان البيع بعشرين درهما عشرة نقد 
وعشرة أسكة فمفرض النهد وّدرضص الثئوب والعاب كن حائزا وكان الذمود من القا ب خاصة 
والنسيئة فى كن الثوب فكذإك اذا قبض البعض ف الجلس دون البعض واللّه أعريالم.واب 
٠‏ ج# كتاب الشفعة دم 

قال الشيخ الاما م الاجل ازاهد شدمس الاعة 0-7 رالاسلام أو 5 ر خمدبن أ ىعبل 
السرخسي رحمه الله 0 الشفعة ووذ معن الادى هو صد الور ا فبه من م 
عدد الى عدد أو * ى؟ الى* ىوه معهشفاعة الني صل الله عليه وسلم للمدحعين فأنهلضمهم م الي 
العاءدين وكذلك الققم اخده اعم الأخوذ الى مله فيسمى لذلك شفعةوزم لعذن| أعابنا 
رحمو الله ان القياس أى #بوت حق|لداعة لابه تلك على المشترى ما 4 صرحا له لغير رضاه 
وذلك لاجوز فاه من ١‏ 3 الاكل بالباطل وتأد هذا شوله صل الله عليه وس لاحل مال || 
أمرى* و اللا لطيب ' فس مده ولانه بالاخد يدفم الضرر عن نفسة على وجه ادق الضرر 
0 رى ف ١‏ اإطال ملكه علنه نه ولدس لاحد أن بدقم الضرر عن م نففسة الاضرا ر بغيرهولكنا 

قول 8 هدا القياس بالاخيار اللشبورة ف البابهوالاصح أن تقول الشفءة أصل في 
الشرع فلا جوز أن قال أنه مستعدهءن من القياس بلهو ثاتوقد دلت عل ثبوهالاحاديث 


المشبورة عن رسول الله صلى اللّعليه وسل وعن أصحانه رضوان الل علهم.من ذلك ماروى 
أن رسول الله صل ألله عليه وس قال الشؤمة فى كل ثى' عمارأ ورلع ومن ذلك مابداً د 
ابن الحسن ن الكتاب به ورواه عن المسور بن مخرمة عن رافم ن خدي أن سمد ن مالك 
رضى الله عنهع رض بيتالهعلى جار له فقال خذه بأرمائة أما انىقد أعطيت به عامائة ولكنى 

أعطيكة بار اعمائة لانى سمءت رسول الله ص ألله عليه وسل نقو قولالمار أحق لصقبه وفيه 
دليل على أن من أراد لسع ملكه فانه ينبئى له أن إعرضْهعلى جاره أر اعاة حقّالمداورة قال 


صلى ألله عليه وسلماز زال جبريل وصيق بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ولانه أقرب 
الي سن العشرة والتحرز عن الخصومة والمنازعة فلهدا قءله سعد ركى الله عنةه وحط 


512 


عنه نصف امن لتحقيق هذا اللمنى وقبل لاتمام الاحسان وان تمام الاحسانأن محط الشطر ١‏ 
ان الحسن بن على رضى الله عنه كان 5 علي انسان قطااب ُ رمه فال أحسن الى 
باانرسول اللهصلى الله عليه وسلفةالوهيت لك النصف فقيل لهالنمف كثير فال ون 
ذهب قوله ته الى واحسنواان الله حي الح نين سمعت جدى رسو ل الله ص اللهعليه وس 
كول من بمام الاحسان أن محط الشطر فاما قوله ص ألله عليه وسلم الجار أحقّ لسقبه فقد 
رويهذاا أديث بالسين والمراد الآر ب وبالصاد والمراد الاخذ والا نتزاع يمنى لما جءلهالشرع 
أحقبالاخذ بمد البييع فهو أحق بالعرض عليه قبل البييع أيضا وهو دليل لنا على أن الشفعة 
تستحق بالموار فانهذ كر أمما مشتّمًا من معنى والح دق علق يأسم مشتق فدللك المنى هو 
الأوجب للحم خصوصا اذا كان مؤثرا فهك فى قوله آعالى ا والانى وقوله تمالى 
والسارق والسارقة وهذا المعنى مؤثر لان الاخذ بالشفعة لدفم الضرر فان الضرر ٠دفوع‏ 
لذوله صبىالله عليه ول لاضرر ولا ضرار فى الا-لام وذلك تحقق بامجاورة يمنى الضْرر 
البادى الى سوء المجاورة على الدوام هن حيث ألعاد النار واعلاء الجدار وإثارة الغبار ومنع 
ضوءالهار والشافى يدول ااراد بالجار الشريك فد يطاق اسم امار على الشرريك قال الاعثى 
أنا جارتى ينى فانك طالق * كذاك أمورالناس عادوطارقه 

والمراد زوجته وهى شريكدته فى الفراش ولكنا نقول فى هذا ترك الميمَة الى المجاز من 
غير دليل م الزوجة تسم جارة لانما مجاورة فى الفراش نتصرف عنه لا لامها نشاركه وفى 
الحديث مابدل على بطلان هذا اتأويل وأن سعدا رضى الله عنه عرض بيتا له على جار له 

وروى الحديث فذلك دليل على أن نيم اليب ت كان له وانه فم من الحديث الجار دون 
الشرريك حين استءعمل 0 فى الشفءة ليت قال وصيه عتزلةا: :دهان شاء 
أخذوالغائب على شفعته وفيه دليل ان الشفعةتثبت للصغير وان وله قوم مقامه فى الاخد 


له لانه أخذ بطريق التجارة وفيه دفم الضرر عن اليتائى وتوفير المتفعة عايهم ولمذا اللقصود 
أقام الشرع وليه مامه وفيه دليل ان الشفعة تثبت للغائي لان السبب المثبت للقهقائم مع 
غببته ولا تأثير لاميية في ابطال حق تقرر سببه فاذا حضر وعلم بهكان على شفعته لان الحق 
بعد مارثبت لابسقط الا با تاطهوالرضا سقوطه صر حاأودلالة وبترك الطلب عند الجبل 
به والغية لاستحمق هذا العنى لاتصدام مكنه عن الطاب وعن أبى سعيد الخدري أن الني 
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صل الله عليه وسل قال اللاليط أحقمن الشفيع والشفيع أحقمن غيره واللارطهوالشربك 
فى نفس البيع والشفيع هو الشريك فى<توق ابيع كالشرب والطريق وقيل على عكس 
ذلك ققد روى بعض الرواة أن الشريك أحق من الخلايط والخايط أحق من الشفيع 
فالشريك يكون في نفس المبيع والطليط. يكون في حتوق المييع سمى خليطا لاخت_لاط 
ينما فيا عاق به به الانشتفاع مع تيز الك #والشفيع هو المار وفيه دايل أن حق الشفعة || 
على م راف وان البمض #قدم على البعض قوة سييه وهذا اغا أي عي مذهينا فاما اشافى ا 
فلاو جب الشفمة الا للشرءك فلا تأى هذا الترتيب علي مذهيه والحديث ,دل عليه وعن 
عللاك وامرواددين ٠‏ عطاء عه ن جابر رضي الله 6م عن الني ص الله عليه وسل أنه قال 
المار اح لصقبه ينتظر مباوانف كن غائما اذا كاز ن طرنةبءأ واحدا وهدام ا 
ماستدل نه ذاه لاشمبة فى حة هذا الحديث لان عبد املك بن مروان كان من أهل 
الحديث وعطاء بن ن أنى رباح امام مطلق في الحمدرث وجابر رضي الله عنه من كبار الصحاءة 
رضوان الله عليهم فلا طعن فى 5 هذا الحديث ولا وجه حمل الحدرث على الشريك 
فانه اذا حمل على الشربك كان هذا لغوا وانما يكون منيدا اذا كان المراد جارا هوشريك فى 
الطريق#قال كان شيخ ناالامام تقول الجب مهم بزعمونأنهم من أصداب المدي ثم بتركون 
العمل عثل هذا الحديث مع شهرءه فلا ببق بعد هذا الحديث ذا الامب معنىسوى أنهم 
يتركون العمل عثل هذا المديث فلاجسله سسموا أصماب المدريث لا لعلمهم بالحديث وعن 
الشبي قال من بيمت شفءتسه وهو حاضر فلم إطلب فلا شفمة له ونه تأخذ لان سكوته عن 
الطلب بعد علمه وتمكنه من الطاب دليل الرضا منه بمجاورة الار الحادث فيلتحق باجار 
القدم باعتدار رضاه وذلك بطل شفمته ذرورة وعليه دل قول رسول الله صلى الله عليه 
وسل الشئعة من واتبها أى ل : معد عن طاءا وقال صلى الله علر ول الشفءة كحل الال || 
فكنى هذا عن سرعة سةوطبا وءن شربح قالالشريك أحق عق الألرط واطئط ]ا حقمة 
الجار واجار أحق من غيره وهو الصحيح على التفسير الذى قلنا ان الشريك في نفس الببع 
والخايط فى <قوق الع وعن عمرو ناه ند عن بيه لشريد إن سويد رذى الله ءعمهما قال 
قال رسول الله صل الله عليه ورا اع لشفءته ما كان والشريد ه-_ذا من صب 
أرسول له صلي الله عليه وس في لض 0 عنه أنه قال أتتت رسول الله صل 
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ألله عليه - فاستاثدلى من أشعار الجاهاية فكلا أنغدت شيا قال ص الله عا. وس 
[أاهحتى أنفدت مائة بت وأهكل الحديث برون حدبثه هذاف الشئمة أن النى صلى 
]الل ومن عن رقتست لبن لاحد فها شرك ولا قم الا الجوار ققال صلى الله 
عليه وسل الدا رأدق نقفيتة ماكان فهذا دل على أن المراد حقيةتهلاءه نو الشركة فى السؤال 
واتيج الدوار فال صب الل عايه وس ما كان ولهمءنيان أحدهما أناأر أدم» ن كان فاىما بد لكر 
عمق من قال الله تعالى والسماء وما ناها فهو دليسل على أن الشفءة للذ كر والاي وار 

والناولة والعكين والكير والسم والذى والثانى أن المراد وله ما كان أى ما كان أى 
محتمل القسمة أولا تمل القسمة فيكون دليلا لنا على الشافبى حيث تقول لا تثت الشفعة 
الافما حتمل القسمة وبظاهره يستدل من أوجب الشفءة فى لءض المنقولات كالسفن 
ونحوها وهو قول صاب الظواهر ولكن ما رونا من قوله صل الله عليه وسلم الشئمة فى 
كل ربع أوعقار تبي نأنالمراد وله ما كان المّاردون الثقول وعن 0 اله قغى للنهرابلى 
بالشفعة وكتب فى ذلك الى عمر بن الطاب رذي الله عنه فأجازها ومهذا لأخذاوون نازواة 


بعد هذا عن ش ربح أنه قال لاشئمة ليهودى ولا لنصرافىولا لجومى وبوله الثالىكان ,أخذ 


إن ألى للى فقول الاخذ بالشفعة رفق شرعى فلا نشدت أن هومنكر لهذه الشريعة ولكنا 
تأخذ ع قفي نه شربح قد تأبد ذلك بامضاء عممر رضى الله عنهم أهل الذمة التزموا أحكام 
الاسلام فيا يرجع الى المعاملات والاخذ بالشفءة من المعاملات وهو مشروع لدفع الضزر 
والضرر مدفذوع مم هو مدفوع عن المس_امين وعن الحسن رذى الله عنه قال قغى 
زجول الله صلل اله عليه و 0 والجوار وفى لءض الروايات!+رار وهو دايل لناعلى 
استحداق الشفعة يسيب الهو ار فأما 1 الافظ الا خر أن الار كان منازعأ مهي رسول 
اللهصلى الله عيدو ل هبالجوار وبالشممة فرو دليل عليان الجوار يستحق به الشفعة حت سمع 
رسول الله ص ل الله 0 مخ ي نه وبالث_فعة وع نال سن قل اذا اققدم 
القوم الارضين ورفموا سربا بيهم فهم شماء ونه أ خذ فنةو الشركة فى السرب لستحدق 

ه الشفعة لانم شركة في حتوق المبييع فيثبت باعتباره حق الشممة كالشركة فى نفس المبسع 
لان الحاجة الى دفم الضرر البادى لسوء المجاورة حمق في الموضمين جرءاوءن شريحتال 
الشفعة بالابواب نأفربالا.واب الى الدار أ بالشفعة ولسنا تأخذ هذا وإ الشفءة عزهنا 
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لاحار الملاصق فاما الجار الحاذى فلا شفءة له بالمداورة سواءكان أقرب بابا أو أبمد وانما 
يبر قرب الباب في التقدم فى الشفعة على ماروى أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالان لى جارين فالى أما أبر قال صلى الله عليهوسم الى أقر-بما .نك بايا وهذا 
لان اطلاعه واطلاع أولاده على ما بدخل منزله منالاممة أ كر فهو بالحدية أحق وهذا || 
تأول ماروق أن النى صلى الله عليه وس كان قول فى المهدايا امدؤا يجارنا اليهودى فامافي 
الشفعة فالمعتير هو الآرب وانصال أحد الملكين بالا خر وذلك في ااحار الملاصق دو نااجار 
الحاذى فان بين الملكين طر يما نافذا وذ كرء عن على وابن عباس رضي الله عنهما قال لاشفعة 
إلا لشريك ماسم وهذا قول أهل المدينة وليس» أخذ نه أهر ل الكوفة الا ندقد رجع اليه 
ابن أبى ل لى فانهكان فى الات داء يقضى بالشفعة لاجار حتى كتب اليه أو المساس اللهدى 
بأمره بان لا .شغى بااشفعة الا اشر يك لم قاسم فأخد ذلك ك لانه كان عاملا له وحن أخذا 
تقول يمر رذى الله عنه فقد لبت الشفعة لاجارحين قال لبى عدرة أثم شفعاؤنا فأموال 
الهود فيحديث طويل وأخذنا اله ثار الشبورة عن رسول صل الله عايه وسفان المدرث 
تى صح كان حنة ب على 6 ل صحابى رَضَوَان الله عليهم ) والحاصل ) أن الشففعة عندنا على 
مراتب تقد م الشريك فها فى نشس مبيع مم الثمر يكى حموق المبيع ! لعلده ثم الجار الملاصق 
بمدها وعنان أبى للى والشافى لانجب الشفمة الا للشرريك فى نفس المبيع لهديث أبى 
هربرة رطضي الله عنهان الني صل الله عليه وس قذى بالشفعة فما الم تقسم فاذا وقمت الحدود 
وصر فت الطر ق فلا شفعة ة وحدي ثأبى مو. .ي رطضي الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلقال 
الشفمةفها لم قسم وادخال الااف و اللام فى الكلام للمعبود فان ل يكن فلاجنس وليس هنا 
معرود صرف 0 فكان للحنس فيمتغى أل ليق الشفعة فما 2 لقسم قسم وفيرواءة اعا الشفعة 
فهالم قم واهالمرير المذكور ونفيه عما عداه قال الله تمالى ا الله إلهواحد فهو تتصرص علي 
نفي الشفعة لعدالقسمةوالمعنىف, نه أن هذا تلاك المال بغير رضا المتملاكعليهفختص .هالشر؛ 7 
دون الجاركالتملك بالاس_تيلاد وملك أحد الجارين متميز عن ملك الا خرفلا تستحق 
< أحدهما ٠ك‏ الآ خر بالشفعة كالحار المقابل وهذا لان حق الاخذ بالشفعة لدفم ضرر مؤية 
||القسم ةلاه لول يأخذ طالبه الك-ترى بالقسمة فيلحقه بسببه مؤنة الفسمة فالشرع مكنه من 
الاخذ بالشفءة ليدفم به ضرر مؤانة القسمة فها لاطردق له لدفع ذلك الا بان مخرج عن مالكه 
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بالاخذ بالاس_تمفاء واللك فيه وهذا لا :وجد فى حق الحار ولهذا لاوجب الشفمة فها لا 
حتمل القسمة لانه لا يدفم بالاخحد مؤية القسمة عن نفسه ولذا لا .وجب الشفعة فى 
المندولاتآأيضا لابه متمكنم دقع واه نه القسمة هناك بيع نصمه والء بسع والشراء فى المنقول | 
ممتادفى كل وقت فاماالعقارفيتخذ لاستيفاء املاك فيه وليبق»يراثابالماقبة فهو حتاج الى الاخذ 
بالشفعة أدفم ضر ر موب ةالقاسمة عن نفسهه وححتنا فىذلك مارومنا من الاخبار ولا يعارضها 
ما رووا ففما بيان ان لاشر.يك شفعة ونحن نقول به وتخصيص الشىء بالذ كر عندنا لابدل 
على أنا1. فها عداه مخلافه ثم المراد بالشفمة بسبب الشركة فها لم بقسم وامراد بيانأن مع 
الشر كالدىم قاسم لا. زاحة لاحدفىااشفعة الشفعة بلهو مةدموءه تقول والافظ المذ كور 
فحديث أنىهريرةرذى اللمعنه فاذا وقمت تالمدود وصرفتالطرق دليانا أنه عاق نفىالشفعة 
بالامر بن جميعا فذ لك دليل على انه اذا وتم تالدود و اصرق ف الطر قن كآزالطريق واحدا 
أن نجبالشفمة وعند؟ لاحب م »منى هذا الانفظ فلا شمعة بوقوع المدود وصرف الطرق 
وكان اأو ضع مو ضع اشكال لانى القسمة معنى المبادلة فر عا بشكل أنه هل ستحق ما 
اأشفعةفيين 1 اللدصلى التدعايه وسلأنه لايستحق الشفعة بالقسءة والمنى فيه أنه متصل 
للك انصال تأبيد وقرار فيئيت له <ق الاخذ بالشفمة كالش ركه وتحقيقهذا الكلام أن 
استحقاق الشفءة بالجاورة دون الشركة فان الشركة تتحةق فى النولات ثم لايجب الشفعة 
الا فى العقار فلا بد هن معنى يظبر به الفرق بينهما وليس ذلك الا أن الشركة في المقار 
ي الى المجاورة لامب | اذا اقتسما كانا جارين و الشركة فى المنقولا تلانفغى الى المجاورة 
0 اذا اقتسما لابق بينهما مجاورةفىالملك فاذا كان باعتبا الشركة ل تفغى الى الحاورة 
لستحق الشفعة فتحفيمه الجاورة أ اولى وهذا لان ممه دفم ضرر التأذى سوء الحاورة 
على الدو ام ولحذا لاثبت لجار السك.: فى كااستأجر أ اوالمس_تمير لان جواره ليس ندم 
وهذا لشت ف النقول وضررااتأذى إلسوءالمجاورة علي الدوامبانصالأحد الملكي نبالا خر 
على وجه لابتأتى الفصل فيه والناس بتهاودون في اأ<اورة حتي برغب فى 2اورة عض الناس 
لسن خلقه وءن جوار البعض لسوء خاقه فلمكان انه تأذى بااجار الحادث بثدت له حق 
الاخذ بالشفعة لا لدفم ضرر مؤنة المقاسمة فان ذْلكلا حتاج اليه فى النئولات ولا شفعة 
]| فها اذاباع أحد الشركاء أصيبه وهنا بالاخذ تزداد مؤنة المقامعة على البافين وانما يندفم علهم 


00 


سوء عاورة المشترى ولحذا لا شرك للحار المعابل لان سوء ا حاورة لاتحةق اذا ل يكن 
ملك أحدهما متصلا ملك الآخر ولا شركة ينبا في حدّوق الك على أنا تقولحق الاخذ 
بالشمعة له ليترفق له من حيث وسع الللى والمرافق وهذا فالمار الملاصق دوق لامكان ا 
جمل احدىالدارين من مرافق الدار الأأخرى أولا _تحةق ذلك فى الجارالقابل لعدمإمكان 
حعل الحمدى الدارين من مرافق الدار الااخرى اطريق نافد بدمما حتى اذاكاتا 6 سكة 
غير نافذة تثدت الشفعة لدكل لامكان جل إءضها من مرافق البمض بن تجمل الدور كلبا 
دارا واحدة ولكن 0 هذا الشريك مقدم عندنا لان سبي الاستحقاق العرب والانصال 


وذلك فى حته أنوى لوجود الانصال بكل جزء من ابيع >زء من ملكه ْم لعده للشربك 
فى الطريق زيادة الاتصال في -مّه على الجار وقوة السدي:وجب الترجيح ولان الشريك 
3 بالاخذ ضر رسوء المجاورة ومؤلةالمقاسمة عن نفسه وقد بيننا أن الاحةالى دفم ضرر 
مؤنة المفاس.ة فلع عله للاستحقاق ::.كوز ن علة لاترجيح لان الترجيح أندا عا لاايكون 
ع الات ار يأن الاخ لابو أم معالاخلاب اذا اجتمعا يترجح الاخلاب و أم 


فيالعصوية بسبب قرابة الام والعصوية لادتحق شقرابة الام ثم الترجيح 2 مها فهذا مثله 
وتفسير مانانا في منزل مشترك ببناننين فىدار م ى فيسكة غيريافذة اذا باع أحداك عر يكين 
نصييه هن الممز ل فالشريك فى المنزل أحق بالشفعةفاذا سم فااشركاء في الدار أدق بالشفعة 
م الشركاء فى السكة لامهم أميز قربا لاشركة بهم في تن الدار فان سلموا فاهل السكة 
أدق بالثهءة فى الشركة فى الطريق فان سلموا فالجار الملاصق وهذا الذى على ظبره ذا 
المتزل وياب داره في مكةاخرى وقداروى عن أنى بوسف أن مع وحود الشربك لاشفعة 


لاحد سواء سل أو واستوفى لامهم #جوبون لق الشر بك وقد ثبت حةه سوا استوفي أو 
سم ولكن و فى ظاهر الرواءة الشريك مقدم وقد ثبت حق الجار ه مم الشر الشريك لتقرر السبب 
فى حقه الا اقيق 0-0 لكين مة دما فاذا ل كان لاحار أن 01000 غرماء 
الصحة مع غرماء المرض في التركة فانه اذا استحق أسقط. <قرم بالاءراءكانت التركة لغرماء 
| الرض بدبومم لان سبباستحقاتهم ثابت ولمذا قلنا ينبغى لاجار أن يطلب الشفمة اذا علم 
|بالبييع مع الشريك تمكن من أخذه فان لم ١‏ يطلب يمد علمه حتى يلم الشر يك فلا دق له لعد 


ذلك وان كان فناء مشرعءن ن الطريق الاعظم راحما ع نالطريق أو زقاق أو درب غير افد 


_(/اة) 


فيهدور فبيعت دار مها فاصكاب الدور شفعاء جيعا لامهم شر كاء فى الفناء والطريق فان نسل 
هوؤلاء الشفعة فالخار لمق اع منهم مهم بالشفعة وقد قال دمض أصحاءنا فناء الدار مملوك 
لصاحب الدار والامصصح أنه حقّه وليس بملوك له لان ملكه فى الدار والدار ما أدير عليه 
ظ الحائط والفناء اسم لصحن وراءذلك يكون معد الاّاف الدواب وكسر اللي وغيرذلك 
:|| فان كان ذلك فى سكة غير نافدة فهو حق أصحاب السكة عنزلة الطريق الخاصة لمم أو ملك 
معرك لمم وفيهذه الشركة الحار الملاصق والمقابل سواء ولهدا كانت الشفعة ا على 
عدد الرؤس دون مقادبر الانصباء والدور.وقال الشافى على مقدار النصب وبيانه فى دار 
بين ثلا بةنفر لاحدم نصمها ولخو ثلها ولآخرسدسما باع صاح بالنصف نصيبه وطلب 
3 خرانالشفمةقضى بالشفمة فى المبيع ينهمانصفين عندنا وعند الشافىي رجه الله أئلانا قدر 
مل كيهماوان باع صاح ب السدس ملكه وطلى الآخرا الشفعة قضى بنهما أحماساعندهوان 
باع صاحب الثلث نصيبه قضي به بين الا خرين أرباعا عنده تدر ملكهما وعندنا تقغى به 
نصفين فكذلك على أصلنا اذا بيعت دار ولما جاران أحدهما جار من ثلاث جوانيوالا خر 
من جان سآخر واحد وطلبا الشفعة فى بينهما نصفين فاك افهى رحمهاللّهاستدل تحديث مر |[ 
رضي الله عنه لما أجلى هود من وادى القرى قال لبى عذرة نم شفعاؤنافى أموال الهود | 
الحديث الى أن جعل الوادي بين بنى عذرة وبين الامارة نصفين فمّد اعتبر مقدار النصيب 
ولم تقسممبين المسلمين وبين بنىعذرة وان هذا رفق منمرافق املك فيكون على قدر املك 
كالريج أو ثمرة تستحق باللملك فيكون على قدر الماك كالاولاد والالبان والامار فى الاشجار 
الشتركة بوضحه النفعة أن التي تستحق يسبب الملك يعتبر بالغرم الذى ياحق المالك لسبب 
للك وذلك تدر الملك فاذا كان الخائط مشتركا بين اننين أو ثلانا وأشبد علمهما فيه فسقظ 
وأصاب مالا أو نفسا كان الضمان علهما أثلاثا بتدر املك فهذا مثله وهذا على أصله مستقم |[ 
فان حق الشفعة عنده لدفم ضرر مؤنة المفاسمة وحاجة صاحب الكثير الى ذلك أ كبر من 
حاجة صاحب القليل لان مؤية القّسمة عنده على الشركاء در املك فكذلك ماشرع لدفم 
هذه الؤنة»* وجه قولنا امهمااستويا فى سبدب الاستحقاق فيستويان فى الاستحماق هوببان 
ذلك أن سب استحقاق الشفعة اما الجوار أوالشركة وقد استويا فىأصل ذلك فان صاحب | 
القليل شيك كصاحب الكثيروجار الاتصال ملكه بلمبيمكصاحب الكثير (م محتيق | 


(1 رابع عسس مبسوط  )‏ 
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هذا الكلام)أذعلة الاستحقاق أصل الك لاقدر الملك. ألا ترى أنصاحب الكثيراوباع 
نصيبه كارت لصاحي القليل أن يأخذ الكل بالشفعة كما لو باع صاحب القليل نصيبه كان 
اصاحب الكثي أن بأخذ جيع المببع فلك كل جزء علة نامة لاستحقاق امبيع بالشفعة فاذا 
اجتمع في حق صاحب الكثير علل وفحق صاحب القايل دَلةَ واحدة والمساواة لاحن 


بين الءلةالواحدة والعلل ألا ترى ان أحد المدعيين لو أقام شاهدين وأقام الآ خر عشرة من 
الشبداءتثيت المعارضةوالمشاركة بينهما . وكذلك لو أن رجلا جرح رجلا جراحة واحدة 
وجرحه اخر جراحات فات من ذلك استويا فى ح؟ ذلك القتل وهذا لان الترجيح قوة 
العلة لابكثرة الءلة وعند ظهور العلة الترجيح المرجوع مدفوع بالراجح وهنا لا بيبطل حق 
صاحب الاي لأصلا فمر فنأأنه لاترجيح فجانبه .ن حيث قوة العلة وكثرة الملة لاتوجب 
الترجيح لان ما يصاح باتفراده ءلة لا يصلح مرجحا وملك كل جزء بانفراده علة فن هذا 
الطريق تتحةق المساواة بينهماذلاف الغرماء في التركة فان <ق كل واحد مهم فى دينه في 
ذمة المدو نألا ترى أنعند الانفراد لايستحق من التركة الا قدر دينهفاذا ظهر التفاوت 
بدنهما فى مقدار الدين وعليه يترتب استحقاق التركة قلنا كل واحد ممم يستحق عدر دينه 
وكذلك ار فانه انما محصل بقدر المال ألا ترى ان عند الانفراد يحصل الريع!-كل واحد 
منهما تدر ماله وكذلك الولد واللبن والقار فانها متولدة من العين فائما ولد تقدراملك 
والشافى رمه الله غاط ف اعتبارحم الملةبالمتولد من العلة وقسمة الممكم على اجزاءالملة فاما 
المائط الماثئل اذا ماتمنوقع عليه المانط فانجرحهالخائط فالضمان علمهمانصفين لاستوائهما 
فى الملة وان مات نمل المائط فالضمان علدهما ألاثا لان التساوى يينهمافالءلة لبوجدفان 
تمل نصيب صاحب القليل لا يكون كال نصيب صاحب الكثير ولا يدخل على ثي' مما 
ذ كرنا الفارس مع الراجل فىالننيمة لان تفصيل الفارس بفرسه حكم عرف 8 
القياس مع أن الفرس باتفراده لا يكون عءلة الاستحمّاق فيصاعم مرجدا فىاستحقاق بعض 
الننيفة وهنا ملك كل جزء علة كاملة لاستحقاق اط ع فلا نصلحم مرححةهولا شضةالاى 
الآر ضين والدور لامها عرفت شرعا وقد نص 0 على الشفعة فى المقارخاصة لمولدصليى 
الله عليه يه وس الشفعة في كل عار أوردم والصغير كالكبير فى استحماق الشفمةالا على قول 
ابن أبى ليل فانه كان بقول لا شسفعة للصغير لان وجوبها لدفم التأذي بسوء المجاورة 
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وذلك من الكبير دون الصخير ولان الصنير فى الموار تبع يوق تمعن الممونوالمسا در 


ولكنا تقول سبب الاستحقاق متحققفى <ق الصغير وهو الشركة أو الجوار منحيث 
اتصال<ق ملكه بالبييع على وجه الت بيد فيكونمساويا للكبير فيالاستحماق به افا 9 هو 
يحتاجج الى الا خذ لدف الذشرر فالآ تى عن نفسه وان يكن محتاجا الى ذلك ف المالوعثل 
هذه الحاجة جاز للمول زوع الصغير والصديرة فكذلك يثنت له حق اخفام قوم 
بالطاب من قوم مقامه شرعا فى استيفاء حقوقه وهو أبوه ثم وصى أنه أمجده أو أيهم 
وصى الحد ” نم وصي نصبه القاضي فان لم يكو له أعية من هؤلاء فهو على شفمتهاذا أدرك 
لان الاق قد ثبت له ولا تمكن من استيفائه قبل الادراك لان الاستيفاء يبنى على طلب 
ملزم ولا يكون طلبه ملزما قبل الادراك فتركه الطلب قبل الادراك لعدم تمكنه من ذلك 
لايكون مسقطا حقه كالبائم اذا توك الطاب ب لابه لم يعلم ؛ به والغاف على شفعتهاذا ع لهدا 
المعنى فاه لا تكن من الطاب ب مالم يعم به ورك الطلب اا يكون دليلا على الرضا أو الت سليم 
بعد المكن منه لاقبله والذ كر والانثى والمر والمملوك والمسل والكافر في حقالشفمةسواء 
لانه من المعاملات وائا بفبنى الاستحماق على بب متصور فىحق هؤلاء ونبوت الحكم 
بشو تسبه » واذا اشترى الرجل دارا وقبضها ونمّد اله واختاف الشفيع والشترى فى 
الّن فالقول قول المشتر ى مع كينه لان الشفيع بتملك الدار على المشترى كم ان المشترى 
تملكواعلى البائع .ولو كان الاختلاف بين البائم والمشترى فى الْمّن كان القولقول البائم م | 
قالصلى الله عليه وسل اذا اختلف المتبايعان فالقول ماشوله البائم فكذلك الشترىمع الشفيع 
و لا نالشفيع ددعى على المشترى وجوب ب تسليم الدار اليه عند احضار الالف واأشترىمنكر 
لذلك فالقول قوله مع : عينه وأمهما أقام البينة قبات بينته لابه يؤيد دعواه بالمحة ولسىقى 
معارضة <حته سوى عرد الدعوى من الآخر والدعوى لانمارض الاجة ثم الشفيع ان 
أقام الببنة ققد أثنت ماادعى ٠ن‏ وجوب تلم الدار اليه عند أداء الااف والشترى انأقام 
البينة فقد أت زيادة و فى المن بيينته وان أقاما ججمعا البينة فالبينة يبنة الشفيع فى قول أى 
حنيفة وحمد رحمبما الله وقال أو وسف البيينة بينة الشتري لانه ثبت زيادة في الممن ببينته 

والشفيع شى تلك الزيادة والمبت لازءادة من البينتين أولى العمل . اا لوا تاف البألم 
والمشترى فى مقدار اهن وأقاما البينة كانت بينة 0 اول اقول 1-5 ن اثبا تالزيادة 


وكذلك لو اختلف ع والمك شترى والشفيع قل ابا لزه آلاف وقال المشترى ألفان 
وقال اتنفيع ألف وأقاموا البيئة كانت ينة البائع أولىبالقبول وكذلك الوكيل بالشراء مع 
الموكل اذا اختلفا فى مقهار القن وأقاما البينة كانت البينة ببنة الوكيل لامها ثبت الزيادة 
وأظهر من هذا كله ا اشترى منالعدومع المولىالقدماذا اختلفا في تمن العبد اللأسوروأقاما 
البينة كانت اببئة ييئة امشترى من العدولما فيها من اثبات الزيادة ولابى حنيفة طريقتان | 
احداهها <كاها مد عنه والاخرى حكاها أو وسف فالتى <كاها مد أن المشترى صدر 
منه اقرار أن احدهما له والآخر عليه كا للشفيع أن يأخذ ما عليهكما لو أقر عند القاضي 
بالامرين جيما. وبيان ذلك أن الشفيع أئدت ببينته اقرار المشترى بالشراء بالف وهذا عليه 
والمشترى أبت ببينته اقراره بالششراء بالغين وهذا له وبه فارق البائممع المشترى لان هناك 
كل واحد مهما صدر منه اقرار أن احدهما ما أثبته ببينة وهو له والآ خر ما أثبته صاحبه 
وهو عليه فاستوياءن هذا الوجه لهذا صرنا الى الترجيح بازيادة والاولي أن ثقرر هسذا 
الكلام موجه 51 فنقول لاننافي ين الينتين فى حق الشفيع ألاتري نلو اخترئ 

مرتين مرة واقتوزة ألفين كان للشفيع أن أَخدْ با-هما شاء فمرفنا أنه لاثناى بسهماف 
حمّه والاشتغال بالترجيم عند ١‏ لعذر العمل نبا اول فاما مع امكان العمل بالبينتين فلا معنى 
للمصير الى الأرجيح فيجمل فى حق الشفيع كان الشراءين جيعا نابتان فله أن بأ بايهما 
شاء وهو أظير مولي مع العبد اذا اختالفا فال المولى قات لك اذا أديت الي الفين فأنت 
حر وقال المبد قات لى اذا أديت الى الفا فأنت حر وأقاما الببنة فان البينة بيئة المبد مبذا 
الطريق وهو أنه لامنافاة بينهما فى حقّه فيجمل كان الكلامين صدرا من الولى ويعتق العبد || 
باداء أ المالين شاء مخلاف البائع مع الشتر ياذا اختلفا لان هناك العمل بالبينتينغير ممكن 
فالممّد الثانى في حتبما الاوك فلهذا صر نا الى الثر ب جيح بالز, بادة وكذ لكان اختلفوا ججيعا 
لانه مادام الاختلاف قأنا بين البائع والمشترى فلا معتدبر 0ك الشفيم و أما الوكيل مم 

00 ابن سياعة عن مد أن البينة ينة رةه 
اقرار انك ينا في ظاهر الروابة فالوكيل مع الوكل كالبائم مم الشترى ولمهذا 
يجري التحالف بنهما عند الاختلاف ف الْمّن وقد بينا المذر فها اذا كان الاختلاف بين 
البائع واللشترى فاما المولى القديم معالمشتر ى من العدو اذا اختلفا فقّد نصف السير الكبير 
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على أن اليينة بيئة الولى القدمم ولإيذ كر فيه قول أنى بوسف لا بيْهما من الوحشة حين 
ل السير ولأنسلمنا بنك الممل بالينتين غير ممكن فى حق المولى القدبم لان الشراء أ 
الثانى نأسخ للآول فهرثا الى الترجيح بالزيادة لحدا والطرة التي حكاها أو وسف ان 
بينة الشفيم ملزمة وببنة الشترى غير مازمة والبينتان للالزام فالمازم من اليينتين يرجح 
53 بنة المبد مع بينة المولى فى مسئلة التعلرق»وببان هذا انه اذا بلتيهةالشفيع وجب | 
على الشكري رار اليه يالف كناء أو أبى واذا قبات بينةالشري لابجب على الشفيع ني 
ولكنه يتخير بين أن أخذأويترك وبه فارق ينة البائعوالمشترىلان كل واحدة من 0 
هناك مازءة وكذلك بينة الوكيل معالموكل كل واحدة مسهمأ مازمة فلهذاصرنا الى الترجييح 
الزيادة وفى مسئلة المشعرى مم العبد من العدو وتقول على ه_ذه الطريقة البينة ببنة الولى | 
القدم لانها ملزمة ويينة الشترى غير مازمة واذا أخذ الشفيم الدار من اأشترى فعيدنه 
وضمان ماله على الشتري لانه تملك الدار عليه ويدفم النن اليه هو فى حمّه بمنزة البائم مع | 
الشترىه ذانقيل حق القشفي قم مندم عل بحن الشيري شرعا فينبنى أن يجمل أخذ الشفيع 
من بده دل الاستقان مي لان بأخذ يق مقدم علي حقهه قلنا ثم حقه مددم ولكن 
بوت حقه بالسبب الذى .شت به حق الشتري وهو الشراء اذ بأخذه لا بطل ذلك السبب 
مخلاف الاستحمّاق بدعوى الملك فاذا بتى السبب ولأ كد بقفبض الشترى ل يمكن أنمجمل 
الشفيع متملكا على البائم لابه لاملك له ولابد حتى قغىي له بالشفعة فلا بدأن يحمل متملكا 
علي المشرى مستحما عليه بده فلهذا كانت عبدنه علي المشدترى م لو اشتراها ابتداء منهوان 
أخذها من البائع ودفم لمن اليه فمبدته وضمان مالعل البائمعندنا. .وقال ابن أنى ليل عهدنه 
على الباثم فى الوجبين جيعا لان الشفيع لا تدم على المشترى قا مقامه نم عبدة امثشترىعل 
الباثم فكذلك عبدة الشفيع وللشافى قولان فى أحد المولينيس للشفيع أن أغذين 
الأ يلك الاج يسلمه الى الشكري وعبدنه عليه لانه تماكعلي الشعرى بعوض والبيع 

قبل القبض عنده لا محتمل القملك علي المشترى بعوض عقارا كان أو منقولا وعلي القول 
الآخر أذ من بدالبائم وعبدته على المشترى واليه يدفم الذّن وهو روابة عن أبى بوسف 
|ألان حق الشفمة يثبت بالشراء فكان من حةوق الشراء وما يكون من حقوق الثي' لا ||| 
كو لهال ركف لاس حل هه د كط د ظير 


زشهرة 


بطلان البييع من الاصل واذا ننى الشر اء كان الشفيع م 11111111 3 
لو أخذ .ن دده وعن أى بوسف قال انكان الشترى تقد البائم لمر ن فالشفيع يدفم امن الى 
المشترى وعبده عليه لان البالع لاا تكن من استيفاء القن مرنين وان لجيكن المشترى تقد 
البائم امن فالشفيع يدفم 7 الى البائع وسقط حق البائع ‏ من الْهْن قبل المشترى وعبدة 
الشف بيع على الباثم فاما وجه ظاهر الرواية فهو أن حق الشفيم* نت بالبيعقبل ملا ٌالمشترى 
وبده 1 ترى انه لو قال كدنت بعت هذه الدارمن فلان وقال فلازما اشتري تكان لاشفيع 
أن أحد بالشفعة لثبوت البيم بأقرار البائم وان , شت ملك المشترىلا نكاره فاذا 'بمت 
تمكنه من الاخذ قبل ملك المشترى فقبل قبضه أولى واذا أخذ بالشفعة فال اخدة الشفعة 
القبض المستحق بالمقّد في حق امشترى وذلك بوجب انفساخالبيم ما لو هلك المبيع قبل 
الفمض وهذا لان د الشفيع لا عسكن جعلبا نائية عن بد امشرى لتقدم حهة على حق 
الشئري مخلاف ما اذا باعها المشترى من غيره لان بد الثانى هناك يمكن جعلبا نائبة عن بد 
الاول فلا وت قبض الشترى الاول ممنى لم ان حضر الشفيع والدارفى بد الشترىفهو 
3 للشفيع ١‏ د من دده ولا يشترط حضرة ة الباثم لان حم العقد فيحق البائم قد 
نتبى بالتسايم الّالشارى وصارفو كا نبي أخر فالشفيع ١‏ بعد ذلك يستح قعل امشترى 
ملكه وبدهوكان هواخصم وان كانت الدار بد البائم فلاءد من حضرة ة البائم والمشترى ‏ 
جبعا لخصومة الشفيع ف الاخد لان اللك للمشترى واليد للبائم والشفيع بريد استحماتهما 


جيعأ فشترط حضورها لذلاك ولابهلا .دمن حضور البائم لا نالدار فى بده والشفيع لاأخذ 


بالشفعة من غير ٠ن‏ فى دده واحدة م ن بدالبائع موجب انفساخ العمقد بين البائم والمشترى 
وذلكلا يتم الا محضر من امشترىفيشترط حضورهها أذلكواذا أخذ الشفيم من الشترى 
الدار بالشغمةوأراد أن يكتى عليه كت عليه توما ذ كره فالكتاب والمقصود من الكتاب 
التوثق والاحتياط فالسبي ل أن يكنتب على حوط الوجوه ولهذا قال يكتبعلى افراره كتابا 
أنه كاناشتراهاوانهذا كانشفيمها فطلي أخذها بالشفمةفلمها اليه لشفعته ذهها وقبض منه 
المن ودفم اليه الدار وضمن له الدرك وأشبد عليه الشهود ويأخذ أيضامن المشثرى كتاب 
الشراءالذى عندهفذلك أحوط لدفان ألى أن بعطبه فلهذلك لان الفادضملكه أمالاحتياط 
للشفيع أن شبدعل شهادة الشبودفيمديى اذا جحد البائم البيع تمكن هو مناسات حقه 


0 


بالمحة وان أخذ الدار من الباثم كتب أيضاءليه نحو ذلك وزاد فيه وقد سل فلان بن فلان 
المشترى جيع ماىهدا الكتاب واعازة وأقرأنه لاحق لهفىهذه الدار ولا فىنها وان شاء 
كت الكتابعامما,ة تسليم الدار بالشفعة اليدوقبض البائم المّن برضاهما وضمان ال 3 م الدرك 
لانهفي الا خذمن بد بد البائم يه الى حضير مهم | وكلواحد مهمأ تصير مقضيا عليه من وجه 
فاما ان يكت #الكتاب عليهماأو على البائع ودذ كرفيه تسابم المشترى يضا ليكوزذلك أحوط 
لاشفيع هواذااشترى دارا بالف درهم الى سنة وطليها الشفيتع الى ذلك الأ جل يكن لهذلك 
عندنا . وقال زفر والشافى له ذلك لان الأجل صفة الدين تقال ددن موْ جسل ودين حال 
وللشفيع حق الأخذ بالمن الذى بملك به المشتري نصةته كما لو اشتراه بالف زوف ولكنا 
اتولالا حل مدة يلحقهبالشرط بالمقدشر طا فلا بثبتفيحق الشفيع كالغيار وهذا لان تأثير 
الأجلىتأخير المطالبة وبهتيين أنه ليس إصفةللمال لان القن للبائم والأأجل حق للمشكرى 
على البائع فكيف يكون صفة لاثمن ثم الناس يتفاوتون فىملاةالذمة فبرضًا البائم يكون ماله 
فى ذمة المشترى لا يكون رضا منه كرون 2 الحني ولد الخفيم | تلك عثل ماتملك 
به المشترى من المال فلا يثبت الاأجل فى حقّه من غير ذ كر كالمولى فان من اشترى شيئا 
عن مؤجل ثم ولاه غيره لا يدت الاجل فى حقالمولى ,دون الذ كر اذا نبت ه-ذا فتقول 
الشفيع بالمبار ان شاء أخذها القن حالا وان شاء اننظر حلول الأجل فاذا حل أخذهابالن 
حالا واذا اختار الاننظار فمليه أن يطاب الشفعة فى الال حتى اذا لميطلب لم يكن له أرن 
يأخذهابمد حلول الأجل فى فول ا ومحدوذ 5 ر ابن أبي مالك ان أنا وسف كان 
سول هكذا أولائم رجع فقالله أن .أخذها. وجه ظاهر الروابة ان حمه فيالك فعةقدثبت 
بدليل انه لو أخذه من حال كان له ذلك والسكوت عن الطلب بمد ثروت حقه بطل شفمته 
#ووجه قول أبى بوسف الآ خ رأ الطلب غير مقصود لعينه بل للا خذ وهو فى الال لااتمكن 
من الاخذ على الوجه الذى يطلبه لانه انما بريد الاخد بعد حلول الاج ل أوئن مؤجل فى 
الحال ولاتمكن من ذلك فلا فائد ةف طلبه في الال وسكوته لانهم برفيه فائدة لالاعر اضه 
عن الاخذ وان اختار أخذها من , بد الشعرى ودفم اليه امن 5 الحال كان القن لما نع على 
المشترى الى أجله لتقرر الممّد بنهماواذا كان للدار شفيمان فسم أحدهما لم يكن للا خر 5 
بأخذها كلها أوبدعها لان مزاحمة المسم قد زالت فكانه م 58 ات واحدا 
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وليس للشفيم أن بِأَحد الببض دون قت لان اك من قري عفترا 
اللشترى فى تبعيض املك عليه والشفيم بالاخذ يدفم الضرر عن نفسه فلا تمكن من من الاخد 
على وجه يكوذفيه الم قالضرر بغيره ثم حق كل واحد من الشفيعين نأبت ف جميع الببع 
لدكامل العلة فى حق كل واححد مهما آلا انهما اذا طلبا قى القاضى لكل واحد منهما 
بالنصف للمزاحة وثنى الضيق فى الحل فاذا سم اححدهما قبل القضاء بق حق الآخر في 
الكل كلو قتل رجلين مدا فمفاعنه ولى أحدههما كان للا خر أن وميد الى .واذا 
كان البائم انين فى صفقة واحدة والشترى واحند ). 035 ن للشفيع أن أخذ نعضها دوذ 


بعض وأن كان البائع واحدا والمشترى اثنين فله أن أذ حصة أحدهها دون الاخر لانه 
بأخذ ملك المشترى بالشفعة فان كان المشترى واحدا لو تمكن من أحذ البعض أضضرر نه 
ا مشترى منحيث أنه يتبعض عليه الملك واذاكان المشترى اثنين فاما للك كل واحد مهما 
النصف وليس فى أذ الشفيع نصيس احدهما اضرارا بالا خر »وضحهان أخذهلدفم 2 
المار الحادثو بأخذ البمض عند اتحاد المشترى لا.بندفم ضرر ماورته فمرفتا العا تداعو 
الاضرار نه . وان كان المشترى اثنين فقد يكون احدهها من ينتفع مجواره وال خر ين 
بتضرر مجواره فبو حي ٠‏ بأخذ نصي ب أحدهما وروىالحسن عن أبى 
حنيمة قال اذا كان البائم اثنين نين فأر اد الشفيع الاخذ قبل قبض نى المشترى فله ان بأخذ لُصيب 
أحد بالبائيين لانهيالااخد تلك علالبائم ولهذا كانت عبديه على البائم وااللكق حةالبائعين 
متفرق ق ود القبض اما تملك على اللشترى والملك فى حقه مجتمع وان كان البائم واحدا 
والشترى اثنين ققبل القبض ليس لهأن ,أخذ نصيب أحد المشتريين لاجماع اللك فى حق البائم 
ونعد القبض له ذلك ولكن هذا قوله الاولفاما قوله الخ رك ذكر فى الكتاب فا لالمعتبر 
جاف ا أشترى قبل الفبض ونعد الفبض ولستوى ان كان اشيراه لنفسه أولتهرة شسره 
هشامعن حمد انالواحد اذا اشترى دار الر رجلينفليس اشفيع أن يأخذ نصي ب أحد الامرين 
ولو اشترىرجلانلواحد كان لشفي أن ؛ أخذ بالشفعةالنصف لان الشكري انان والعاقد لغيره 
فى باب الشراء عمتزلة العاقد لنفسهق أحكام المنّد وان كان م ابنين والشترى واحدا 
فطلب نصيب أحد الباة ثمين ل تبطل ذلك شفعته وله أن بأخذها كله مقسومة ة كانت أو 
غسيد مقسومة لان ما أعرض عن الطلب ولكنه أظبر الطاب والرغبة ثم اشتغل بتقسيم لم ش 
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حمل الشرع له ذلك فييطل تقسيمة وببق حقّه في جيع الدار بأخذهان شاء ولو أخبر الشفيع 
أنالمسترى فلان فقال تقد سلمت له فاذا المشةرى غيره فهو علي شفمته لما بينا أن الناس 
ستفاوتون فى الحاورة فرضاه عحاورة انسان لا يكون رضامنه بعجاورة غيرهوهذا التقيد منه 
مفيد كانه قال ان كان المشترى فلانا فقد سامت الشفعه فاذا نين أن المشترى غيره فهو على 
حقه وان تبين انه اشتراه فلان واخر ممه صح تسايمه في نصيب فلان وهو على شفعته في 
نصيب الآ خر لانه رضي عجاورة أ حدهما فلا يكون ذلك منهرضا بمجاورة الاخروالبض 
مشبر بالكل ولو احير ا ن بالف درهم م فس الشمعة فان كان أ كثر من الف فتسايمه 
يح وأن كآن أقل فله الشفعه عدن وقال ابن أنى ليلى لاشفعة له فى الوجوي نلا أسقط 
حمّه لعد ما وجبت له الشفعة ورضي عجاورة هذا المشترى فلا يكون له أن يأتى ذلك بعد 
الرضا به ولكنا تقول انما أسققط حقه بشرط أن يكون اهن الف درهم لانه ببى تسليمه 
على ما أخبر به والخطاب الساب قكالمعاد فيا بنى عليه ءن المواب فكانه قال سلمت ان كان 
لفن الفا وانما أقدم على هذا التسليم لذلاء القن أو لانه لم يكن متمكثا من تحصيل الالف 
ولا بزول هذا المسنى اذا كان المْن أ كثر من ألف بل بزداد فاما اذا كان الْهْن أقل من 
الالف ققد اْعدم المعنى الذى كان لاجله رضى بالتسلبم فيكون على حمّه وهذا لان الاخذ || 
بالشفعة شراء وقد برغب المرء فى شراء * ثى* عند فلة المْن ولا برغب فيه عند كثرة الْن 
ولو سل الشفءة قبل الشر اء كان ذلك باضلا لان وجوب حقه بالشراء والاسقاط قبل وجود 
سبب الوجود يكون لموا كالابراء عن امن قبسل الييع ولو أخبر أن امن ثى * مما يكال 
أو بوزن فسل الشفمة فاذا الى من صنف آخر أقل مما يسمى له أو أ كثر فهو على شفمته 
لان الانسان قد يتيسر عليه جنس دون جنس وكان هذا التقييد مفيدا فى حقه فكانه قال 
سلمت ان كان الْن كرا من شميرا فاذا ظهر أن ال كر من حنطة فهو على حقه لو أخبر 
أن امن عبد أو أوب أو دابة ثم ظبر أنه كان مكيلا أو موزونا فهو شفسّه لات ماله ْ 
مثل من جنسه الشفيع أَحْذْ بمثل ما اشتراه الأشترى وفها لا مثل له حل تقيمته دراهم 
وقد بتسرعليه حصيل دنه من المكيل والموزون وتعذر عليه حصيل الدر اهم فكانهذا 
التميد مفيدا فى <مه 1 أخين أن الْن الف درهم فسل م نبينلاأن القن مانة 0 قبدنها 
الفدرهم أو أقل أو أ كثر فءندنا هو عل شفعته ان كان قيمتها أقل من الالف والا فتسايمه 


للف 
بح وعلى فقول زفر هو على شفعته عي كل حال لان الدراهم والد نانير جنسان ولهذا حل 
التفاضل بنهما فكانه قال ساءت انكان لون الف درهم فاذا نين أن الْن دانير فهو على 
ْ شفنةكاى اللكلات وللوزونات ولكا تقول الدرلموالنايد جنسان صورة ولك | 
جنس واد في المنى والمقصود هو المالية والقْنية ومبادلة أحد التقدن بالآخر تبسر في 
العادة فلا يد رضاه بالصورة وانما يتَقيد بالممنى وهو مقداز المالية فيكون تسايمه صحيحا 
اذا كانت مالية الهْن أقل ما أخبر به وهدذا لان من لابرغب فى شراء الثى' بالف درهم 
لا برغب فى شراءه أيضا عانة ديار قيمنها الف درهم ومالا يكون ١3يدا‏ من التقييد لايعتبر 
ولو قيل له اشتراها عبد أو ياب قيمة ألف هرهم فلل فذا ان دراهم أو دانير فهو على 


شامته لان هذا التقسد مفيد فى حقهلانه وان كان بأخذما بالقيمة فد يصير مغيونا في ذلك 
لان تفويم الثى' بالظن يكون قا أفد م على التسلم لهذ وينعدم هذا المنى اذاكان الن 
دراهم ولو قيل له انه اشتراها عبد ننه النك «ترهم فسز الشفمة فاذا قيمة العسد أ كثر من 

ذلك فلا شفعة له وان كانت قيمته أقل من أاف درهم فله الشفمة لان الْهْن اذا كان مما 
لامثل له من جنسه فاها بأخذ الشفيع تقيمته فكان هذا فى حته عنزلة البييع تلاك القيمة 


فاذا كان لمن أفل ما أخبر بهل يكن هو راضيا نسقوط حمّه واذا كانت الدار بين *لاية 
رجال الا .وضع 3 طريق فما فباع الشريك في ابجميع نصيبه من جيم الدار فالشريك 
الذى له في جيع الدار نصيب أحق من الآ آخر الذى لهفى بعض الدار نصيب لانشركته 
أع وقد يننا أن من يكون أقو ى سببا فهو مةدم في الاستحقاق ولان الوضع الذي هو 
| مشترك ب ن البائم وبينه لاحق للثالث فيه وهو موضع البثر أوالطريق لابد أن يكون هو 
احق في ذلك اموضع بالأأخذ بالشفمة وذلك فى حكم: ثى؟ وأحد فاذا صار أحدهم ا 
بالتبعيض كان 0 بالميع وان اختلفا البائم والمشتر ى والشفيع ف القن قبل تقد اله والدار 
مشوظة أرقن مقبوضة فالقول فول البائفى الْهْن ويثبتحكم التحالف بين البائع والمشترى 
بالنص ولد فيع أن يأخذ ما قال البائع ان شاء لان الشرع لما جمل القول قول البائظهر 
اد المن فى حقه مخبره وامالم يظبر في الزام المشدترى وليس ف جانب الشفيع الزامبل 
هواع و قاخده بما قال البائع ان شاء وان كانت الدار فى بد المشترى فقال البائم بءنها بالف 
درهم واستوفيت المُن وقال المشترى اشتريتها بالفين فلاشفيع أن بأخذيالف درهم ولوقال 
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| البائم نعلا اياه واستوفيت الْهْن وهو ان درهم وقال الشترى اشتر يتما النين وَقدية انان 
م بأخذهاالء: هيع الا بالفين لان حكم ابيع : في حق البائع يتتبى بوصول الوناليه فاذايدا 
4 مجميع فض الم ن قبل أن عبن معداره فقدانهبى حك مالء دق دقة وصار و كاجنني 


ال فلا قول له نعد ذلك فيبيان معدا ر المُنويق 0 بين الشفيع والشرى 0 
القول فول المثترى فاما اذا بدا بديان مدار الثمن قبل أن در بشبضه فد ظبران الثمن 
ذلك القدر خبره لا نالشرع جمل الول 1 5 8 بمل لشن ولت م حق الاخذ 
استوفت جيم ما للمنت على غر عه 0 الك 5 وقال الغريم إبل كان علي ألف 
درهم وقد اوفتك جيم ذلك فالوصي ضامن للالفين ولا ثىء ي' له على الغريم ولو قال استوفيت 
5 ن الفريم أ لف درهم وهو بيع بال ع كان على ألا درهم وقد أوفتك ْ 


| 
0 
ا 
ظ 
| الكل «لاوصى أذ برجم عليه أل أخوى :والقرق ًّ ينا وفرع أو بوسف رحمه الله ف 
| الامالى على هدا فقال لو كانت الدار في بد البائ نع فال ينها أياه بالفدرهم واستو فب تالثمن 
رلمضمافتق ان بده بالف فالمشامري على 0 ينه وبين البائم برجم عله بالفين ان ظ 
ثبت ان الثمن ألما درهم وهو كيح لان البيع اتفسخ ذما بن البائم والمك: أخرى فيرجع | 
َ! عا أوناء من الثمن ولو 1 البائم لمأ بالفين ول انفد الا ألن دره م ول أخذها الملعترى | 
ولا الشفيع الا باثفين لان القول فى اثبات مةدار لثمن قول البائع مالم يدل اليه كال | 

| الكمن واذا كان البببع بالف درهم فدط. البائم عن المشترى لسواثة فلاشفيع أن يأخذها عاثة ٌْ 
درهم عندنأ وعند الشافى 0 الالف وأصل السثلة 5 كتاب أل 2 ان الزيادة ظ 
ا والحط فى ءض الثمن بثت علىسبيل ا الاحاق بأصل الءمد عنهنا وعند الذانى عوعار نزلة أ ْ 
الحبة البتدأة فاذاكانعندنا الحط ياتدق باصل الءتقد فال حطوط خدج من أن يكون تنا وائما ظ 
ن الدار مانى فأخذه الشفيع ٠‏ ذلك واوكارفب الشفيم أخذها أ نم حط البائم عن | ظ 
0 ى تسمالة فأله نحط ذلك القدر عن الشفيع أإضا<تى 0-2 ذلك القدر على الشترى ؤ 
لامه ظبر نه اله ابد قله وق عرقي وعلى هذا قالوا لو أخبر أن الثمن ألفه در هم فلم [ 
الشفمة + م حط البائع عن الك_ترى ماثة فبو على شفءته لان الحطوط. خرج من أن يكون ْ 
نر د رين أن اله من كان أقل من ألف وا وأووهب 0 ن, كله للمشارى نبل : 
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قبضه أو بمده لممحط المشترى عن الشفيع شيئا لان هبةجيع الثمن لاتلتحق بأصل المقد 
فإِن التحاق الحط باصل العقد ليدفم العين ويمتبر صفة العقّد فيه ليصير عدلا بعد ان كان 
راتحا أو عاسرا وهذا لا بتحقق في هبة ججميع الئمن لان الا سان لا يصير منبونا جع 
الثمن فمرفنا أنه مبتدأ بوضيحه ان حط جميع الثمن او النحق بأْص_ل العقد فاما أن يصير 
المتّد هبة ولا شفمة للشفيعى الحبة أو يصير ببعا بغير تمن فيكون فاسدا ولا شفعة فاليم 
الفاسد فر فنا أنه لايمكن الماق الميع اصل المقّد فى حق الشفيع مخلاف حط البءض فان 
:. اد البائم المشترىفىالثمن زيادة نمد العقد أخذ الشفيع الدار بالثمن الاول لانه نداستيق 
أخذها بالثمن الاول قبل الزيادة والمشترىلاءلك ابطال المق الثابت له فلا ملك غيرهايضًا 
بوضحه أن بهذه الزيادة يلزم نفسه شيثاللبائم ويازم الشفييم «ثل ذلك وله الولانة على بفسه 
دون الشفيع فيعمل التزامه في حقه ولا يعمل فى حق الشفيع ألا تُرى أنه لو جد بيعا مع 
البائع با كثر من الثمن الاول صبح ذلك فى حتّه وكان للشفيع أن .أخذ بالثمن الاول فد 
فرق بين الزيادة والحط فى <ق الشفييع وسوي بدمهما فى بيع المراحة غير مستحق على 
المشمري فلس في التزامه الزيادة فى حك بيع امراحةابطالحق مستحق عليه خلاف الشفعه 
ولو باعبا الشّري هن آخر يمن أكثر هن لثمن الاول كان لاشيم الميار لان كل واحد 
من العقدين سبب نام لثبوت حق الآ خذ له بالشفعة قات اختار الالحذ بالشراء الثالى 


بأخذها من بد ااشترى الثانى ولا بث رط حضرة ااشترى الاول وان اختار الاخذ بالثمن 
الاولي ااششراء الاول كان ذلك له لان ااشترى الاول لا تكن من ابطال حقالشفيع 
بتصر فه واذا أخذها بالشراء الاول دفم الثمن الي لأشتري الاول وعبديه عليه ويبرجع 
المشثري الثانى على اشترى الاول وانما أوفاه من الثمن لات البيم الثائى قد انفسخ 
فان الشفيع أخذها بحق مقدم على البييع الثانىولم يشرط حضرة المشتري الاول اذا اراد 
أخذها لون الاول في قول أبى حنيفة وثد وقال أبو بوسف لابشترط وكذلك لوكان 
المشكري وهبها ءن انسان ثم حضر الشفيع فلاخصوءة:ببنه وبينالوهوب له فى قول أبى 


حنيفة و مد <تى حضر | أشترى وعند أبى وسف هو حغملانهبدئى حقه فى العين الذى 
زم ذو اليد أنه ملكه فيكون هو خدما لهف ذلك م اذا ادعى ٠ك‏ المين لنفسهوهماولان 
| الشفيع لا بدعي حما على الموهوب له ولا فى ملكه وانما بدعى حقه على الذترى الاول 


نكم 


المتّد عليه لانجوز الا محضرته وتمام بيان هذه المئلة فى اأذون وكذلكلوتهرف اأشترى 
في الدار تصرفا آخر باذرهنها أو روج علها فللشفيع أن بطل ذلك كله ويأخذها بالشفعة 
الاولى وليس لاحسد من هؤلاء علي الشفيع ثى' من الادن اما الثمن للمشيرى الاول 
ولا بأخذ الشفيم الدارحتى يمد الثمنك لا بأخذ ااشترى الدارءن البائع حتي بنقده 
تنما ئم قدببطل الرهن والهبة بالاستحفاق وترجم الرأة على الزوجج تقيمةالدار لان المسمى 

من الصداق قد ا تحقفاذا اشترى الرجل شمصا . ن دار فهَأيِ م ريك 3 لغير م 
حضصر التي كن له ا د 5 الشسترى بالقسمة أو تله ولس له فسخ القسمة 
لان القسمة من 3 ة القمض فالملقصود ان القنمض الماز وكام الحمازة :كو نبالمسمة ولس 
لاشفيم أن ينض قبل الشترى فكذلك لا كون له أن بنّض قسمته ولانهاو تقض القسمة 
احتاج الى اعادنها في الخال لان لع طالب بالقسءة ولا يشتفل مض فى تع الى 
اعاديه فى الحال وروى امسن عن ماله رضي الله ءنه قال هذا اذا قسم با مر القاضى 
ذفان نت القسمة ينْهما بالتراضى فلا فيع أن تقض تلك القسمة لان فى القسمة بالتراضى 
مدنى المادلة فم ل كتصرف ار من المشعرى فلاشف, بع أن نةضْه وقد بفيده هذا النقض فرعأ 
2 لعا 4 6 المعسمة اأدا: به ة فهما جاوز ملكه ذاما اذا كان الذاخ ى هو الذي خسم فلس فى هده 
القسمة معى الميادلة ولكنه لعي المي 0 شضاء الداخ دى وهو مأسلمه الى امشترى فيأخذالشفيع 
ذلك من بده ان شاء وانشاء ترك واذا قفي القاضي لاشفيع بالشفعة عن مسعوى فعى لازمة 
لا.تخلص منها الا برضا الشتر يأو محدث فيالدار عرب لان قضاء القاضي ثبت اللكلاشفيع 
بالثمن المسمى وو كد فكو حالهمع المشترى عازلة حالالشكر ى مع البالم وعد ابيع ليس 
للمشترىأن تتخلص منها الا بالاقالة برضاء البائع أودميب يده ف الدار فكذلك حال الشفيع 
فان كانت في يد الباثم فضي القاضى بها عليه مسأل البائع أن تقيله فاقاله جازت الاقالة وهى 
للبالم وقدبرى مما الشفيع والشترئ اما الشترى فلال الي اننسخ ينه وبين الباثم حين قغى 
القاضي مأ لا فيع ص البائم وأنا الشفيع قلانه قام م الشترى بعد ماقة بي القاضى له 5 

للك لد اله ال2د 1 و لفل 3 ول ١:‏ 2 ب د م 

بدا البييع وأقا الشترى مع الباع كا لصح قبل ا خذ الشفيع فكذلاه ت اقالة اا* فيع ع 


الباثم دهان الشفيع لماتقدم على المشترى فى نبوت الملك له باإعقّد الذى باشره الشئرى 


للق 


دار الاشترى فمعنى الوكيل له واقالة الوكل 2 البالم صريحة فكذلك اقالة الشفيع مع مع البائم 
وكذلاكث لو كنت فى بدى الشثرى نمَغى مها عايه مردهأ أالء شفيع على البائع فو حائز والشفيع 


والشترى بريانهنه في #ول أنى <نيفة اما على الطريق الثانى قد بينا ان اعن يكلو كر واقالة 
الأو كلمع انائم أبائم صحة فى حق برا ة الأشبرى فكذ لك اقلة الشف بم مع البائم وان كان أخذها 
من 5 أماء على الطريق الاولففيه بعض الاشكال 1 ا الشفيم من بد الشترى 
عنزلةعقد . بتدإ فيا ينها ولمذاكانت تهدته على المشترى فيابنى أن لا جوز اقآلة الشفيع 
مع البالم في<ق براءة المشتر ى حتى قال عض شاك:ا هده الاقالة بيمهما فى حكم ابيع ادإ 
بجر زف تول أنى حنيفةرضي الله عنه هذه القلة 5 فى حك ابيع امبتدا فيجوز فىقول 
الى <نيفة وابى بوسف الا خر وفى ول مد وابى بو-ف الاول لاجوز نأءعلى اختلافهوم 
ف ليع العقار قبل القرض وتاك الم_ئلة اس ةشهد فى الكتاب وقدبيناها فى كتاب الييوع 
و مهم من نو ل بل اقالة ااشفيع مع البائع صصيحة في حق الكل لان عند أشاقهم على هذه 
الاقالة يعض <ق المشترى ويصير كان الثفيم أخذهامن د بد البائع ولان حق الشفيع ثبت 
ساسا على ملك المشترى ءعنده فاذا قذي القاضى نحمه فلكه لا شنى على ملك المشترى بل 
هو بقوم مام المشترى فى الاقلة مع البائع وملك الاققلة لك المبيع لا بالمقّد ألائرى أن 
الوارث علك الاقلة بمد موت المورث لاله تخافه في «ا-كه فاذا قام الشفيع مقام المشترى 
فى الملك بقضاء القاضي ملك الاقلة مع البائمغسير أن لله شترى لا مخرجها من بده حتى برد 
عله ال بام الم نكالو كان هو الذى اقاله نفسهوهذا لانه بعد مااتفسخ عقّده يكون حالهنى 
اليس كحال البائع عند العقد وقدكان لابائع أن حبس البيع حتي بستوفي امن فكذلك 
الشترى لمد الفسخ حتى برد عليه لمن واذا اشترى دارا لرجل غااف ب فللشفيع أن أخذها 
منه بالشفعة لانها فى بده وهو نانب عن الموكل هام العاقد لغيره فما هو من حقوق المقّد 
عنزلة الماقد لنفسه وكذلك انكان البائع وكيلا لنالي فهو عتزلة العاقد لنفسه فللشفيم أن 
.أخذ الدارمنه بالشفعة اذا كانت في بده وكذلك ان كان البائم وصيا للميت لان الورثة اذا 
كانوا كبارا كليم وليس على اميت دنو] بوص الى" : 6 فيه الدار حتى بنةدذلك 1 بجر مم 
الوصى لان الاك لاورية وهم متمكنون من النظر بانفسهم وان كان فيهم صبي صغير جاز ب لدع 


الودى 6 يدم الدار وكذلك ان كان عليه دن أو اوعضي وصية من كن الدار وهو 


01١١ 
استحسان ذهب اليه أبوحنيفة (وفى القياس ) لايموز بيعه الا فى نصيب الصذير خاصة أو‎ 
تقدر الدينوالوصية اعتبارا للبحض بالكل (ولكن استحسن) أبو حنيفة قال الولاء ةبالوصاءة‎ 
لا تجزى فاذا ثبت في بدض الدار يت فى كلرا وفى بيع الكل منفسة بيع الورنة فاججل‎ 
| يشترى عا لا يدتري هه الاشقاص واذا بغ الشفيع ششراء نصف الدار فسل الشفمة 5 عرانه‎ || 
اشعري جيعها كازله الشفءة لان سل النصف وكانحقه فى أخذ الكل والكل غير النصف‎ 
ذلا يكون اسقاط النصف اسةاطا لادكل ولو أخبر بيع الكل فسلم ْم عل اله اما الشترى‎ 
النصف فلا شفعة له لان من ذرورة أسايم الكل لسليم النصف الذىهو حقه وضح الفرق‎ 
ان الاشقاص لابرغب فا كما برغب فى اجل وما سل حين أخبر بشراء النصف لانه لم‎ 
برغب فيسه مع عيب الشركة فهو على حة» أذا تبين له انه لميكن معيبافاما اذا سل ول برغب‎ 
افى الاخذ بدون عيب الدركةفأولى أن لابكون راغبا فيه مع عيب الشركة وذ كر عن أَبى‎ 
بوسف على ضد هذا فقَال اذا أجبر إشراء النصف فسلم 5 ُّ انه اشتري ايع فلا شفعة له‎ 
واذا أغير شراء الحيمئم عل انه اشترى النصف فلله الشفعةلانه قدتمكن من صيل كن‎ 
النصف ولا تمكن من #صيل كن المع وقد يكون له حاجة الى النص ف ليت بهمر افق ملكه‎ 
ولا يحتاج الى ابيع واذا اشترى الرجل دارا ذل الشفيع وقال قدتنلحيا ا وسرت فريك‎ 
الشفمة كان مسلا مججيعها أما اذا سل الكل فلانه أسةط الاق به_دالوجوب وأما اذاسلم‎ 
النصف فلان حق الشفعة لا يتجزى ثبونا واسيفاء فلا تجزياسةاطا أيضا ومالاشجزى‎ 
فذ كر لءضه كذكر كله كما لو طاق نصف امرأتهوءن أنى بوس ف أن نسم النصت لارصح‎ 
لانه لاق له فى أخدذ النصف واعا يمتبر اسماطه فما له حق الاستيفاء فيه ولان هذامنه‎ 
اظهارا لرغبة فها محتاج اليه من الدار وهو النصف واما سقط شفعته باعراضه عن الطاب‎ 
لا باظبارالرغبة فيه ولكن هذه الرواءة فيا اذا كان طلب أولا نم سل النصف أما اذا قال كما‎ 
سلمث نصف الشفعة فلا شك أنه أسقط شفعته 6 لوسكت عن الطاب واذا اشترى‎ - 
الرجل دارا ففرق يناؤها أو احترق وتفيت الارض لم يكن لاشفيم أن بأخذها الا جميع‎ 
او واو أخين ق البناء بيده فلاشفييع أن ,أخذ الارض حصا من الْن اذا قسم الذن على‎ 
قدمة الار ض وقيمة البناء وقت المقّد ولاثمافى فى الفصلين جرءا قولان في أحد الفولين لا‎ 
يأخذ الا تجميع الن وفى القول الآ خر ,أخسذ الارض صاها فى الوجبين وأصل المسئلة‎ 


(4- رابع عشير مسوط 


)1١١١( 

6 البيوع ال الدهب عندنا 5 الْن ن عمايلة 7 دو نالاوصاف 2 تى أذفوات الوصف 
فى بد البائم ٠ن‏ غير صنم أحد لا سقط شا ءن القن وعند الشافى ١‏ سقط فيأحدالقواين 
ذفكذلك فوا تالوصف قى د الذترى »هن غير 57 لاعنعهءن الي مرانحة على جنيع 
القن عد تاوعند الشافى عنمهءن ذلك لم البناء ودف وبيم ود 'ادخلق بيعالارض من غير ا 
ذكر وهدا لان فوام |( عناء بالارض ك هيام الورصف الأوصوففاذا فات اليناء من يرصنع 
أحد ققد فأنه ماهو بم فلا سقط ثى* من الْمُنفاذا فوته الشتري مد صار مقصودابتناوله 
قلا بده ن أن يكون عض القن عمابلتهما لو فوت البأ بائ طرف البيم م قبل النسايم فيسقط 
حمه عن شمن عن الشفيع وال ألا رق ا واه كنا جذع أو باب أو وم ى مها حائط 
كان له أن شيعه مرانحة فكذلك للشفيع أن أخذها جميع الثمن ان شاء وان هدم البناء 
ده 3 حاء الشهيم ة سم قسم الثمن على قمة الارضض وقمة اليناء وم وقم الشراءفيأخذ الارض 
حصا من الثمن ولااحق له ف البناء لانه قد زايلالارض وهو ق نفسه منقول لاستحق 
بالثفعة واما كان نيوت حقه فيه لانصاله بالارض فاذا زال ذلك لميكن لهفى البناه <ق ولو 
الهدم البناء بنفسه فابه نقسم الثمن على قبءة الارض :وموقم المقّدوقيمةالنقص لان الانهدام 
لمكن م اأشتري والمعتبر هو الاحتاتن عنده والحتدس هو النلقص لابه زايل اليناء 
مخلاف الاول نهناك |اشترى هو الذى قسم البناء فلهذا قسمناالثمنعلىقيمة الارض وقيمةالبناء 
بوم وقع اشر ااشراء حتى لو كانت الدار نساوى ]لها والثه نألفوة مة النقص مائةوقيمة الارض 
دمائه وقيمة ة التأليف أربمانة نفى الامهدام سقط عنه قيمة التقص وق الهدم ؛ أخذ نخصة 
الارض لاغير وذلاك حسما لةوكذلك 0 المشترى قداسمهلاك ك البناء وكذاك لواستهلكه 
أجنى فاخذ ااشترى قيمته فان سلامة بدل البناء للمشتري تنزلة سلامه البناء له أن لوهدم 
دده 0 ند 0 مااذا عدم ره وروى 0 ين أن حبن أذ 
لعد ذلك ما على اذى د 8 ا رجع فقن غل القارق خصه ا “ن 

فان اختلها فى قبمته فالقول قول المشترى لان الشفيع ددعي عليه <تا علاك الارض 8 
الثمن والشترى ينكر ذلك ويزعم أن له حق الدءلك بنصف الثمن والقول فىمثل هذا 
ل الشترى مع عينهكالو الفا فى متّدار الثمن فان أقاما الينة فيل قول أبىبو -ف البينة 


ظ 2011 

ظ ببنة الشترى لانيات الزيادة في قيمة البناء م هو مذهبه فما أذا اختلفا فى ممّدار الثمن وعلى 
الطريقة التي <كاها أو بوسف عن أبى حنيفة هناك البينة بينة الشفيع هنا لانم! ملزمة دون 
بنة الك كرى وعلى الطرتقمة ة التى <كادا د هناك البينة بينة لأشترى وهو قول #د لان 
هناك اعا جعلنا البينة بينة ة الشفيع باعتار أن المشتري صدر منهاقرار ان ولا:وجد ذلك المعى 

هنا فتى الاختلاف ببنهما فىقية البناء وفىبينة المشترى اثيات الزبادة ذكانت أولى كذلك 
وان اختلفا فىقيمة الار ض بوم وقع الشراء نظر ال ىقيمته الوم فيقسم الثمن علمهما لان الظاهر 
شاهد لمن بوافق قوله القيمة فى الال ولان تمييز الصادق من الكاذب بالرجوع الىقيمتهى 
الحال ممكن فيستدل يمتها فى الال على قيءمها فما مضي واذا اشترى دارا فوهب بناءها 

ْ لرجل أو باعهامنه أو تزوج علها وهدم يكن لاشنيع على البناء سبيل لانه زايل الارض وهو 
في نفسه ٠نقول‏ فلا يستحق بالشفعة ولكن اعد الارض حصهام من الثمن لان هدم البناء 
كانْباتسايظ من الشترى فوم لوهدم بنفسه وان كان ل هدم فلهدأن بطل عرق القترئ 
ورأجة الدار كلها مجميع الثمن لان حقسه فى البناء مادام متصلابالارضثابت وللشفيعحق 

فض لصرفاتاأشترى ألا ترى آله لوتضرفت فيالاصل والحمبة كان للشفيع أن ع 
و2 أخذ بالشفمة ١_.كذلك‏ اذا تصرف ف اليناء ولانه بأخذ الكل بالشفعة نحق شهدم وت 
تصرف المشترى فبو عنزلة الاستحةاقفى انطالنصرف الشترى فيه وأذا سل الث فيع الشفمة 
للمشترى وهو لايعلم بالشر اء فهو تسليم وان صدته الذترى أنه إل لابه صرح 52 

حقه لعد الوجوب وعامه 2ه ليس «شسرط في حة الاسماط باللفظ الموضوع له كالايراء عن : 
الدين و بقاع الطلاق والمتاق والءفو عن القصاص وهذانخلاف مااذا ساومه وهو لايس 

انه اشتراه ( لان المساومة ) غير ٠‏ وضوعة لاسّاط. الشفمةوانما سقط الشمعة مها لمافهها من 

دليل الرضا م,: عوك حفر ذلك اذا م امل الشفيع به واذا اتخذ المشترى الدار مسحدا 
نم حضر الشفيعكازله أن 9 وأخذ الدار بالشفعة (وروىاأسن) عه ن ألى حديفة 
انه ليس له ذلك وهو هذهب الأسن ووجبه أن المسجد ستحرر عن حموق العباد فيكون 
عازلة اعتاق العبد وحق الشفيم لا يكون أقوى من <ق ارهن فيالمرهون ثم حق المرممن 
لا نم حق الراهن فكد لك حق الشفيع لاعنم م ةجءل الدار مسجدا ووجه ظاهرالرواءة 


ان ل فْ هده البقعة حمامتدماء على حدق المسترئ وذلك 58 صىة جعله مسحدا لان 


) رابععشر مسوط‎ ١6( 


0154١ 


المسحد يكون لله نعالى خالصا ألا رى أنه لو جعل جزاٌ شائعامن داره مسددا و جعل 
وسط داره مسحدا كن ذلك لابه 0 لسر خالصا لله تعالى فكذلك مافيه حق الك عه اذا 
جعله مسحدا وهذا لابه ف معنى مسحد الضسرار لايه قصدالاضرا ر بالشفيع من حيث ابطال | 


مه فاذا ( اصح ذلك كان للشفيع أن الخد الدار بالشئعة ويدفم الك ترى نناءه المحهدث ولو 
اشتري دارا رأ فهدم بناءها * 3 بنى فاعظم الأنفمة ذان اله.: ليع , أخذها بالشفعة ويقسم الئمدن على 
قيمة الارض 5 الذى كان فمأ بوم اشترى وتسقّط حصة البناء لان الماترى هو الذى 
هدم البناء وينتقض المشترى بناءه الحدث عندنا وروى أصاب الاملاء عن أنى بوسف أن 
التشفيع لا تقض بناء المشترى ولكنه بأخذ بالثمن وقيمةالبناء مبنياان شاء وهو قو لالشافى 
وجه ولا ان المشترى بنى فى ملك صحميح له فلا ينقض ناؤه إق الهير كالموهوب له اذا 
ببى فى الارض الموهوية وتأثير هذا الكلام أنه محق في أصل البناء فيستحق قرار البناء 
اذ ليس فيانّاء بنائه أبطال حق الشفيع فانه تمكن من أخدذه مبذيا بالشفمة ولو تقضنابناءه 
نضرر المشسترى بابطال ملكه ولو لم ينتقض لا بتغرر الشفيع باإطال حمّه وان لزم الشفيع 


زيادة تمن قيمة فيمةابانه يدخل فى ملكه ما يعد له والغرر بدل أهون من الغ رر الذى: 
يلحمّه بغير بدل فسكانمراعاة جان المشتر يأولى ألا ترى أنه لو زرع الارض لم يكن لاشفيع 

أنيقلم زرعه لهذا واليناء 3 للأرض عزلة المع فى الثوب ومن صبغ ” نوب انسان فاراد 
صاحب الثوب أن ا بوبه كان عليه 3 يعطى الصباغ مازاد الصبغ فيه وهذا مخلاف 
سائر نصرفات الشيرى لان فى انائها ابطال حدق الشفيع ذلذلك كن من نقضبا وححتنا 
فى ذلك أنه ببى فى شقعة غسيرهأحق ها منهمن غير أسليط من له المق فينتقض عليه بناؤه 


كالراهن اذا بنى في المرهون وبيان الوصف أن حق الشفيع فى هذه البقعة حق قويمتا كد 
وهو متقدم على حق المشئري ونصرف المشترىفها برجعالى الاضرار بالشفيع ‏ يكون باطلا 
1 راعات <ق الشفيع ويجمل ذلك لتصرفه فى غير » ملك ألا ترى أن تصرفه بابيع والهة 
نض هذا المنى فكذلك ناه وثي البناء هو مغر بالشفيع من حيث أنه بلزمه زيادة فى 

الثمن لم ير ض هو بالتزاءها وهو مبطل لاحق الثابت له يمن حق الاخذ باص ل الثمن فلا بنفذ 
ذلك منهكم لا سنهذ سائر التصرفات وهذا مكلاف المشئري شراء فاسدا اذا ببى لانه بنى 
هئاك بتسليط من له الحق م حدق البائم فى الاسترداد ضْعيف لا يقي لعد اليناء ألا ري أنه 
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لا بيق بعد تصرف آخر من المشترى مخلاف حق الشفيم وكذلك <ق الواهب ضعيف 


لا ببق بعد تصرف اوهو ب مخلاف حق الشفيم والاشتغال بالترجبحلدفم أ الضررين 
بالاهون انما يكون نمه الساواة فى أصل الحق ولا مساواة فق الشفيع مقدم على حق 
الشعرى ثم البناء اذى يدخل فى ملك الشفيم رما لا يكون موافقا لهفيحتاج الى مؤنة ذلك 
ارفم البناء م ببنى علي الوجه الذي يوافقه وفى الزرع قياس واستحسان فى القياس يلم زرعه 
وفى الاستحسان لابقلم لان لادرا كه نهابة معاومة وليس في الانتظار كثير ضر علي 
المشترى مخلاف الغراس والبناء وأصله فى الستمير يلم بناؤه وغرسه لق المعير ولا يلم 
زرعه استحسانا واذا اشترى دار ففرق نصفها فصار مثل الفرات نجرى فيه الماء ولا 
يستطاع رد ذلك عنها فلاشفيع أن بأخذ لباق حصته من الثمن ان شاء لان حقه نابت 
فى الكل وقد تمكن من أخذ البعض فيأخذه محصته من القن اعتبارا للبعض بالكل 
والشافى فى كتابه يدعى المناقضة علينافى هذا الفصل وقول امهم زتموا أنه اذا احترقالبناء 
ل سقط شبى* هن المْن عن الشفيع واذا غرق لعض الارض سقط حصته من الممن فكأنهم 
اعتيروا فمل الماء دون النار وانما قال ذلك لقلة الفقّه والثأ مل فان البناء وصف وبع وليس 
عقابلةالوصف ثبي*من الهْن اذافات من غير صم أحد فاما بض الار ض لاس 2 للارض أ 
فلا بد من اسقاط حصة ماأغرو ق من الهْن عن الشفيع أو تأخر ذلك الى أن تمكن من |أ 
أذ والانتاع به فان قال الث_ترى ذهبء .مها الثلث وقال الك -فيع ذهب النصف 07 
قول الشتري و,أخذها الشفيم نا ني الذن ان شاء فان أقاما البينة فهذا ومسثلةقيمة البناء سو 

ف التخري على مايينا وكذلك لو استحق رجل بءضها وسل الشفعة وطلها المار بالشفعة 1 
ماق محصته من امن والقول قول الشترى فى مقدار المستدق »ن الباق لان الشفيع بدمى 
حق املك عليه فى الباق بثمن .شكره المشترى ولا شفعة في الشراء الفاسد لان وجوب 
الشفعة تعتمد اشطاع حق البائع وعند فسادالبيع حق البائع لم نقطم ولان فى ائبات حق 
الاخذلاشفيع تقرير للبم الفاسد وهو معصيةوالتمّربر علىالمعصية معصية فان سلمباامشترى 
للشفيع بلقن الذى أخذها به وسماه له جاز ذلك لان التسليم بالشفمة سمى بغي قضاء فى حلم 
البوالتدا ولو باعه المشترى اتداء جاز بيمه وكان عليه قيمةالدار فكذلك اذا سلمها للشفيع 
الارىأنه لو 0 اللا بالف م نبعأ منه ولو اشترى بيعا منقول" 


2015) 


فطلب الشفيع بالشفمة فسم كان ذلك بيما مبتدأ فهذا مثله واذا مات الشفيع بعد البيع قبل 
أن يأخسذ بالشنعة لم يكن لوارثه حق الاخذ بالشفعة عندنا وعند الشافنى له ذلك والكلام 
فى هذه اأسئلة نظير الكلام في خيار الشرط وقد بيناه فى الببوع فان عندهما تورث 
الاملاك فكذلك تورث المقوق اللازمة مادستاض عنها بالمال وما لابمتاض فى ذلك سواء 
نطريق أن الوارث .ققوم مقام المورث وان حاجة الوارث كحاجة الورث ونحن '#ول رد | 
الرأى والمثيئة لا مه ور فيه الارث لاءه لا ببق عد مونه ليخلفه الوارثفيه و"'ثابت له 


]| بالشفمة عرد اأشيئة ببن أن أغد أو مرك م المي الذى به كان آل ذ بالشفعة تزول || 
عونهوهو ملكه وقيام السبب الى وقت الاخذ شرط لثبوت حق الاخذ له ألا تر ىأ نه لو 
أزاله باختياره بان باع 0 قبل أن كد البيمض الشفوعلم ١‏ كن اله أن اد بالشفعة 
فكذلك اذا زال عونه والثابتلاوارثجو ازاأو شر كةحادثة بعد البيع فلا يستحق به الشفعة 
وهذا لازاستحمّاقالشفعة سبب فينى على صفة المالكية ولهذا لاشبت حق الاخدبااشفعة 
ار السكنى وصفة المالكية تتجدد ناوارث بانتقال ملك المورث اليه فلا تجوز أن يستحق 
الشفعة.هذا السبب ولو كان ليع الدار نمد مونه كان له فها الشفعة لان الملك سمل بالأوت 
الى الوارث بسبب الاستحقاق وهو الموار عند بيم الدار كان للوارث والمتبر قيام السيب 
عندالييملافبله واذاماتالشترى و الشفيع حى فله الشفعة لان ااستحق باق وعو تالستحق 


عليه لم غير سبدب الاستحفاق و بجع في دنه ووصيته لان حق الشفيع مقسدم على <مه 
فيكون مقّدما على <ق من ثبت حقه من حبته] بضاوهو الغريم والموصىله فانباعبا القاد ى أو 
الوصي فى دين اميت فللشفيع أن بطل البييم و أخذها بالشفءة ما لو باعبا لأشترى فىحيانه 
ولا تال ببع القاضي حكم منهفكيف بنقضهالشفيع لان القاضي انها باعبا امالجبلمسحق الشفيع 
أو بناء على أنه رمالا يطلب الشفءةفاذا طلمها كان بيعه باطلا ولانهذا منهقضاء مخلاف الاججاع 
ققد أجعو اعلى أن للشفيع حق نض تصرف اأشترى واعا عه القاضى فى دين الشترى 
ووصيته بطريق النيابة عنهدوكذ لك لو أوصى فيه وصية أخذها الشفيع وبطات الوصيةلانه 
لو تبرع بها فى حيانهباهبة كان للشفيع أن يبطل ذل ككله فكذلك اذا تبرع بها سد موته 
بالوصيةواذا 0 الشفي بع بالييسع فلم يطلب»كابه فلا شفعة له وى هذااللفظ اشارة الى أن طلب 
الشفمة بتوقت عجاس عل الشفيم به وهو اختيار الكرخي وذ كرابن 3 في :وادره عن 


ققش 


مد انه اذا سكت عن الطاب بعد ما عل بالييع بطل شفعته وعلى هذا عامة مشائخنا الا أن 
هشاماذ كر فى نوادره انه اذا سكت هنبة م طلب فهو لل م سكونه 
وكذلك قال م إن ممم له .حان الله أوقال الله أ كير أو قال خلصنى الله مب واثلايت ثم طاب 
الشفمةفهو على ث:مته و كذلاك اذا قال 7 باعباً دق اعباأو هتى اشتراهامبذا الددر من الكلام 
لاتبطل شفعتهوهو على حته اذا طاب وقال ابن الى لي لى ان طالتالى ثثلانة ايام ذله الشفة 
وقال سفيان له مبلة بوم هن حين سعم وقال شمريك هوعلى شفمته مالم يبطلها صربحا أو دلالة 
عنزلة -ائر الوق اأستحتة له وان أبى لى كان قول تاج الشفيم الى النظر والتأمسل 
حتى يلم أنه تتفم مجوار هذا الجار ذلا يطب الشفعة أو تخسر بهبطلت الشفعة ومثل هذا 
لادوتف عليه الا باتأمل فيه مدة فجمل له ٠ن‏ المدة ثلانة أيام: عنزلة خمار الشرط فلهذا 
قدرها سفيان دوم واستدل علاؤنا فى ذلاك و عل ال عليه وسل الشخعة أن وثهاوق 
رواءة الشفعة كنشئة المقال ان أذ ماثيتت والا ذهيت ولانه اذا سكت عن الطاب 
فذلك منه دليل الرضا بمجاورة امار المادشودلل الرضًا كصريم الرضا ولو لميجمل 0 
دليل الرضا نضرر به امشترى فانه يسكت حتي صرف أأشترى فيه م بطل 'صرفه عليه 
وفبه من الذ.رر مالائخنى الا أن الكرخى جمل له الجاس فى ذلك لهاجته الىالرأى والتأمل 
فهو كالحسيرة لها الميار مادامت فى ملسب ولان الششرع أوجب له حق التملك ببدل ولو 
أو جب البائع له ذلك بايجاب البيع كان له خيار القبول مادام في مجلسه فهذا مث له ولفظة 
| الطاب لم بذ كرها فى الكتب والظاهر أنه بأى لفظ طلب فرو حي منه كسائر المهوق الا 
أنه روى عن أبى بوسف أنه بذ كرفى طلبه البيع والسبب الذى يطلب به الشفعة من جوار 
أوشمركة فان طلهافانى المشترى أن مدفعا اليه وخاصه وأشبدالشفيع شرودا على طلبه الشفمة 
كان على شفمته لانه أظبر لطلبه رغبته في الاخذ لدفم الضرر عن نفسه فاذا عم اخ وهو 
عحضرمن ااشترىفالاواب ب واضح وكذلك ان كان عمحضر من الشرود ينبخى له أنيشهدهم 
على طلبه ” 7 جه الى من فى بده الدار أو الى موضع الدار فيشهد على الطاب أرضاعلى انه 
ان شاءالله تعالى وكذلك لول يكن محضرنه د حين 0-6 إلبئى له أن إل ااشفمة فالطاب 
يح من غير اشهاد والاشهاد لخ_انة المحود فينبنغى له أن يطلب حتى اذا حافه المشترى 
أمكنه أن حاف أنه طلها ما سمع ثم بألى الى موضع الشرود فيشبدهم على الطلب ويسمى 


1 
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هذاطاب للواثبة ثم يأنى ال من فى بده الدار فيشهد على الطاب عنده أيضًا ويسمى هذا 
طل التقرير وهو على حمّه بعد هذا وان طالت الخصومة بنهما وان أئبت ذلك فى دوان 
القاضي فو أبلغ فى العذر فان شغله ؛ى* أو عرض لهسفر يعد اشهاده على طالب 3 برفهو 
على شفعته وهذا قول أبى حنيفة وهو الةياس ٠.‏ لان حقهند تقشرر الطاب فلا سقط لعد 
ذلك الا باسقاطه صر >ا أو دلالة وعن عمد أنه اذاترك ذلك شهرا لك شفعته استحسانا 
لانه لوم يسققط حقه نضر به الشترى فانهبتذرعليهالتصرف خافة أن ينقض الشفيع تصرفه 
والضرر مدفوع واما قدر ذلك بالشهر لان الشبر فى حك الاجل ومادونه عاجل بدايل مسئلة 
البين لتقصير حمّه عاجلافةضاؤه فما دون الشبر برفىعينهوءنأبى بوسف اذا ترك الحصومة 
فى ملس من الس القاضى نبطل شفعته حت أن كان القاضى نجل سف كل ثلاثة أيام فاذا مني 
مجلس من جالسه ول مخاصم الث بن فيهاختيارا بطات شفعته وان سل الشفعة على مال اتير 
جائز وبرد المال على صاحبه لابه امت اعاته جتارا ور ا يه 
وهر الال ذاله لاس_تق امال الا عم :لةملاك له و<ق الشفعة ليس علك له فلا يستوجب 
عقابلة اسقاطه المال وتسايم الشفعة لا تتعلق بالشرط فالشرط الفاسد وهو المال فيه لا من حمة 
التسليم أيضا وكذلك لوباع شفعته عال لان البيم تملك مال عال وحق الشفمة لا يحتمل 
الهليك فيه ير كلامه عبارة عن الاسماط مجازا كببع الزوج زوجته من نفسها وفىالكتابلا 
بللا قيمة لاشفعة على كل حال ولا مجو زأن بوعخذ عنما مال عتزلة الكفالة بالنفس وقد بينامى 
شرح كتاب الكفالة انه لوأبرأ الكفيل بالنفس ع ىمال لاجب المالوفىبراءةالكفيل هناك 
روايتان وانما استشبد بالكفالة لبيان أنه لا يستحق الموض عن المق الذى ليس علك متقوم 
( وهذا مخلاف ) الاعتياض عن ملك الذكاح فى زوجته بالملم وعن القصاص بالصلح وعن 
استقاط الرى بالعتق (فذلاك كلهملك ) «تقرر له فى امحل شسرعا وكا يجوز أن يلنزمالعوض 

ثبت اللك له يجوز أن ,أخذ الءوض ليبطل ملكه فاما الشفيم ليس تملك على المشثرى 
شيئًا قبل الاخد فتسلمهالشفعة ترك التعرض منه للمالك فى ملكه وليس فيه ابطال ملك 
نابت فلا يستحق عقابلتهعوضا عليه نم هذا على ثلانة أوجه أحدها أن سل على مال سعى 
واثانىآن يدا الشترى على أن ,أخذ »نه نصف الدار بنصف القن فهذا صحيح ويكون 
0 + فها زاد :لى النصف لانه أخذ بمض حقهعا مخصه من البدل وذلك جائزا عتبارا 


تسيلف 


للبعض بالكل والثالث لوصالمه على بدت بعينه من الدار يحصته من القن فبذا الصلح باطل 
لان حصة البيت من المن غيرمءاومةوهو على شنعته لانه مارضى باسقّاط حقّه وائما أظبر 
الرغية فأخذ مقدار ما يحتاجج اليه من الدار فكان على شفعتهى جميع الدار ولو قذى القاضى 
للشفيع بالدار اشفعته ثم مات قبل نقد الثمن وقبض الدار فالييع لازم لورانته لان الشفيع 
علكها ببدل بقضاء القاضي فكان حكمه كم مالو اشترى بنفسهوفي هذا اشارة الى ان 
القاضى شغي له بشفعة قبل أن بحضرالثمن وهو قول أبى حنيفة و أبى بوسف فاما مد لا 
نقضي له بالشفمةحتى يضر الثمن لان تمكنه.ن الاخذ اذا أدى الثمن فلا يقضى القاضى له 
ا بالملك قبل ذلك دفعا للغرر عن المترىق ولكنا تقول مالم 4ب الثمن عاحلا للا طالب 
بأحضاره ووجوب الثمن عليه بقضاء القَاضى لهبالدار فالقاضي تغى له تحقه قبل احضار لقُن 
وبل الشترى أحق باسنا كا أن يستوفالثمن فيدفع الدار اليدما هو الحكم فها بين 
البائع والشترىو د اشترىدارا وااك: ل بالثشر 3 فله كن الاجل ' لعك الع على قدر 
السير وممنى هذا أنمما علم بالبيع . بن له أنيطلب الشفعة ويشهد على الطلبو لايع 
صحة لاشباد على الطاى”ما لا ع نع نبو ت حقه 1 لعد الاشهاد حاله كحال الحاضر فكيا أن 
هناك عليه أن ُوجه إلى *ن فى ٠‏ دده الدار من غير تأخير ليطا عندده فنا علية أن شوجه أو 
الدعك باثباعنه من غير ير ولكن ليد السافة حتاج الي مهلة 7 | فلبدا جعل له الال 
هدر الشتر وم ع.كن من استيفاء حقه بنفسه تكن من ذلك ناثبه ورعا لا تكن عن 
افج يتوجه بنفسه لعذر له فىذلك فيكوزله أن نمث من يطلىفاذا مغى ذلك الاجل قبل 
أن يطلب أوسمث من .طلب فلا شفعة له فان قدم فطلب فتفيب المشترىعنه أ وخر من البلد 
فاشبدعلى طلب الشفعة فبو على شفمته وان طالت مدةذلك لانه أتى بماكان مستحمًا عليهى 
طل التقرير اذ ليس فى وسعه أن يتبع المشترى فر لايظفر به أو يلحته ضر عظم فيه 
فاذ' ظهر المدكر ى ببلد ليس فيه الدار فليس على الشفيع أنيطلبه في غير البلد الذي فيه الدار 
لانه لا فائدة فى اتباعه فانه لا تكن من الاخذ الافى اليلد الذى فيه الدار فاذا حضر هذا 
البلد قد أنى ما كان حق عليه ثمالمشترى قصد أن يلحقه زيادة ضرر حينهرب منه فرد عليه 
قصده و 7 الشفيع على دوه اذا رجم الشرىواذا اذترى >ن را فاراد أن بشبدعاها 
فل يجد من بعر يحد من يعرفبا الا من لهم الشفعة فان شبادتهم لا مجوز علهااق أنكرت ذلك بعد أن أ 


ا 
إ 
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يطليوا الشؤءة وانسلموا الشئءة جازت ثهادمم عا ا لان فى انبات الب بيع عامهأ اثبات حقرم 
ما لمساءواالشفعة وكو! خدما فذلك واكم لاه نه لايكون 5 فيبا واذا اذترى 
ش دارأ والقاذي شفيعباأو أبنه أو وه أوزوجتهفانقضاءه لاجوز لاحد 0 نهؤلا علان ولاءة 
القضاء فوق ولاية الشهادة ذاذا شهاديه لخفسه اولأخدمن ٠‏ هؤلاء 0 نكذلك قضاؤهواذا 
| قضي القاضى للشفيع بالشفعة فأله المشترى أن بردها عليه على أن بزددف الثمن كذا ففمل | 
ذلك فردها عليه فانذلك رد لايكون له الزيادة لان هذا علزلة الافالة ومن هرا أبى حئيفة 
أن الاقالة فسخ بالثمن الاول وما سمى فيها من زبادة أو جنس آخر من الثمنفبو باطل لان 
الاقالة لا تعلق بالحائزءن الشروط وهو تسمية الثمن فالفاسد هن الشرط فى الثمن لا 
ببطله وعلى قول #د الاقالة فسخ اذا كان بالثمن الاول أو أقل منه فان كان ,أ كبر من 
القن الأول أو مجنس آخر سوى القن الاول فهو بيع «بتدأ اذا أمكن واذا تعذر الامكان 
كان فسخا بالمّن الاولولا امكان هرنا تحمل الافالة بيعامبتد مع نسميتما زيادة فى الثمن لان 
الشفيمل : هه ص الدار لعك وم اع مدان بيع المبيع 0 بص لاجوز من البالم ثم ولا من 
غيره المقارو اقول في ذلك سواء وكذلاك ىف قول أنى بوسف الاول فاما على قول الآخر 
تع العقار قل القبض حجااز ون أضله أن الاقالة عتزلة البييع الميتدا اذا أمكن وهنا عكن 
جعله معأ مبتداً اذم يكن فبض ذلهذا كان له الزيادةعند أبى و ف والذىقول فىالكتاب 
اذا كان قد قبض قبل الناقضة بناء على قوله الاولفاما علي قوله الأخر لايمتبر مهذا الشرط 
وكذلك لو طلساليه الشترى أن يسلءه لابائع على أن برد عليه من الثمن شسيئا مسمى لانه 
اقالة وقد بن أن اقالة الشفيم ما 1 زمع الشترى مجو زمع البائم لانه قام معام المشترى لعد 
ماقضي العَاضىله بالشفعة والله تعالىأعربالصواب 


--: باب الشمادة ف الشفعة دم 


قال رمه الله ولا مجوز شبادة الشفيعين بالبي على البائع الماحد ان طلبا الشفمة لانهما 
دان لا فسهما فبثبوتالبيع نت حقبيا فى الشئعة وان 5 جازت شباد.هما للمشتري 
لانتفاء الهمة عن شبادمهما لعد لا يم الشفيع فامهما شبتان سيب الملك للمشترى ولا شفعة 
لما فى ذلك اعد ماسلا الشفعة وان جحد المشترى الشراء والدعاه البائم بز شياضيهاا أيضا 
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ان طلبا الشفعة لامهما يثبتان لانفسبما حق الاخذ على المشترى والزام المبدة اياه اذا أخذا 
من دده فلا شبل 5 تايافن اليا اخ انها باقرأ مدن افراره 3 موجس حق اك.فعة 
للشفيمو ان مخن اكه ىم لو قال كنت بم تهذه الدار من فلانوجحد المشترى وحلف 
كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة ولو شهد ابنا الشفيم أو أبوه أو امر أنه بذلك كانت الشهادة 
]| باطلة لانه يثبت بشبادته المقلاشفيع وهو مهم فى حقه بالولادة أو الزوجية فيكون كالمهم 
فى حق شسه وان شهد ولد الذنيع ووالده على الشف بع بالتسليم جازت شهاد.بما لانفاء الهمة 
فامهما أسقطا حق الشفيم مهاده الشهادة ولا يهم الانسان بالاضرار بولده أو والده والقتصد 
اسقاط دقه وكذلك ه دة الولى على ” مكانية وعيده الأذوق بالتسليم جائزة لاتفاء المهمة 
من وجه كشبادنه على نفسه وششهادة المرء على نفسه من أصدق الشبادات وان شبد الول على 
البييع والميد و المكاتفت الطلبان الشفمة لم > 4 كز شباديه لان كسب العبداولاه وله فى كسب 
مكانيه <ق للك فشبادنه عا وجب الشفية لعيده أو مكا: به عتز بزلة شهادنه لنفسه فكذلك 
شهادة ولد | أولى ووالده لما فها من اق للولى واذا كانت الدار لثلانة نفر فشهداتنان منهم 
أمهم ججيعا باعوها من فلان وادعي ذلك فلان وححد الثشر كلم جز شبادتهم على الشريك 
لاعيا مهذه الشبادة شتان صفة ة اللزوم فى بيعبما فان لامشترى حق الفسخ اذا رشبت البيع 
فى نصيب الثااث لامهما يشبدا ن على فعل بأششر اه فامهم يشر وا البيع 0 احدار م في ذلك 
كشخص واحد والانسان فها بباشر يكون خدما لاشاهدا وللشفيع أن باخذ ثاثئى الدلر 
بالشفمة لان البييعوى نصيمما ثبت باقر ارهماوان أنكر ا اشترى الشراء وأقر مه الشركاءجيعا 
فشهادمم أيضا ناطلة لام شيدون على فل أنفسوم وشتون ن الممن ليم فى ذمة اأشترى 
وللشفيم أن . بأخذ الدار كلها بااشفعة لثبوت البييع فى جميعبا عند اقرارهم ١‏ ذلك ولا شفعة 
للوكيل فها باع لان البائم لفيره فى حك المقد كالبائم لنفسه ولا شفعة للبائم فان أخذه 
بالشفعة يكوزسعيا فى سس ماقد ثم نه وهو الملك 9 للمشتري ومن سعى فى نض مافد 
9 نه بطل سعيه ولانه لوثبيت له <ق الشفعة امتنع من تسليمها الى الشترى لد مالتزم 

ذلك بالمقسد يكون حق الشفيع مقدما وكذلك لا شفعة لمن خخ له وهو الموكل لان تمام 
البيع نه فابه لولا توكيله ماجاز البيع فان شبد الا مر بالبيسع مع أجنبي أن المشترى 8 
على الب 0 بز شبادة الآمر في ذلك لكونه مهما في شبادته فالمشترى قبل هذا 
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اذا وجد ا عيبا ردها على الوكبل وكان ذلك ردا على اللو كل وكتنع ذلك اذا قبات شبهادنه 
سي أنه ردها على البائم بالشفعة فيكون فى هذا سعيد الخصومة عنه لآن البائم لا لويكن له 
الشفعة فيردها عليه كاتداء ا وشبادة الام مر بالبييع على المث اله باعبا من غيرهلا 
تقبل فاما الوكيل بالشراء له أن ا خذما اشترى بالشفعة لان ثراءه لغيره كشراءنه لنفسه 
وشراؤهلتة مهلا يكون انطالا للشفءة حتى ان أحد الشغعاءاذا اشترى الدار فهو على شفمته 
فها يظبر ذلك عند مزاحة الآخرين فكذلك شراؤه لديره وهذا لان الشفمة اما بطل 
باظرارالشفيع الرغبة عن الدار لاباظبار الرغبة ذا والثشراء اظبار الرغبة في الثترى فلايكون 
اإبطالا الشفعة ولان البائع يلتزم العردة بالبيع ذلو أخذ بالشفعة كان مبطلا مالازميه من العبدة 
والشترى لازم القن بالشراء وهو بالاخذ بالشفعة بقرر مالتزم بالشراء ولو شهد أبنا الشفيع 
أنه قد لم الشفعة ا فادها لااعما تيدان لا بسهما شقرر الاك واليد فا واذا باع 
الرجل دارا وله عبد تاجر هو شفيعها فان كان عليه دين فله الشفعة وان لم يكن عليه دبن 
فلا شفة له لان ماله لمولاهاذا لم يكن عليه دين وما أن البائع لا بأخذ ماباع بالشفمة فكذلك 
عمده لانأخذ واذا كان عليه دين فالغرماء أحق بكسه وللغرماء حق الاخذ بالشفعة في هذه 


الدار فكذلك لاعبد أن يأخذ بالشفمة وضعه أن الاخذ بالشفمة عنزلة الشراء وشراء العبد من 
مولاه اذا يكن عليه دين باطل لاف ما اذا كان عليه دن فكدلك حكم الاخد الشفعة 
وعلى هذا او باعالعبد ومولاه شفيعها فان لم ١‏ بكن عليه دينذفلا شفعة للمولى لان بيع العيد 
وقم له و وانكان عليه دن ذله الشئعة لان بع هكان اغرماثه والمولى من كسب عبدهالدبون 
كسائر الاجائف فان شهد إبنا اللولى على العيد أنهسل الدا رللمولى بالشفعة ؤثهادتهما باطلة 
لامهما بش بدان لابهما بالملك واليد في الدار ( قال وكذلك لو شهدا عليه بتسليم الشفعة فى 
الوجه الاول والدارقى بدالمو لى البائم ( لان للعبد دق الاخذ بالشفعة من د بده فهم|إش_دان 
ع ستمط حمه عن أبهما فكانا منهمين فذلك واذا باع المولىداره ومكاسه شقيعها ذله الشفعة 
لانه لاحق لامكا فى ملك مولاه وهو فى البيعالذى باشرهمولاه كاجنى |" اخر وانشهد 
أبنا الولى أن المكات ب سم الشفعة لمشت مشتري فشبادتهما باطلة لانهما لو شهدا عليه يسام 
الشفعةحين كانت الدار فى بد اأولى م تكن شهبادهما مقبولةفكذلك اذا شبدا به بعد ماسلمها 
الى المشترى فد ال هذه المسثلةان الدار فى بد البائم بسد فشبدا على الكاتب بأهه سلم 


0 
الشئمة للمشترى سقط حقه به فى الاخذ من أبهما فاما اذا كانت الدار فى بد الشتري 
فالشبادة قبل تخلوها عن الهمة فد خرج أوهما من خصومة الشفيع بتسليمها الي الشترى 
وان كان البائع لكاتب ومولاه شفيعها والدار في بد بد البائع كآن لهالثفعة لانه من كسب 
مكانبه ألعدمنهمن ٠‏ كبك العبد الملدون وقد بدنا هناك أنه يستحقها بالشفعة فنا أول فان شهد 
اننا المولى أنه سل الشفمة للمشتري جازت ث,ادهما لامهماشبدان على أب هما باسققاط حقه 
فان قبل الدار في بد المكاتب فبما يشهدان فى الممنى لمكاتب أ بهما وشبادمهما لمكاتب أبيهما 
وعبد أبسهما لاتقب فلنا نم ولكنهذا اذالم يكن المشبود عليه الاب فاما اذا كان المشرود 
عليه الابفلا تكن التهمة فيشهادتهما ألا ثري ان شبادتهما لمكاتب أبهما بدبنعلأ هما 
تقبل وعلى الاجني لا تقبل وهذا لانهما بوثثران مكاتب أبيهما على الاجنى لاعلى أبيهما واذا 
باع الرجل دارا فشبد ابنأ البائع أن الشف ع سم الشفعة للمشترى فشهادتها باطلة لان أباهما 
خصم فيه مادامت الدار فى بده وللشفيع أن يأخذها منه وبلزءه العبدة فبما يشهد ن لا بهما 
وان كان المشتري قد قبض الدار نفاص مهالشفيع " مشبد الابنان ذلك جازت شبادتهما لان 
الاب خرج من هذه الحصومة بتسليمباالى الشترى فبما بشبدان للمولي على الشفيم فان 
قيل أليس أن البائم لو يشهد على الشفيع بذلك بهد ما-امها الى المشترى لم تقبل شهأنه كم 
قبل التسليم فكذلك ابنا البائم قلنا امتناع قبول شبادته يكون خهما فيه ومن كان خصما 
فى حادثة مرة لاتقبل شبادنه فيها وانخرج من الحصومة فاما امتناع قبول شبادة الا بنين 
لنفعة أبيهما في الك.ود بهوذلك قب لأن يسلمها الى المشترى فاما لعد التسليم فلا منفعة لابيهما 
فقبلت شبادتهما بذلك وكذلك المبد والمكاب اذا باما دارا وقبضبا الأش_كرى مشهد ا. امنا 
المول على الشف بع بالتسليم ه فبوجائز لان الابلوكان هو البائع كانت شبادتهمامة.ء لقفاذا كان 
العيد والكاب هو البائمً ولى أذ تمبل الشهادة ومهذه 0 يتضح ما ينا من التأوبل فى 
السئلة الاولى واذا شبد رجلان للبائم والشتر شترى على الشف بع اتدقد سل الشفعة وشهد رجلان ظ 
للشفيع ان البائم والمشترىسلا الدار فضيت مها لاذى هى فى بده وهذا عتزلة رجلين اهما 
فى دار كل واحد منْهمابدعى انه اشتراها ءن صاحبه بالف درهم وتقد القن فالى أفضي مها 
للذى م ى فى ددهوهدهمسئلة الهائر وقدبينا فى كتاب الدعوى أن عندأبى حيفةوأبى وسف 
ائر البينتان وعند مد بمَغى بالبينتين بحسب الامكان فر. ن أصحاءنا من يتقو ل مسئلة الشفعة 


0 


على الملاف أيضاوان لم ينص عليه لان كل واحد منهما يثبت يبنة املك لنفسه على صأحبه 
لسيب إلصر اح بهشهوده قال الشيخ الامام و الاصح عندى ان جواب مسثلة الشفعة قو هم 
جميعا وان .اليس نظير مسئلةالهار فان هناك مد شغى بالبينتين ناريخ يينة بين الشراءبن 


كل واحد منهما يثبت اقرار صاحبه بالملك له وكل باع ممّر بوقوع للك للمشترى وذلك 
لا :وجد هنافالشفي نبع بتسليم الشفة لابصير مقّرا بالك لبالم ولا للمشترى ولكن وحه هذه 
السئلة أنتسلم المشترى الدار بالشفعة لاشف. نيع تمل الفسخ و تسليم الشفيع الشفعة لامحتمل 
الفسيخ محال فاه لعد مأس سل الشفعة لادمود حمه وان اتفمًا عليه والبيتان مج لعارضتا وأحداهها 
محتمل الفسخ والاخرى لا محتمل الفسخ كا لا حتمل الفسخ يترجح كا لوأقام البينة علىانه 
اشتري هذا العبد من مولاه وأقام المبد اليينةازمولاءأعتقه بوضحه انما 4 كأن الامرين 
كانا فا ن كان العم يعدم الشفعة أو 9 ثم سلمباامشترىله فالبخرجهمن بده لا .م التسليم وبعد 
الاخراج» 0 عتزلة البيم البتدا فيقضى با للشفيع اذا كانت فى ديه وان كانالمشترى 
سلمبا المالشفيمأو لا وقبضها الشفيع م سل شفعته فتسليمهباطل لان استيفاء حمّه قد م فلبذا 
فضى بالدار لذى اليد وان كان المشكري قد قبض الدار فشهد أبنا فشهد أبنا البائم أن المشبرى قد سلممها 

للشفيع وهى فى ددى المثشترى وشبدا أجنسيان ان الشفيع قد سلمهاللمشترى فالى أسلمها 
للمشترى واختيار شهادة الشبود على تسليم الشفعة لوجبين أحدهما مابينا ان لسايم الشفعة 
لاحتمل الفسيخ مخلاف ادام الدار الى الشفيع والثانى ان بىالبائم إسهمان في شباد هما بتبعيد 
المصومة 0 عن أبهما لان الشترى يخاصم اباهمافى عيب لجده بالدار قبل أن سلمها 
الى تبن ولا تخاصمه فى ذلك بعد ما سلمبا بالشفعة الي الشفيم فلهذا لاشبل شهادة ا 
البائع هنا واذا سل الشفيع الشفعة * 3 وحد المشترى بالدار عيبا لعد ما قبضها فردها لغير 
قضاء قاض أو قال البا' م اليم في الدار بغير عيب كان لشفي مني خذها بالشفعة قبل القبض 
ولعده عند نأ ( وقال)زفر لنين له ان بأخذهالانه سلمبا سلمها ول : تحدد حقه عا أخذنا من السسبب 
لان وجوب الشفءةختص ععاو صة مال عال اتّداءا والرد بلعب و الاقالة فس للمقدولس 
معاوضة مبتدأة ولا مجوز أن تقال يحمل ذلك كبيع مبتدا لانالتصرف انا تصصحح على قصد 
المتصرف وهما قصدا الفسخ لا العقد ولكنا تدول الافالة والرد بالعيب لير قضاء القاضى 
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ٍْ عنزلة ابييع البتدا فى حق غميرهما لانه نم بتراضيهما فيعلين كل واحد منهما مال متقوم ولا | 
ضور للمعاوضة الا هذا غير امهماسمياه فسخا ولم|الولاءة على أ نفسب | فنكان فخا فيحقهما 
ولا ولابة لما علىغيرها فكان عنزلة ابتداء المعاوضة فى<ق غيرههما فيتحجدد بهحق الشذيع 
ٍْ وان كان ردها بالعيب نضاء قاض لم يكن للشفيع فيها شفعة لان قضاء القاضى بالرد فسخ 
ْ ولبس دمدفان لاماي و لاءة فسخ المقد الذى جرى بنهما لاانشاء العقد وكذلك انم يكن 
قبضها الشترىحتى ردها بالعيبيقضاء أوبغيرقضاء فلاشفمة فيها لان الرد قبل القبض فسخ 
من كل وجه ألا ترى أنالراد سنفرد بدمن غير أنحتاج الرضاء أو قضاء القاضى فهو نظير 
ارد مخبار الرؤةأوخيار الشرط والرف الذى تدور عليه هذه المسائل انه متى عاد بالرد الى 
قديم ملك البائم لايتجدد لاشفيم الشفعة لان حقه لم يكن نايتا فى قديم ملكه واذا لم بعد 
الى قدم ملكه كان هذا في معنى ملك حدثله سب مبتدا فيتحدد به حق الشفيع والرد 
لعد القبض بالعيب أو بالاقالة .هذه الصفة حتى لو كان موهوبا لابرجع ذيه الواهب ولو كان 
وكتزى شراء فاسدا لايستردهالباثم ' لاف الرد مخيار الشرط والرؤيةقبل القبض أو نعده 
تمضاء القَاذى واذا كان ارجل على رجل دين قربه أو بجحده قصالحه م من ذلك على دار أو 
اشترى منهدارا وقبضم | فللشفيع فأ الشفعة أما فى الشراء فلانه صار مقرأ بالدبن حي نأقدم 
على الشراء به وفىالصلح الذهب عند أن الصلح ع الانكار مبنى علي زيم المدمى فى حمّه 
وفي زعمه أنه ملك الدار بعوض هو مالفللشفيع أن يأخذها بالشفعة بناء على زعم المدعى فان 
اختلف هو والشفيع ف مبلغ ذلك الدين وحدسه فهو عنزلة اختلاف المشترى والشفيع ف 
لمن وقد يبنا ذلك ولايلتفت الى قول الذى كان عليه الحق لانه صار قانضا 1 عليه يدينه وقد 
بينا أن البائم نعد ما قبض الْن لافول له في ببان المقدار واذا أقر الرجل أنه أشترى دارا 
بالف درهم فاخذها الشفيم بذلك ثم ادعي البائع أن الم الفان وأقام البينة فانه بِؤْخدْ ينته 
لانه ثبت م احتهورجمالتنيع على المشترى بالف أخرى لان الشفيع اعا بأخذها بالالف 
الذى سامت به للمشترى وقد نبين 1. نا لمت له بالفين ولا معتبر بافرار الشتري أن الثمن 
كان اف درم لابه صار مكذباى أقراره قضاء القاضي فنسةط اعتباراقراره دن أقر لعين 
لانسانواشتراهمنه ثم استحق من بده ماأئبتهير جم على البائم بان و كذلك لو ادع البائعم أنه 


ظ باعبأ ايأه عانتى دنار أو عرض لعينه قمته ا كثر “من الفدرهم وأقامالبينة انه قفي له بذلك 
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على الشتريويسل الدار للشفيع بذلك فيحسب له المشترى تقدر ماقبض منه ويرجع بالفضل 
عليه وان كان قيمته أقل من الف رجع الشفيع علي المشترى بالفضل على قيمة العرض لان 
الواجب للمشترى على الشفيع قيمة العرض الذى وقع الشراء نه وقد تبين أنه أخذ منه أكثر 
من ذلك فيلزمه رد الفضل واذا اختلف البائم والمشتري فى من الدار تحالنا وسبدأ بالمين سي 
المشترى وقديينا هذا فى البيوع فامهما نكلعن المينوجب البيع بذلك الفنو ,أخذهاالشفيع 
بهوان اختاما تراد البيع وأخذها الشفيع ما قال البائع ان شاء لامهما انفا على صحة البيم ينهما 
ونبوتحق الاخذ للشفيع فلا ببطل ذلك بفسخ البيم بينهما بالتحالف ألا ثري أن اأشترى 
بد التحالف لو صدق البائكان أحق بالدار بها ادعاه البائع من القن فكذلك الشفيع اذا 
صدقالبائم وان أقاما ججيما البينة كانت البينةبيئة البائع وبأخذها الشفيم به وقد ينا فرق أبى 
حنيفة ود بينهذا وبينماإذا كانالاختلافبين المشترى و الشفيع وكذلك لو ماادعى البائع 
أن القن كانت هذه الدار فقال المشترى بل اشتريتها هذا العرض وأقاما البيئة فيينة البائم 
أولى بالقبول لانه ينبت به حق نفسه فان كان الشفيع شفيعا للدارين جيما أخذ كل واحدة 
منهما تقيمة الاخرىلا نالمعاوضة فى الدارين نبت بنضاء القانضي فهو كالثابت بالمعابنة ولو 
كان لكل واحد مبماشفع أخذها قيمة الاخرى فكذلك اذااتخذ شفيعبما وان كان للدار 
شفيعان فشبد شاهدانأن احداهما قد سل الشفمة ولا بدريان أيهما هو فشاهد تهما باطلة 
لان المشبود عليه مهو لولا تمكن القاضي من الّضاء على الجهول ولامهما ضيعاشهادتممافانهما 
عندالتحمل انما حملا الش.بادة على معأوم فاذا لم يعرفاه كان ذلك مهما نضييعا للشبادة وان كان 
أحدالشفيعين غاعاكان للحاضر أن يأخذ جيم الدار لان حق كل واحد منهما ثابتفيجيم 
الدار ولان حق الحاضر قد تأ كد بالطلى ولا بدرى أن الغائب يطلب حمّه أولا يطلب فلا 
مجوز أن خر حق الحاضر لغيبة الآخر ولا تمكن من أخذ البمض لمافيه من الاضرار 
الشترى من حيث تبعيض املك عليه فقانا بانه بأخذ أوبدع واذا أراد أن يأخذ النصف 
ورضى ااشتري بذلك فله ذلك لان لمان حق المشترى وان قال المشترى لا أعطيك الا 
النصف كن له أن يأخذ الكل لاينا ان حقه ثابت فى جبع الدار وا كثر مافى الباب ان 
|| القانل قد سم له شفعته فللحاضر أن يأخذ الككل واذا كفل للمشتري كفيل بالدرك فاخذ 
ظ الشفيع الدار منه بالشفعة ونوى القن عايه لم يكن للمشترى على كفيل الدرك سبيل لان 


ففحفق 


المذتري ما للقه فيها درك فالدرك هو الاستحماق لإا لو الراك در عند 
أخد الشفيع بالشئقه وان لمق الشف ع در كل ؛ يكن له ع الذي كفل للمشترى بالدرلك 
سبيل لابه ضين للمشترى الدرك واشنيم غير اه ترى والضامن لانسان شذا لايكون 
ضامنا لنيره والدليل على أن الاخذ بالشفعة ليس بدرك ان الشثرى لو كان فى فها فنقض 
الشقيع بناءه لم, يكن له أن برجم على الباع تقيمة البناء مخسلاف ما اذا استحقها م_تحقواذا 
ا للمشترى بالدرك نم شهدا عليه بتسليم الدار الى الشفيع بالشفعة فش,ادهما باطلة 
لان الكفيل بالدرك متزلة الباثم وقد بينا ان شبادة البائم ذلك غير مقبولة ولاشهاة إبنيه 
فكذلك ك شهادة الكمفيلين بالدرك وشرادةاببنبماوهذا لامهما نقلان المهدةعن أنفسهما هذه 
الشبادة وكذلك انث_بدا أن الشفيع سل الشفعة فهما عنزلة البائعين فى ذلك لا شيل شبادمهما 
لان صحة الشراء وام املك للمشترى كان قب وما مان الدرك فبما .هذه الشهادة ران 
مايصح بهما واذا أشبد الشفيع شهودا انه بأخذها بالشفمة ول يجىء الى اللشترى ولا البائع 
ولا الى الدار ول يطابها فلا شفعة له لابه برك الطاب المآرر لقه بعد ماتمكن منه ولو رك 
طلب اأوائية بعد ما تمكن منه سقط حقه فهنا أو لى فان شبد على الطاب قبلعا ولم يسم له 
الثمن فهو بالخيار اذا عل للنمن ليكشف الال له عند ذلك ولان بمجرد الطاب لابتم 
الاخذ وهو على خياره مالم نم أخذه بالفمة واذا شهد البائمان على اللشسترى ان الشفيع قد 
طلي الشفعة حين عم بالشراء و الدنيم مقر أنه علم ١‏ به منذ أيام وقال المشترى ما طالب الشفعة 
فشهادة البائمين باطلة وكذلك شبادة أولادهما كالوشهدا على اللشترى شل الدار الاله: يع 
وهذا لا. ممما تمرران حق الشغيم فى الاخذ وفيه فيد المبدة واالحصومة عنهما وان قال 
الء.: نيع 0 أعل بالشراء الا الساعة فالقول قوله مع » كينه لان علمه بالشراء حادث فعلى من 

ادعى تاريخا سانا فيه أن ؤت بالبينة وفو شكر إتاريم فالقول ري عينه فأن شسهد 
البائمان انه علم منذ أيام فشهادمهما باطلة ان كانت الدار في أبد.هما أوفى بد المشترى لانهذا 
ف المنى شبادة على على الشفيع بتسليم الشفعة وقد ينا أن 2 لايكون شاهدا فىهذا امالابه 
خصم فيه, أولانه كان خهما فيه فىوقت واذا كان الشفماء ثلابة فشبد اثنان مهم على أحدهم 
أنه قد سل الشفعة فان قال قد سلمتاها معه فشبادتهما جائزة للوها عن التهمة ذها وان قال 
بحن نطلب ذه 2 بأطالة لذ مهما منهمان فيها واما يدفعان بشهادتهما 0 الثااك يما 
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وان قالا قد سلمناها معه ولابن أحدهما شفعة أولاءنه أولكانه أوازوجته فشمادتهما باطلة 
لانه متهم فى حق هؤلاء كا فى حق نفسه وكا لايل شبادهه اذا زال - ها المزاحمة عن شسه 
فكدلك لاشبل اذا زال الم احمة عن مكأسه و أبنه لابه ” بجر المهما فاك ملقعة ة والله أعم ش 


جا باب الشفعة بالعروض 24م 


قال رحمه الله ( واذا اشسترى دارا بعبد بمينه فللشفيع أن بأخذها بالشفعة بقيمة العبد || 
عندنا وقال أهل المدينة بأخذها قيمة الدار) لان المبيع مضمون بنفسه أوعاةا لمن المسى 
وقد تعذر هنا اجاب المسمى في حق الشفيع لانه لامشل له من جنسه فوجب المصير الى 
الضمان اليا صصلى وهو قبمة نفسه ولأن دفع الضرر من الماسين واجب واعا يندقم الضرر 
عن الشترى وصول قبمة ملكه اليه ومالكه عند الاخذ رقبة الدار وح<: تنافى ذلك أن 
الثم يع . علك عثل مأ علك به الذترى والثل اما أن بون من <يث الصورة أوفكس المالية 
فاذا كان المْن ع مما له مثل من جنسه أخذة عثله صورةوان كان مالا مثل له من جنسه ؛ 5 
عثله في صفة المالية وهو القيمة كالغاصب عند تعذر رد العين برد المثل ذا له مثل والقيمة فيا 
لامثل له توضيحه انه ان أخذها من المشترى ققد صار متمّدما عليه فى تملكها هذا السبب 
وفى ممنى التلف على المشترى ماغرم فائها يأخذها بماغرم من لذن وان أخذها من البائع ققد 
صار متلفا حمّه فما استوجب قبل المشترى من الْهُنولو أتلف ذلك حيقة ضمن المثل فها له 
مثل والقيمة فها لا مثل له فكذلكهنا فان مات العبد قبل 3 نقبضه البائم ننه ض الشر 1" 
فو ات القَبض المستحق بالعقد فان العدمءقود عليه وقد هلك قبل التسليم وللشدفيع أن بأخذها 
تميمة العبد ءندنا و(قال) زفر لبس له أن بأخذها بالشغءةلا نالمقّد انتتفضمن الاصل ملاك 

ابد قبل التسليم فيكون عنزلة مالو امّض من ٠‏ استحماقه وهذا لانه لو كان العقّد فاسدا فى 
الاتداء لمحب فيهالاه. نيع الشفعة ف مكذلك! ١‏ فسد بعلاك الممةّودعليهقيا اللناور دو اممو 
الاخندفم ضر الجار الحادثوقد اندفم ضرره حين يطل البيع وحجتنا ذلك أن بدلالدار 
ف حق اله يع قيمة الهدوهو قادر على أخذها ه بعد هلاك العبد كاقبله و ف في هلاك 
العيد الا فسا ابييع يالبائع والشعرى وذلك لاعنم ١‏ شاء حق الشف يع على مابينا أنه تكن 
من أخذها من البائم وأن يضمن ذلك فس البيع يينه وبين ال مشترى 0 لان البيع ميت 


2) 


حق الشفيع وقاؤه ليس شرظ لِماء خق الشقيع ألا ثرى اهما لو بلالا بط ل بدحق الشفيع 
وهدا لاف الاستحقاق فانه, بقيين بهان أل البيع لمكن ع ححا وأن حقه رشبت وكدلك 
اذا تبن فساد ابيع من أصله فاما هبنا ولاك المبد لا بقبين ان حق الشفيع + يكن اننا ولا 
تعر عليهالاخذ عا هوالبدل في<قه و كذلك ان أبطل اليا ام البيم ؛ لعيب وجده بالمبد وان 
م يكن * شي" من ذلك وأخذ الشفيم الدار منالبائع أخذها : قيمة العبدوالعيد لصاحيه لاسييل 
| للبائم عليه لانالمتدقد انفسيين البائع والمشترى بأخذ الشفيع من بد البائم فييق ع 
ملكه لان خروجه عن ملكه كان ' البيع ولانيدل لدار وهو قيمةالمبد قد سل للبائع 

واي عل عمق ل" اخر فاه لا ستوجب بدلين ربت ا 
أخذهامن المشترى تقيمة المبد بقضاء أو بفيرقضاءم مات المبد قبل الفبض أو دخله عيب 
فان القيمة للبائم وعلى قول زفران كان أخذها بقضاء القاضى فالدار تردعل البائمو قيمةالميد 
على الشف.م وان كان أخذها لغير قفضاء فل المشترى قيمة الدا ر للبائم لان عوت العيدقبل 
النبض فسخ المقد ين البائم والشترى فبقيت الدار فى بد الشترى : عقد فاسد وقد 
تمذرعليهردعينها خين اخ جباءن ملكه باختياره فيلزمه قيمنها كالمشتراة شراء فاسدا ولكنا 
تقو للامات العبد قلى القبض وجب عل المشترى رد الدار على البائم وقد لمذر ردهأ فيجب 
ش رد مثلبا ومثلها حكم المقد قيمة العبد يوضحه ان حق البائع بالمقد كان فى المبد أو في قبمته 
بدليل أن الشفيع , بأخذهاء ل شيمته وقد قدر الشترى على تسليم القبية التي هى حقه 
عندأخذ الشفيع قاد يازمه ثىء ١‏ آخر وهذالان اترروض الى واجب ورءا نكون 
الدار قيمتها عشرة الالف وقيمة العبد الف فاما سلم للمشتري مقدار الااف درهم فاذا لزمه 
للبائع عشرةألف كان عليسه في ذلك من الضرر مالا يمخنى وأتببليمها بالشفمة الى الشفيم لا 
يكون عنزلة البي منه ألا تري أنه فمل بدون القاضي غير ما , 1" ر به القاضي لو رفم الامر 
اليه فكي لاجمل بيما مبتدأ اذا أخذ ما كان واجبا له من الشفمة تقضاء القاضى فكذلك اذا 
| أخذ غير قفضاء ولو استحق العبد بطلت ااشفعة لان الاستحقاق يتبين بطلان اليبع من 

6 الاأصل وعد البائم الدار م ن الشفيع انكان أأشترى دفعبها اليه بتقضاء قاض وان‎ ١ 
قاض بقيمة المبد وسماها وقبضها الشفيع فهذا ممزلة البيم فها‎ ٠ دفمبأ لغير قضاء قاض فقضاء‎ | 
ؤ | ينها وهى جائزة اح لا دل الستحق ملك بالقبض وأصرف دري‎ 
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شه قار كه نافذ وقد يبنا أن فى اللوضع الذى لاد نكون الشفعة واحبة جل التمليم 
شر قضاء ععزلة البيع اليتدا خلاف مأنقدم فقد كانت الشفعة هناك واحية 210 دهأ 
العنيع فلهذا جملنا القضاء وغير القضاء هناك سواء وفرقنا بسهمأ هنا ثم على القترئ للبائم 
قيمة الدار لانه لا استحق العبد وجب عليه رد ماقبض من الدار وقد تعذر ردها بأخراجه 
يأهاءن ملكه باختيار» فيلزمه قي.تها وكذاك لوكان امشترىباعالدار ووهبباوقبضماللوهوب 
له أو تزوج عليبائم استحق العبد ضمن قيمة الدار لانه كان مالكا إلدار حي نالنصرف قتفذ 
تعسرفهتم ازمه رد عينها حيناسة عق العمد وقد تعذر عليه ذلك فيازمه رد قيمتها واذا اشترى 
دارا عرض نعيئه وشايضا فاختاف الشفيم وااشترى فى قممة العرض فان كان قاكا لعيئه نوم 
فى الحال فيددين : قيمته فى الال تومته عند العقد وان كان هالك ذالقول فيها قول اأشتري 
لامهما اختلنا في «تقدار ما .لز الشفيع من امن وان أقاما ابينة فعلي طاريقّة أبى بوسف عن أبى 
حشمفة أأبينة بينة ة الشفيم لام |ملزمة وببنة اأشتري غير ملزمة وعلى قياس طرقّة مد عن 

ألى حنيفة البينة بيئة |شترى في هذه المسئلة وهو قولأبى بوسف وحمد لان ماصدر من 
المشترى ههنا اقرار انوهذا نظير مااذا اختلفا فى قيمة البناء الذى أحرقه الشترى وارنف 


اشتراها بشي' مما بكال أو بوزن أخذما الشفيع كثله من جنسه لان الشفيع ,أخذمثل ان 
الأول ولامكيل واأوزودث مشل من جنسه كما 8 ذهان الانلاف وال اشكئرى دارا العيلك 3 
وجد بالعبد عيبا فرده أخذها الشفيم قيمة المبد صعيحا لان العبد دخل ف المقد بصفةالسلامة 


واعا وم في حق الشفيع علي الوجه الذى صار مستحةًا بالعقد ولو اشترى عبدا بدار فهذا 
وشراء الدار بالعبد سواء لان كل واح_د منهما معةود عليه فلا فرق بين أن يضيف المقد 
الى العيد أو الىالدار واذا اشترى ناء دار على أن يعلقه فلا شفعة فيه ءن قبل أنه لم إنشارمعه 
الارض والبناء بدون الارض منقولا ولا يستحق التقول بالشاعة وهذ' لان حق الشفيع 
ثنت لدفم ااضرر البادي سوء الجاورة على الدوام وذلك لا تحقق فى شراء البناء دون 
الارض فان انصال أحد الملكين بالا خر لايكون اتصال تأبيد وقرار والدليل عليه أنه انما 
يستحق بالشفعة ماستحق ءه الشفءة وعلك البناء بدو ن الارض لايستحق بالشفعة فاما من له 
بناء علي أرض موقوفة اذا بيءت دار محسبه لايستحق الشفمة نكذلك لايستحق البناء بالشفعة 
لاما للأرض وكذلك لو اشترى نصيب البائع من البناء وهو النصف فلا شفعة فى هذا 


الخردفق 


والبع فيه فاسد لانه بريد أن ينقضه والشريك يتضرر به فان قسمته لا تتأنى مالم بنقض 


الكل وفيه من الغسرر على الشريك مالامخق وكذلك لوكان البناء كله لانسان فباع نصفه 
لهل عدرعي ل لسر يلحقه فها ليس عبيع وذلك فسد للبيع © لو باع جدعا 
فىسقف واذا أراد أن يشترى دا رانخادم لاف عامها اتيم وثيمة الخادم ألف درهم فباع 
الحاد م بالفين من رب الدار * نم اشترى ا بالالفين يأخذها الففم | إلا بالالفين للارف 
0 الدار بالفين فبدلك بأخذما الع أن شاء ( وهذا : وع حيلة ) لتمليل رغبة 
الشفيع فى فى الاخذ لسبب كثرةالّْن ومن ذلك أن يشتّرى الدار بالفين ثم يمطيه بهاخسين 
دارا أويمطيه أاف درهم وثوبا لايساوى الالف فلا تمكن الشفيع من أخذها الا بالفين 
وقل مابرغب فى ذلك اذا كان ثها ألف درهم ومن هذا النوع يحتال لتقليل رغبة الجار 
بان تباع عشر الدار أولا بتسمة اعشار القن تمنسسمة اعشارها بعشر القن فلا برغب الجار 
فى أخذ المشر لكثرة الن ولاحق له فما بت لان المشتري صار شريكا والشريك مقدمعلى 
الجار ومن اليل لابطال حقه أن يتصدق البائم تقطمة من الدار صفيرة وطرتقها الى 
باب الدار عليه فيسامبا اليه نم ربشتر ى منه بقية الدار فلا شفعة لاجار لان المشترى شر يك 
فى الطريق وهو مقّدم على الجار أو مهب منه قدر ذراع من الجمانب الذى هو متصل بلك 
الجار ثم ببيع مابق منه فلا جب لاجار شغعة لان ملكه لايلازق المبيع أو بوكل الشفيع يديعها 
فاذا باعها لم يكن لدفها شفعة أو يسيعها بشرط الخبار ثلانة أام للشفيع فلا شفعة ل قبل اسقاط 
الميار واذا سقط الميار بطلت شفعته أو يديعها بشرط أن يضمن الشفيم الدرك فاذا ضمن 
بطلت شفمته أو بقول الشترى لاشفيم أنا أبيعها منك بأقل من هذا اهن فاذا رضي بذلك 
وساومه بطلت شفمته والاشتغال هذه اليل لابطال حق الشفيم لابأس به أمافبل وجوب 
الشفعة فلا اشكال فيه وكذلك بعد الوجوب اذا لم يكن قصد الثشاري الاضرار به واا 
كان قصده الدفم عن »لك نفسه وقيل هذا قول أبى بوسف فاما عند جمد .كر هذلك على 
قياس اختلافهم فى الاحتيال لاسقاط الابراء وللمئع من وجوب الزكأة وقد يبنا ذلكق 
الببوع والزكاة وان اشعرى دارا لبد فاستحقه تحن وآحاز الشراء كان للشغيم الشفعة 
لان الاجازة فى الانهاء كالاذن في الابّداء ولو وجد العبدحرا فلا شفعة فما لان البيع 
كان بأطلا والمر ليس عال تقوم والبيع .بادلة مال بمالفافعدام الماليةفى أحد البدلين عن 
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اناد العقد واذا اشتري دار | دار ولكل واحدة منع| شفيع فلكل شفيع أن اعد الدار 
تقيمة الاخرى لانه لامش للدار من جنسبا فيكون الواجب على كل شفيع بمقاءلة ما رأخذ 
قيمة الدار الاخرىفان كا نأحد الرجلين شفيما أدضايض أحد الشتربين أخذ الشفيع نصف 
الدار لصف القيمة لا ناقدامه على الشر اء لاسقط شفعته بل ذلك منه عثز ل الاخذ بالشفعة 
فلا يكو ن للشفيع الآخر أن يأخذ منه إلامقدار حصته واذا اشدّري بيتا من دارعاوهلاً خر 
وطريق البيت الذى اشترى فى دار أخرى فانما الشفعة للذى فى داره الطريق لانه شر يك 
في البقمة بالطريق والشرريك مقدم علي المار وصاحب العلو انم له الشفعة بالجوار فان سلم 
صاحب الدار فينئذ لصاحب العا وااشفعة بالجوار وعن أبى بوسف فالامالي انهذا استحسان 
وفى القياس لاشفمة لاحب العلو وكذلك اذا بيم الملو فلا شفمة لصاحب السفلف الفياس 
ولا لصاحب علو آخر مجبنه لان الملو بناء وقد بينا ان بالبناء لايستحق بالشفعة اذا لميكن 
معه أرض والارض وسةف السفل كله لصاحب السفل ووجه الاستحسان ان لصاحب 
العلو حق قرار البناء ونه يستحق انصال أحدالملكيزيالا خر علي وجه التأبيد والقرار فكانا 
منزلة جارين مخلاف ملك البناء على الاراض الموقوفة فان الاتصال هناك غير متأيد الاثرى 
ان عنداتفضاء مدة الاجارة يؤمر برفع البناء وهنا ليس لصاحب السفل أن كاف صاحب 
الملو رفم البناء محال وانصال أحد الملكين بال خر بهذه الصفةبثبت لاشفيع الشفمة واللهأعم 


٠ع‏ باب الشفمة في الارضين والانبار دم 


( قال رحه الله والشرريك فى الارض أحق بالشفعة من الشريك فى الشرب 5 ان 
الشريك فى نفس المازل أحق بالشفمة من الريك فى الطريق )لول على وابنعباس رضي 
الله عنبما لا :ةم ة الا اشرربك لم يقاءم يعنىعند وجوده لاشفمة إلا له ثم الشرب منحةوق 
المبيم كالطريق وقد جاء المديث فى استحقّاق الشفعة بالشر يلك فى الطريق قال صلى اللّعليه 
وسل اذا كان طرقهما واحدا فكذلك يستحق بالشركة فى الشرب والشريك في الشرب 
أحق الشفعة »ن الجا ركالشريك فى الطريق قال والشركاء ف النبر الصغي كل من له شرب 
أحق من المارالملاصق وان كان نهرا كبيرا تحرى فيهالسفن فالجار أحق لان هؤلاءليسوا 
شركاء فى الشرب معنى هذا القولأن الشركة فى الذرب عنزلة الشركة فى الطريق ففى 


أشقنة 


النبر الصغير الشركة خاص.ة عنزلة س_كة غير نافذة وف النهر ال-كبير الشركة عامة عنزلة 
الطريق النافذ لا ,ستدق الشاعة باعتباره والمروي عن أنى بوسف فى حد النبر الصخير أن 
يستق منه قراحي نأو ثلانة فان جاوز ذلك فهو النبر الكبير والذهسعند ألى حليفة ود 
أن النهر الكبير عنزلةالدجلة والفرات تحرى فيهالسفن وكل ماء يحرى فيه السهن من الانهار 
فى معنى ذلك ومالا تجرى فيه السفن فهو في <» النبر الصفيرحتى روىابن سماعةعن مد 
أن الشركاء فى اانبر وان كانوا مائة أو أ كثر فان كان بحيث لاتجرى فيه السفن يستحق 
الشفعة باعتيار ه ومنهم من يدر لعددالارنعين 3 لعدد المسين وللا معنى لالمصير فيه اللي 
التقدبرمن حيث العدد لان ا ادير بالرأى لا:_تدرك وليس في ذلك نص فالممتبر ماقانا أن 
يكون حيث نجرى فيه السفن واذا زرع المشترى الارض ثم جاء الشفيع فله أن ,أخذها 
بالشفعة ويام الزرع في القياس.لان#هزرع في أرض غيرهفبو أحق مهاءنه فبو كالفاصب اذا 
زرع الارض المنصوبة ولان الشرى كا لاتمكن من ابطال حق الشفيع لمكن من تأخير 
حةه لان التأخير من وجه ابطال وفي الانتمدان لابأخذها بالشفمة<دق مخصد الزرع ثم 
بأخذها لان ااشترى ترى زرعف ملك نفسه وما كان شيقن باالشفيع بطاب . الشفعة فبل ادراك 
زرعه فلا يكون متعدا فها صنع + يخلاف الفاصب ولان لادراك الزرعنهابةمعاومة فلوانتظر 
ذلك م مطل عق الذ نيع وان عاذ ياد واذاظلم زوع الغترى تشرر بإبطال ملع وماليته 
وضرر التأخير دون ضرر الانطال فان كان غرس فبا كرما أو شجرا أو رطبة فله أن قلم 
ذلك وأخد الارض لانه ليس لفراغ الارض مها مماءة معلومة وقد بينا فى البناء تظيره 
وطح أنه قد تأخر حق الشفيع لدفعالضرر عن الشترىحت اذا طلى الشفءة #آخر التسليم 
اليه الى احضار المْن فيجوز أن تاغر أيضاللدفع عن المشترىف زرعه اي لاجوزابطال 

حق الشفيع لدف الضرر عن المشترى وفي التأخير لاالى غاءةمعلومة ابطالواذا اشترى خلا 
ليقطمه فلا شفعة فيه وكذلك اذا اشتراه مطاتًا لان الارض لاتدخل فىهذا الشراء والنخل 
بدون الارض كالبناء لايستحق بالشفمة فان اشتراها باصولما ومواضعهامن الارض قبا 
الشفمة لامها نابمة للأرضف هذا المال وكذلكان اشترى زرعا أو رطبة ليجزهالم يكن في 
ذلك شفعة وان اشتراها مع الارض وجبت الشفعة فى الكل استحسانا وف امّيس لاشفعة 
فالزدع لادليسءن حقوق الارض ا لا بدخل فى ال بيع الابالذ كر ركم 
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“صل بالارض مالم تحصد وما كانم نالمثقول متصلا بالعار يستحق بالشفعة نما كالادواب 
والشربااركبةبوضحه أن الشفيع تدم على الشترى شرعا وقبل الحصاد يكنه أخذ الكل 


أخذ الزرع ١‏ بعد الحصاد علي الوجه الذى أوجيه المقّد لل.شترى فلو أخذه كان أخذالامنقو ل 
بالشئمة «قصوداوذلك فا اشترى أرضا فها نخل لبس فها مر فاعرت فى ٠‏ بده فاكلبا 
نين 1 جاء الشفيع ذله أن بأخذهابااكئعة > مجميءالن ان شاء وكان أبو بوسف تقول أولا 
نحط من القن حصة مأكل الشخرىء ار لان حال |اشترى هم الشفيم كحال البائم : 
ااشترى قبل التسايم اليه ولو أ كلاليا' ام القار المادنة مد المقد حط عن |اشكريحهتها من 
لمكم مط حمة ا عند المقد فكذلك فى حق الشفيع بوضحه أن اول 
القار الحادنة عام لأشترىءن بيعبا مرامحة <تى بين وهى فى ذلك كلها رالموجودة فكذلك 
فَحَق3 النشنيعفاما وجهظاهرالرواية وهو الذىر جم اليه أو و ب أذ اشن ى علك الارض 
والاخل جميع الذُنو الشفيع اها رأخذها عثل ما يلك به انشترى وهذا لان الحادث من المار 
لعدااقيض لاحصة له >ن لمن أنه ا يكن مو<ودا عند العمد ولا عند القبض واقسام لمن 
يكونباعتبارها ولو كانت قائمةفى بد اأشترى بعد الجذاذ لابشبت حق الشفيع فيبا فتناوله 
اباها لانجللماحصة من اهن أيضا مخلاف بيع امراحة فالمتولد من المين هناك لو كان قَأها 
في بد ااشترى كان يضمه الى الاصل ويديع الكل مرامحمة فاذا تناول ذلك لم يكن له أن 
يديعه مراتحةءن غير يبان الا أن يكون أنفق عليه مثل ماأكل وقد بيناهذا فى الببوع وهذا 
مخلاف قار الموجودة عند اممّد اذا أخذها المشترى فللمار الموجودة حصةمن المُن ولاحق 
للشفيع فيه لمد الحذاذ فبطرح عن الشفيم حصتها من الوْن ألا ترى أن القارالموجودةعند 
التقد لو بلنت عنده من غير صنع أحدد سقط عن اأشترى حصتها من الوْن مخلاف القار 
الادنة فكذاك فى حق الشفيع وان حضر الشفيع قبل أت مجذما الشترى أخذها مع 
الاشجار مجميع ان استحساناوهذا والزرع واء وبمد الجذاذ هنا والحصاد فى الزرع عند 
أبى وسف اه سم القن على قيمة الارض وعلي قيمة القار والزرع وقت المقد لان اتفسام 
لطي سد فتعتبرااق.مة عند ذلك وعند د الدضي ار ترد وغر مزروعة 
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والاش ءار 0 ثمرة 0 وغبر مدهره ة فرعا لايكون للزرع والمْر فذلك |! اوقت قرمة الاد ا السابر| 


فلو اعتبرنا قمته حصودا نضرر به الشفيع فلدفم الغسرر قال انم امن على قيمة الارض 
مزروعة وغير مزروعة فا لخص تيمتبها غير مزروءة نهوحصةالارض أذذماك؛. 0 ذلك 
واذا اشكرى رما فيباشجر عبار فكت فاكرت 3 كان ذيهأ زرع فادرك فلاشفيم أن يأخذ 
جيع ذلك امن لان حمّه ثبت فيها بطري الانصال بالارض والشجر بسع مايق الا:صاكواذا 
0 يتا ورحاماء فيه ونهرهاومتاعرافلا فيم الشفعةفى ذلك كله الا مأ كان منمتاعرا ليس 
عركب في البناء لان ما كان مركا متصل بالارض فهو عنزلة البناء فيستحق بالشفمة نما ألا 
ترى أن الام بباع ويأخذه الشفيع هدر اجام لانهفى البناء فكذلك الرحا واستحمّاق الشفمة فى 
|| امام والرحا قوانا فاما عند الشافمى مالا محتمل القسمة لا يستحق الشفعة لان من أصله أن |[ 
الاخذ بالشه مة لدفم ضرر مؤءة المقاسمة وذلك لابتحقق فما لا تمل القسمة وءندنا 0 
ضرر البادى سوء الحاو رة على الدوام وذلك فما لا حتمل القممة مو هوه لا نضال احدد 
الملكين بالآخر على وجه التأبيد والترار وححتنا فيذلك ماروينا من حديث جابر رذى الله 
عنه أن الني عل اله علهو تل قال الشفعةفى كل ثى* رئع وال ولان امام لوكان مهدوما 
فباع أحدالشريكين نصيبهكان للشريك الشفعة وما يستحق بالشفعة مبدو !2 استحق بااشفعة 
مثبتا كالشدص من الدار و.هذايتبين أن مؤءة المقاسمة ان كانت لاتاحقه 6 المال فد تاحقه 
فيالثاتى وهو مابءد الانهدام اذا طاب أحدهما قسمة الارض يينهما ولو اشترى أجة فا 
قصب وسملك يوذ بغير صيد أخذ الاجبة والقصب بالشفعةوم أَخذ السمك لان القمب 
م صل بالارض فاما السمك فلا انصال لهبالارض بل هو يه الوضوع فالدار والاارض 
فلا يستحق بالشفعة واذا اش_ترى عينا أو هرا أو بثرا أصلبا فلشفيع ذا الشفعة لاتصال 
ملكه بامبيم على وجه التأييد وكذلكان كانت عين قير أونفط أو موضم .لح أخ.ذ جيم 
ذلك بالشفعة لوجود الانصال معنى فانه للع من ذلك الو عمزلة مابتولد منه لاف 
السمك الا أن يكون امشترى قد حمل ذلك من موضمه فلا ل ما حمل منه عنزلة الزرع 
والقريعد الحصاد والجذاذ وان اشترى ثريا من مهبر لغير أرض ولا أضل من نهر فلاشفعة 
فيهلان بيع الشربفاسد فأنه من حقوق الم رافالا وساف فلا شرد بالبيع 9 م هوبول | 
فى نفسه غير متدور التسلم لان الثم لابدرى أيجرى الما لي ف وسعه اجراؤه 


(قال وكان ينا الامام يحكى عن أستاذه انه كان بفتىيجواز بسع الشرب بدون الارض 
وقول فيه عرف ظاهر فى ديارنا بأسف فامهميديمون الماء) فللمرفالظاهر كان شتى بجوازه 
ولكن العرف اكايمتبر ذما لانص مخلافه والهىعن بيع الذرر نص مخلاف هذا العرف فلا 
لمتبر واذا اشترىالرجل أرضا فله ما فنها من نخل أو شجرلاها عتزلة البناء متصلة بالاارض 
للقرار وليسلدمافهامن زرع أو ثمر لان الانصال فا ليس للتأيه والةراربل للادراك فهو 
اتصال يعر ضالفصل فيكون عمنى المتاع الموضوع فهالا دخل ف البييع الابالذ كر والاصل فيه 
قولهصل اللهعليه وس * من اشتر ىأرضا فيها مخل فار لل بع إلا أن يشترط المتاع ولواشترى 
الارض بكل قليل أو كثير هو فيا أو منوافله المْر والزرع وفيغيرهذا الموضم يقوللا بدخل 
الغر والزرع.هذا اللفظ ونأو ل ماقال هناك اذا اشتراهابكل قليل أو كثيرهو فبأأو منباحةوتها 
فندهذاالتق.د لاندخل المرة رة والزرع لام.ا ليسامن ختو تيا واد يلل ماذ كر هنا أنه ميد 
بقوله هن حةوتهاوعند الاطلاقيتناول افظ الْمْر واازرع لامهما من القليل والكثير الذىهو 
فيبا أوهنها لانصالة فى الحال والاءتعة الموضوعة بدخل هذا الافظط أيضا ان كان قال أومنها 
لامها من القليل أو الكثير الذى فيبا وان كان قال وهنها لم تدخل لامها ليست من الارض 
وأما مالا بدخل فى البيع كاازوجة والولد للبا م اذا كان فيها فى القياس بدخل ويفسد البيع وق 
الاستحسان لا«دخل لعلمنا أمهما م بقّصها ذلك واذا اشتراها بكل حق هوا عرافقبا 
لم يدخل فيبا اتمر الزرع لانهما ليسا من حةّوق الارض وهرافقبافاء-ا يطلق هذا اللفظ 
ع مابه تأق الاسشفاع بالاارض كالثرب والطريق الا صفى١‏ لك إنسان فذلك اسى بدخل 
فى الشراء عند ذ كر هذا الافظ والفْروالررع ليسامنهذا فى ثىء فلادخل بذ كر الحقوق 
والمرافق واذا اشترى دارا فله البناء سواء اشترط كل حق هو لها أو يشترط وهذه ثلالة 
فصول الدار والمتزل والبيت فاذا عمد العقد باسم الدار يدخل فيه الملو والسفل والكنيف 
والشاع وان لم يقل بكل حق هوله لان الدار هو اسم لأأديرعليهالمائط والعلو والسفل مما 
أدبر عليه الائط ولادخل الطريق لماص في لك انسان الا أن تقول بكلحق هولما لان 
الطريق خارج ما أدير عليه الحائط ويكون من حمّوق الدار فالاتفاع بالدار تأف يدفائما 
بدخلعندذ كر الوق والمرافق فأماالظلة البىعلى ظبرالطريق عليها متزل الي الدار لا.دخل 
عند ألى حنيفة إلا أنيشترط المقوق والمرافق خينئذ ندخل اذاكان مفتحبا الى الدار وعند 


أبى وسف وممد بدخل اذا كان مفتحما الى الدار وان ا( بشترط الحقوق والمرافق لامها من 

بناء الدار عنزلة العلو والكنيف والشارع وأو حنيفة ول هى خارحة مما أدير عليه الخائط 
ولكنهامن مرافق الدار اذا كان ممتحها الى الدار فاتما تدخل بذ كر الوق والمرافق والطريق 
| الماص وهذا لات أحد جاني الظلة على حائط امار الحاذى والجانب الآ خر على بناء 
| الدار وكانت من جلة الدار من وجه دون وجه فلا ندل عند اطلاق اسم الدار مخلاف 
كنيف الشارع فانه متصل بيناء الدار لا اتصال له بشى* الخر فيكون داخلا فها أدير عليه 
المائط من البناءوان كان اشترى بيدا وعليهعاو لم بدخل العاو فى البيت سواء ذ كر الحقوق || 
والرافقأول بذ يذ كر مال ينص على العلو لانالبيتاسم لماسبات فيه والعلو فىهذا كالفل وكان 
نظير بتتين أحدهما يجن الآآخر وهذا لان الثى* لايكون من حقوق مثله فاما اذا اشترى 
منزلا لميكن له علوهإلا أن تقول بكل <ق هولهأوعرافقه ف.دخل الملو فيه لان السلو من 
حقوق المأزل فيدخل عند ذ كر الوق والبيت إسم لدف واحد لهدهليز والتزل إسم لم 
شتم ل على بيوت وحن مسقف ومطبخ ليسكا الرجل بعياله والدار اسملما يشتمل على 
ببوتومنازل وصكن غير مسف فكان المأزلفوقالبيت ودون الدارفلكونه فوقالبيتقانا 
بدخل العلو عند ذ كر الوق والمرافق ولكونه دون الدار قلنا لادخل العاو فيه اذا لم 
بذ كرامقوق والمرافق ومشترى المنزل من الدار وان ذ كر المةوق وامرافق لا<ق له في 
الدارإلا الطريق ومسيل اماء فان ذلك من حقوق المنزل فاما المخرج والمربط والمطبخ وبثر 
الماءفلا حق له فها إلا أن يسمى شيئا من ذلك لان ذلك من حقوق الدار ومرافةها لبس من 
حقوق امازل فالاستفاع بالمزل يتأى يدوه يلاف الطريق والمسيل وففشراء الدار اذا كان 
لما طرتمان أحدهمافى السك والآ خر فى دار فان اشترط المقوق وامرافق استحق ذلك 
كله وان لل يشترط م ستحق الطريق الذى فى الدار الأأخرى لان ذلك خارج مما أدير 
عليه الحائط والقرية مثل الدار وان كان فى الدار أوفالتر يباب ب موضوع أوخشب أواجر 
أوجص مبدخل ذلك فالبيع ‏ بذكر الحقوق والمرافق وان اشترط كل قليل وكثيرهو فيها 
أومها و اشترط كل حدق هوا لان ا تأى دون هذه الاشياء وهى مع 
موضوع فيا واذا اشترى الرجل أرضا فاستأجرها الشفيع منه أو أخذها مزارعة أوكان 
فهائخيل فأخذها معاملة بعد علمه بالشراء أوساوم مها فقد نطلت شفعته شنمته لان إقدامه على 
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هده التصرفات د يل الرضا تهرر ماك أأث شترى فما ودايل الرضًا كصرح الرضًا والاستيء 
ديل انطال حدق الشفعة لانه طاب القيك مه السييب ببأشره باختياره اتداء وذلك سصضون 


تقررهعلى».اشرة هذا السبب فيكون اسةّاطا لاشفعةدلالة واذا اشترىضخلا لبتطمه ثم اشترى 
بعد ذلك الارض وثرك النخيل فبها فلا شفعة لاشفيع في النخيل لاما كانت مقصودة بالعقد 
وهى من النقليات لا نس_تحق بالشفعة وكذلك لو اشترى الْْرة لبجذها والبناء للهدمه ثم 
اشترى الارض لم يكن للشفيع الشنعة الافى الارض خاص_ة لان اس_تحقاق البناء بالشفعة 
لمى.تى التبعية للآر ض وذلك لاتحمقق اذاملكة سب قير السب الذى ملاك الارض به 
واذا اشترى قرية فها يبوت ومخيسل وأشجار ماع الثستر ى شجرها وتخلها ليقطم نم جاء 
الشنيم وقد قطع عضب فله أن يأخذالارض وما م قطم من الك.جر حصته من الْهْن ولس 
له أن ,أخذ ماقطع هن ذلك ولاشافعى قول أن حق الشفيع متي كان نايتا فى البناء والشجر 
فلهأن بأَخدذلك يمد القطع والهد م اعتبار ا لاحقبالمللاك فكا لابيطل ملك المالك بالقطع 0 نكذلك 
حقالشفيع ولكنا تقول ثيروت حقه في الاخد كان لمنى الأتصال بالاض فاذا زال ذلك 
قبل الأخذ لبكون له فيه حق الخد كالوؤالكوازة ولكن يطرح حصته “ن امن عن 
0 ضار قدا با مهس . والتناول فيكون له <حصتهمن اله ن اط عن الشفيع واذا 
اشترى الرجل نهرا باصلهولرجل أرض فيأعلاه الى جنبه ولآخر أرض فى أسفله الى جنبه 
فلهما جميعا اأشفعة فى جبيع المر من أعلاه الى اف لان ملك كل واحد منممامتصل بالمبيسع 
انصال لأييد وقرار فلكيل واحد مهما الشفمة بالجوار وكذلك الّناةوالمين والبثر فهى من 
العمارات .تحق فا الشؤمة بالجوار وكذلك القناة يكون مفتحبا فى أرض ويظبرماؤها فى 
١‏ ض أخرى لخيرامها من مفتحبا الى مصها شركاء فى الشفعة لاتصال ملك كل واحد منهما 
بالبييع وبالاتصال فى جاف واحد يَحمّق الجوار وصاحب النصيب في اللمر أولى بالشفعة 
من يحري النهر فى أرضه لانه جار بانصال أرضه بالهر والشرءك فى لمبيع مقدم على الجار 
واذا كان نهر أعلاه لرجل وأسفله لخر ومجراه فىأرض رجل آخر فاشترى رجل نصيب 
صاحب اعلا النهر فطلب صاحب النهر وصاحب الارض وصاحب أ-فل اللهر الشفعةفالشفمة 
لم جميعابالموار لا: اختووا فى سبب الا-تحقاق فلك كل واحد مهم متصل بالمبيع الا 
أن اتمالساحم الاسفل عقدار عرض الهر واتصال صاحب الارض عقدار طولالنهر من 


الأطلة 


أرضهولو عبرة بزيادة الجوار المرارسي لاعبرة بزيادة الشركة وليس ا 1 لل ا حقاسيل 
ألاء يمنى أن صاخب أسفل الهر لهف البيع حق سيل الماء فالم يسل الماء في أعلا الهر 
لا .يتهى اليه ولكن لا يصير نه شريكاارقبة الهر ولا في حمّوقه واعا يترجح علي الحار 
الشريك فى نفس المبيع أو فى حقوقه وكذلك لو اشترى رجل نصيب صاح ب أسفل اللهر 
فالشفعة لصاحب الاعلا بالجوار لاتصال ملكه بالمبيع وكذلك لو كانت قناة مفتحها بين 
رجلين الى ماكان .علوم وأسفل من ذلك لاحدههما فباع صاحب الاسفل ذلك الأسغمل 
فالشريك والميران فيه واء لان بالشركة فى أعلا القناة لا يكون شريكا في البيع فان 
ابيع عن القناة وذلاك كان ه«لمكا خالصا للبائم فلهذا كان شر يكه فى اعلا القناة 5 
في الشفعة سواء واذا كان مبر لرجل فطلب اليه رجل ليكري منه المبر الى أرضه م بيع 
البر الاول وعرافق ارمن رجل ألهن فصاحب الارض أولى بالشفعة لان اله . خرمستعير 
ولا حق للمستعير فىالشفعة اذ لامك له ء متصل بالمبيع على وجه التأيد والهرار واذا كان 
نهر ارجل فى أرض لرجسل عليه رحاماء فى يبت فباع صاحب المهر الهر أو الرحاء والبيت 
فطلب صاحب الارض الشنمة فى ذلك كله فله الشفعة لانصال ملكه بالمبيم و وان كان بين 
أَرضْهو ينمو ضع الرحاء أرض ارجل آخر وكان جانب الهرالاً خر ارجل آخر فطلبالشفمة 
فلبما أن يأخذ ذلك بالشفعة لانهما سواء فى الجوار من اللهر وانكان لءضهم أقرب 
الى الرحاء لان الرحاء لالستقيم الا بالهر فهو الآ ن ثثى' واحد ألا ترى أنموضع الرحاء لو 
١‏ كان أرضا لحافى ذلك ار شرب فبيعت كان الشركاء في الشرب سواءفي الشفعة ولا يكون 
أقرهم الها أولى بالشغمة وهذا اشارة الى أن باعتبار ملك الرحاءتثبت الشركةفى الشر بلان 
الانتفاع بالرحاءلابتأنى الا بماك لا بتأنى فى الانشفاع بالارضالا بلماء واذا كاذ بر لرجل 
خالصاله عليه أرض ولا خر عليه أراضى ولا شرب لم فيه فباع رب الارض الهر خاصة 
فهم شركاء في الشفعة فيه لايصال ملكهم بالبيم وان باع الارض خاصة دونالهر فالملازق 
للارض أولا هم بالشفعة لانه لا شركة ينهم فى النهر وامبيالارض وهم جيران ابيع ينى 
من يلازق أرضه الارض المبيعة فالشفعة لاجار الملازق خاصة وان باع النهر والارض جميما 
كانوا شفعاء فى المبر لانصال ملك كل واحد مهم باهر وكان الذى هو ملازق الارض 
أولاام با د ف الارض اال ملكه ارش عق طريق فى دار لرجل فبإع الطريق 


2) 


ظ والطريق خالص له ؤار الطريق ول نه من جار الارض دون لط ريق وهذان عئزلة دارن 
لميز أحدهما عن الآ + هر لان جؤار هذا غير جوار هذا ولو كان شريكا فى الطريق أخذدذ 
شفعته من الدار لان الشريك مقدم علي المار ذ كذلك ان كان شرككانى التمر أخذ محصته 
من الأأرض وكان أحق مهما جميعا من جيران الارض والطريق واللهر سواء في كل شى' 
وقد بيناذلك فى أول الباب وال أعم 


دج باب الشفعة فى الحبة #>دم 


-- رحمه ألله اعلم بأل اوهو سيو الدئية الا على قول ان أبى ابر لى) فانهول 
ستحق بالشععة اذا كان ممالا تقسم ورأخذه الشفيع تقيمة نفسه أ3 1 فوص اللوفوب له 
الواهب وان عوضه فبقيمة العوض وكذلك اذا عوض الغير من هبته شقصا من غير شرط 
وفى استحةاقه بالشفعة خلاف على ما يبنا هو تقول نبوت حق الشفعة لحاجته الى دفم ضرر 
البادى سوه #اورة الار الحادث وذلك لانختاف باختلاف سبب املك قتجب له الشفعة 
٠تى‏ تجددالللك لجار الحادث بأى سب سكان من هبة أو صدقة أو وصية الا الميراث فالملك 
لاتجدد به واغا ببق الوارث ما كان اما نا للمورثثم يدفم الضرر عن نفسه بالاخذ على وجه 
لابلحقالضرر المتملكفان كان المتملك دقع : عقاباته عو ضافمليه قيمة ذللك العوض و ان لهيدفم 
عقابلته عوضا فعليه قيمة مأ الخد لان الصبرد ذلك يندفم عنه ولكنا ول حق الشفعة اعا 
ثبت له اذا تمكن من الاخسد عن ل السبب الذى به علك المتملك فامااذا مز عن ذلك لا 
شب له <ق الشفعة كالميراث وفىالحبة لاتدر علىأن ,أخذ مثل ذلك السبب لانالموهوب 
له ملكه بطريق التبرع واما يأخذها الشفيع بطريق المعاوضة فيكون هذا ان شاء سبب 
ل وق الشفعة لا تثبت هذه الولاءة وضحه أنالشر رع قدم الشفيع على الشترى فى حلم 
السب الذى باشره وذلك تأنى في المعاوضات ولا 0 ف ابرع لان اللك الذى .ثبت 
للشفيم لايكون حكم التبرع و لأنالشفيع ف اللعاوض ة كان أحق بالعرض عليه قبل البيمفاذا 
لم شعل ذلك الاععه الشرع أحق بالاخذ ليندفم الضرر عنه وهذا لا وجدي التبرع 
فان من أراد أن مهب ملكه من انسان فليس عليه أن شرن انه أولا على جاره ولا. أن 
مهبه من جاره فلهد الا يستحق الشغعةمهذا السبب فال وهب ارجل دارا علي إن مهية الأعمن 
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ألف درهم ششرطا فلا شفمة للشفيمفيهمالم تمابضا وبمض التمابض يحب للشفيع فيه الشفمة 
وعلى قول زفر نجب الشفعة قبل التقابض وهو ناء على مايينا فى كتاب الحبةإز المبة بشرط 
الموض عنده بيع اتداءوائتهاء وعندنا اتداء وهو عزلة البيعاذ انصل «هالقبض من الجانيين 
فاما الوصية على هذا الشرط اذا قبل الموصى لثم ماتالوصى فهو بع لازملهوان لم بض 
لان الللك في الوصية بعد القبول تحصلبالموت ألا ترى أنه لوكان بغير شرط الموض علك 
قبل القبض فكدّلك اذا كان بشرط. الموض فهو على وجبين ان قال قد أوصنت بدارى 
ببعا لفلان بالف درهم ومات الموصي فقال المومي له قد فبلت فللشفيم الشفعسة وان قال || 
أوصيت له بان بوهب له على عوض الف درهم فهذا وما لو باشر المبة بنفسه بشرط 
العوض سواء فى الحكم وان وهب نصيبا من دار ٠سمى‏ نشرط العوض وتقايضا )بجر 
و يكن فيه الشدعة عندنا لانهبراتداء والشيوعفها حتمل القسمةعنم صحته وتائير الشيوع 
كتأثير عدم القبض فيه وكذلك انكان الشيوع فى الموض فها تقسموان وهب دارالرجل 
على أن ابراءه من دبن له عليه ولم يسمه وقبض كازلاثفيع فا الشفعة لان المدروزقابض 
للدين بدينه فبقض الدار نم المعاوضبة ينهما يجب للشفيع فها الشفعه والقول فى مة-دار 
العوضقول الذى عوض لان الشفيع بملك الدار عليه وقد بينا أن القول في ممدار امن 
قولهو كذلكاو وهها بشرط الابراء مما بدي فى هذه الدار الاخرى وقيضبا فهو مثل ذإك 
فى الاستحماق بالشفعة لان القلك فها نم يجبة المعاوضة واذا وهب الرجل دار ابنه الصغير 
|| ارجل على عوض مثل قيمنها وتمابضا فهو جائز ولاشفيم فيها الشفعة فى قول أنى بوسف 
الأول وهو فول مد وفي قول أبى يوسن الآ خر لايجوز ولا شغمة فيها وكذلك الوصى 
والعبد والأذون واللكانب والضارب فى قول أَبى بوسف الاول كل من يمك البيع بلك 
الحبة بشرط العوضاذا لم يكن فيهمحاياة وهوفولمد وفى قوله الأاخر كل من لاجوزهبته 
بذيرعوض لامجو ز هبته إشرط العوض وجهقوله الاول انهذا تمليك مال مال يعادله شرطا 
فيصح من الاب والوصى كك لو كان اننظ البيم أو بلفظ القليك ويحقيقه أن حق الصبي فى أ 
امال لافى اللفظ وآسرف الاب والوصى مقيد شرعا بالاحسن والاصلح للبم وذلك فى 
أن بتوفر عليه المالية لافى لفظ المعاوضة ألا تري أن البيع منهما مالم يجز بالتعاطي من غير 
لظ فاذا أستقط اعتبار اللفظ قلنا توفير المالية عليه في الحبة اشرط العوض كأ ف البيع بل | 


نشفنة 


7 بشرط الءوض لا يزول امال عن ملكه مالم إصل العوض الى بد ثانية 
وبالبيع تزول العين عن ملكه قبل وصول العوض اليه ومبذا التحقيق يظبر أنالهيةبشرط 

اوس ين الاجوالوسي :نارلةالكتاءة وضائلئن الكاة غير الصى خلاف الس عل 
مال فالملك هنا يزول .فس القبول والبدل فىذمة مفلسهلا بدرىأيصلاليه أم لاعتزلةالتأدي 
وجهقولها١ا‏ خر أنالهبة عمد تبرع ولس للابو لوص ولابة التبرع فىمال اليتهم فباشتراط 
العوض لاتثبتله هذه الولانة كالمتقفانه لو اعتقعبده مال هو أَضعاف قيمته وتبرعانسان 
بادائنه ل جزوبه يبطل مااعتبر مد من توفيرالمالية عليه وتحميق هذا الكلا أنه لمالم يكن من 
أهل التبرع وهذا المتدعقد تبرع باعتبار أصله فهو عمّد صدر من غير أهله وكا يلوا السدب 
اذاحصل فى غير محله فكذلك اذا صدر من غير أهله وحكم المعاوضة بطبنى على صحة السبب 
عنداتصال القبض به من الجمانيين فاذا لم يصح أصل ااسبب لما قانا لا بتقاب بالتقابض ببعا 
صحيحألا ترى أنهلوحصل ذلك فىمشاع حتمل القسمةلايصير ببعا صحيحابالتمابض فكذلك 
اذاحصلثدن لاعكن المبة بير عوض لا يصير بيعاصتيحا بالتقابض فلا نجبفيهالشفعةو اللدأعم 


٠‏ باب الخيار فى الشفعة دم 


(قال رحمه الله واذا كان الشترى شرط الميار لنفسه ثلاثا في الشراء فللشفيع الشفعة)أما 
عند أبى وسف ود لانه صار مالكا للدار وءندهما خيار الشرط. كخوار الرؤبة والعيب 
للمشترى فلا عنم وجوب الشفعة وعند أبى حنيفة الشئرىانلم علكالدار بشرط. الخيار فقّد 
خرجت الدار من ملك البائم وانقطع حمهءها لكون البيع باتىفي جابه ووجوب الشفعة 
تعتمسد اتقطاع حق البائم لا . ,وت الملك للمشترى حتى اذا أقر بالبيم وأنكر الشترى 
يجب للشفيع فيه الشفمة ولان المشترى صار أحق بالنصرف فا فباعتباره بتحةق الضرر 
ا جوج للشفيع الى الدفم عن نفسه واذا اشترى المرئد دارا فللشفيم ذا الشفعة ان قبل 
لى الردة أو أسم فى قول أبى بوسف وحمد لان الشراء من المريد ع عندها وعند 
ألى حنيفة لان البييم قد 9 فى جاف البائم وصار المشترى أ حق ببا لو أسم فكان للشفيع 
حق الشفعة وهو عنزلة خيار نابت للمشترى ولو كان الشترى الخيار أمدالم يكن للشفيع 
30 الشفعة لان الي فاسد وف البيع الفاسد حق ابألوى الاسترداد نابث ومالم 7 


2001 


البائم في الاسترداد لامجب للشفيع الشدمة فان أبطل الشترى خياره وأوجب البيع قبل 
مضي الايام الثلانة وجبت الشفعة لزوال الفسد قبل تقرره وكذلك عندهم| بعد مضى الايام 
الثلاثة لان العدّد عندهما تقل بحا متى أس_قّط خياره وهذا اذا شرط الليار أيدا فان 
كان شرط الخيار شررا فمندهها هذا الببيم صحيح لاز م وللشفيع عق الاهذ بالتممة وفد 
ينا السئلة في البيوع وان كان الليار ثلاث فأخ ذها الشفيع من البائع فى الثلانة ققد 
وجب البيع وليس لاشفيع من الخيار ماكان للمشترى لان خيار الشرط. كاسمه لايثيت إلا 
من شرط له والشرط كان للمشتري دون الشفيم واذا كان الأيار للبائع فلا شفعة فها حتى 
وعات الم لان خبار الام + نعم خروج المبيع من ملكه وتقاء حق البائم عنم بوت حق 
الشفيع فقاء ملكه أو لي فان يبعت دار الى جنا فللبا' أنم فها الشفعة دون اأث_ترى لان 
الملك في الدار المبيعة عندهماى هذا البيع لابائم واذا ب بالشفعة فهذا نض منه للبيسع لابه 
قرر ما_كه وجواره حين أخذ المميعة بالشفعة باعتياره فاقدام ا على ما شّرر ملكه فى 
مدة الخيار يكون ثفضا للبيع وهذا لانه لولم جل ناقضا لكان اذا أجاز البيم ما ملكها 
المشترىمن وقت العقّد حتى يستحق بزوائدهاالتصلة والمنفصلة فتبين أنه أخذها بالشفعةمن 
غير حق له واذكان الخيار للمشتري فييمت دار مجنب هذه الدار كان له فها الفمة لانه 
ضارا عق مبامع خياره وذلك يكنى اثبوت حق الك-فمة له كالأذون والمكانب اذا بيمت 
دار مجنب داره وكان البلخى بدعي مهذا الفصل اانافضةعلى أبى حنيمةفيقولانه اذا كان من أصله 
أنه لابملك المبيع فى مدة خياره واستحقاق الشفعة باعتبار الماك ولهذا لا يستحق المستاجر 
والمستعير فكيف تثبت للمشترى الشفعة فى هذه الدار ولكن عذره ما بنا فاذا أغ_ذها 
بالشفعة كانهذا منهاجازة للبيع بوجود ديل الرضا لتر رملكه نهاء هذابو" بد كلام البلخى 
فانهلو لل .يكن الملكممتبرا فى استحقاق الشفءة لما صصار عخيرا للبيع بأخذهاباكئمةولكناتةول 
وم طح يذيكا كآن اذا و فسخ البيع العد م السيب في حقّه من الأضكل نتبين أنه 
أخذها بالشفعة من غير حق له ال 0 لبيع فاذا جاء الشف وأخذ 
منه الدار الأولى بالشفعة م كن له على. الثانية سبيل لا'نه انما تلكا الو ن فلا يصير مما 
جاراللدار ال خري ٠ن‏ وقت العقد إلاأن يكون لهدا رالىجنها والدارالثانية سالةللمشئرى 
الج ف ان ل ملكةين الأأصز وها كانت مياه الشف عليه فلابنين | 


6 رايععشير ميسو  )‏ 


2) 


نه العدام السبب فى حقه من الاأصل حين أخذ بالشفعة واذا اشسترى دارا بعبد واشترط 
الميار ثلاثا مشترى الدار فالشفيع فها الشئمة فان أخذها من بد مشترمها فقّد وجب الييم 
له لانه عجز عن ردها وذلك موجب له الييع فيبا فان ل المشعر ى البيم وأبطل خياره سم 
العبدللبائم فان ابى ان يسم البيع اد عبده ودقع قبدة العيد الذى اخسذها من الشفيع الى 
البائم ولايكونأخذ الشفيع الدار بالشفعة اختيار؟ ءن المشترى للبيم واسقاطا مخيارفى العبد 
لازتاه باعها الملشترى 38 اتيار منه لان البيع "صرف إبينتهواختياره فكو زدليل 
الرضا نه واسقاط. خياره فاما أخذ الشفيع من بده يكون نغير رضاه وا-تياره وإها يأخدذها 
الشفيع حق يثبت له قبل فبض لمشترى ألا ترى انمكان له حق الأخذ من البائم فلا 
يكون ذلك اختيارا من المشكري وهذا يخلاف مالو حدث بها عيب ع:ده أوعرفت لان 


تمذر الرد عليه فى هذه الواضع سبس حادث بمد قبضه فيجمل ذلك عازلةاتياره فاما عند 
أخذ الشفيع تمذر الرد عليه يحق كان سابَا على قبضه فلهذا لاجمل ذلك اختيارا منه ويبتيهو 
فى العبد على خياه فاذا فسخ العقد فى العبد يجعل هذا عتزلة مالو اشسخ العقّد فيه بالملاك فى 
بده قبل الهرض فعليه أن يدفم الى البائع القيمة المقبوضة من الشفيع لامها هى التى سلمت له 
بسبب يده على الدار سيردها على البائع كأ برد الدار لوكانت فى يده ولو كانت الدار في بد 
البائكان للشفيع أن بأخذها منه بقيمة العبدويلم العبد للمشترى لانتقاض البيم يينبماحين 
أخذها الشفيع من بد البائم ولو كانت الدار فى مد المشترى فبلك العبد فى بد البائم انتقض 
البيع ورد المشرى الدار وللشفيع أن أخذها تقيمة العوض لما بينا ان حق الك-غمة ثبت له 
قميسة العوض وهو قادر على أداء ذلك بعد هلاك العوض فى بد مشترى الدار ولو كان 
الحيار لبائم الدارفيها أوفي العبد لريكن للشفيع فييا شفعة <تي يوجب البيع لان أحدامتعاقدين 
اذا شرط. الليار لنفسه فىأحد العوضين فذلك منه شرط للخيار فى العوض الا خر وانكان 
الخيار أريعة أيام فالبيع فاسد في قول أبى حنيفة ولاشفعة فى ذلك الا أن سقط خياره 
قبل مشىثلاثة أيام وعند أنى بوسف وشمد البيع جائز ولكن مخيار البائع لاتحب الثسفمة 
حتى بسقط خياره أويسقط ذلك عضي المدة فينئذ جب لاث فيع فيهالشغمة والله أعلبالم.واب 


1-0 باب مالا جب فيه الشفعة من النكاح وغيره م 


إقال رجه امه قال قد بينافى النكاح ان الهور لانستحق بالشفمة عندنا ونستحق عند 


22:6( 


1 والماصل عندنا أن الشفعة ف نص عهابلة مال عال مطلةًا لان الشهر بع لاشكن ه من 
ال خذ إلا عثل السبب الذى يلك به الغاز اللادت واشذه لايكون الا 1 مال كال 
|| مطلا وعلى هذا الاصل لاش_فعة في الجمول بدلا فى اناا الع والصلح فى القصاص فى نفس أو 
عضو لان الث بع لمكن + ن الاخذ عثل اناده لاعكن اقامته مقام التملك قى 
<؟ ذلك السبب فهو نظير /ء هوب لابستحق بالشفعة وكذلك لو استأجر ابلا دار لان 
الاجرة غير تماو كة بازاء مال مطلقالان الشامة ليست عال فى القيقةوانها بجمل لماحم امالية 
في جواز العقد علها للحاجة ” 3 قد بناق كتاب النكاح ما اذا , زوج أمرآة على دار 5" أن 
| ردتعاما ألا وذ كرنا اعند أبى بوسف وتمدتجس الشفعة فى حصة الا ان عنزلة مالو أفردكل 
واحد من العقدين وعند أبى حنيفة ة لاب الشفعة فى ثوىء لان البيع هنا 6 ام (واذا 
تعدر ايجاب)الشفعة فما هو الاصل لاوجب فما هو بيع ولو تزوجامرأة لغير مهر ثم فرض 
خاذارة مهرا أوهلايا على أن يحعليا مبرا لما أو أعطاها اياها مهرا لم يكن فها شغمة لانهذا 
منه لعيين لبر المثل وههرالمثلمماوك اعقابلة ما ليس عالفلا ستحق بالشفعةولاناً كثر مافيه 
1 يمل المفروض يعد العقدكالمسهى ف المقدوهذا بخلاف مالو باعها هر مثلبا دارا لاذالبييع 
اسم خاص لمبادلة مال بعال فى لفظ البيع دليل على انه ملكا الدار عوضا عن مبر امثل و كذلك 
ان صالحها من مبرها على الدار أو تما وجب لها من المر علي الدار فللشفيع ذيها الثفعة لان 
فى للفظهما مايدل على انهمالم تقصدا تعبين مبر امكل بالدار فانه ملكها ذلك عوضًا عن المهر 
الذى استوجب عليه والذى استوجب عليه من المبر مال فكان مبادلة مال عال وكذلكلو 
تزوجبا على »هر مسمى فباعبا به هذه الدار أخذها الشفيم بالشفمة وكذلك لو فرض العَاضى 
لما مبرا ثم اشترى به الدار أخذها الشفيم بالشفمة مخلاى مالو أعطاها الدار مبرا فازهناك 
لو طلقها قبل الدخول وجب عاها أن ترد الدار وتطالبه بانتمة وهنا لوطلةها قبل الدخول 
لم يلزمها رد ثى' من الدار على الزرج وانما ازء ها من الدار مافرض القاضي مبرا لما حسب 
من ذلك ممدار التعة و طمن علىذلك وى لدعي فى العقد يمطيه نصف المسمى واذا 
ما من دم جمد على دار على أذبرد عليه صاحب الدم ألف درهم فلا شفعة ف الدار فقول 
أبى حنيفة لان الاصل فيه المح وما شابل من ايد بالدار لايستحق بالشفعة فكذلك 
مايتيعه وعند أبى ودف وحمد عدت اعزءا عدي شر سر بالف دعر دار 


(وادت د واببع عشمر مسوط ) 


2) 


نقسم على الالف وعلىدم العمد وقيمة الدية ألا : رى أنه اذا تعذر استيفياء القود يس المصير 
للى الدمة والدية عشرة آلاف فاذا جملت كل ألف جزء اكات حصة الدم من الدارعشرة 
أجزاء من احدى عشرجزء! وحصة الالف جزء من احدىعشر جزءا فيأخذ الشفيم ذلك 
بالشفعة وك ذلك الصلح هن شجاج العمد التى فيها القود وان صالمه من موضحتين احداهما 
مد والاخري خطأً على دار فلا شفعة فها فى قول أَبى حنيفة وني قول أَبى بوسف ومد 
عد الشفيع نصفها خسمانة لان موجب موضحة 3 اعاملأ 0 درهم وموجب العمد 

القود فاذا صالم مهما على دار كان تصفها , بدلا عن القود ونصفها بدلا عن الجسمائة وأبو 
حنيفة ول القصود بهذا الصلح الود لان الال لا يمارض النفس ألا , رى أن موجب 
موضحة الممد وهو القَود على صاحب الذارغاضة وان موعت الما عليه وعلي عواقله 
واذالم نج الشفعة فهاهو الاصل لايجب فى البيع أيضا اما لانه صار شريكا ماهو الاصل 
أوقياسا على المضارب اذا باع دارا من مال المضارية ورب امال شفيعبا بدار له وفى المأل رمح 
فانه لا أخذ بالشفمة نصيب المضارب من الرب لان الشفمة لم يجب له فيا هو الاصل باعتبار 
أن البيع كان له فلا تب الشفعة فى البيم أيضا وان صالح من كفاله بنفس رجل على دار فلا 
شفعة فها لان هذا الصلح باطل فانه باسةاط حمّه عن الكفالة بالنفس لاعلك الكفيل شيثا 
فلا يستحق عليه عوضا وان كان هذا الصاح صحيحا يجب فها الشفعة لان الدار ملكت بازاء 
ماليس عالفالكفالة بالنفس ليست مال وسواء كانت الكفالة نفس رجل فى قصاص وأحد 
أو مال فى حك الشفمة ونطلانالملح في الكل سواء ولو صالحه من امال الذى يطاب به 
فان قال على أن ,برأ فلان منالمالكله فبو جائز ولاشفيم فبها الشغمة لان صاح الاجنبي 
عن الدين على ملكه صحييح كصاح المد بو ن واو كان المديون هو الذى صا على ذلك جاز 
الملجووجب لاد فيع فالشفمة فكذلك اذا فعله أجنيهو كفيل بالنفس وان قال أقبضتكبا 
عنه فالصلح باطل لانه ملكه الدار عدار قيمتبا من الدين فقضاء الدين بالدار يكون .هده 
الصفة وذلك مجبوللانه يمل انه جميع الدين أونمضه فكان الصلح فاسدا ولاشفمةفي العوض 
فى الصلح انفاسد 6الاشفعة ف البيع الفاسد واذا زوجالر جل ابنته وهى صغيرة علىدار فطلببا 
الشفيع بالشفعة فسلمباالاب له عن مسمى معلوم هر مثلبا أوقيمة الدار فهذا بيم ولاشفيمفيبا 
5-5 وه يستحق بالشفعة 0 فيهالى م غير قضاء خضت 


2) 


المبتد والاب ولاية البيبعق دار ايبنته الصغيرة وهو سم صحيم لان القن شه مسعى معلوم 
وكذلك لو كانت الابنة كبير ة فسلمت فهو بيع ولاشفيع فيها الشفعة ولا شفعة فى البيم الفاسد 
ان فبضمالاشترىأوم تمبطبا اما قبل العبض فليماء ملاثك البالم فيبأ وأما العد القبض فليقاءحفه 


فاستردادهاووجوب الشفمة نغير القطاع حق البائع عن الدار فان كان قد قبضبا شبعت دار 


الى جنبها فلل.شترى أن ,أ ذها بالشفمة لانه ملكبا بالض فو جار للدار المبيعة حسين 


بيعت علك هذه الدار وقيام حق البائم فى الاسترداد لا عنم وجوب هذه الشفعة لها كقيام 
حق المرتمنف الدار الرهوئة لاجنع وجو ب الثفمة لاراهن اذا بيعت دار مجنبها فانل يأخذها 
حتى رد هذه الدار بطات شنعته فى لاك الدار لانه زال جوارهقيل أن يأخذها بالشفمة 
| وقيام السبب له الى وقت الاخذ بالشفعة شرط للقضاء له بالاخذ ولاشفعة للبائم قبا لابه 
كن جارا حين ببعت هذه الدار وهو بعدزلة مالو باع الشفيع داره التىإطلب ما الشفعة قبل 
أن تخاصم بالشفعة فانه لايسستحق المبيعة بالشفعة لانه زال جواره ولا الشترى منه لان 
جواره حادث لعد ملكه الدار واذا اشترى دارا شراءا فاسدا وقبضها وبناها فلبائع قيمتبا 
وينقطع حقهني الا ترداد عند أبى حنيفة وعند أبىبوسف وحمد لا بنقطمحقه في الاسترداد 
ولسكن .هدم بناءلأشتر ى فيرد الدار علي الباثم لانه ببى فىبقمة غيره أحق ي#لكها منهفيتقض 
بناءه لارد علي صاحي المق كالمك_ترى اذا ببى في الشةص المشفوع وه_ذا لان البناء بيع لمق 
الثابت في الاصل بصفة النأ كيد لاببطل عمنى فى البيع نمحق البائع فىالاسترداد أقوى من 
حق الشفيم ألا ثري أنه لايبطل بالسكوت ولا سقط باسقاط البائع وان ذلك مستحقله 
وعليه شرعا ثم بناء اشر ى فى ملكه ينض -أق الشفي مم ضعفه فلن بن ض ممق البائم في 


الاسترداد كان أولى أرأ ت لوهدم المشترى بناءه أ يكن لابائم أن يسترده وهذا لاوجه 
أنعه فامشترى اذا وجد بها عيبا بعد مارفع بناءه كان له أن بردها بالميب فلأن بردها بفساد 
الببع كان أولى وهذا بيخلاف حق الوأهب ف الرجوع فهو حق ضعيف فبسةط ممنى فى 
البيعكايسقط بحدوث الزيادة المتصلة وحوت أحدهما وأو حنيفة تقول ببى فى ملك نفسه 
تسليط من له الحق فلا تقض بناؤه لمته كالمو هوب له.ينى في الدار الموهوية وبيان الوصف 
أن المق فى الاسترداد لبائم فب الذى سالط الثشترى على هذا البناء بتجاب الملك له فيها 
والييع وان فسد شرعا فالتسليط من البائم بنى معتبرأ فيحقه والدليل عليهانسارٌ تصرفات 
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|| الشترى من البيع والمبة والصدقة لاننقض لمق البائم فى الاسترداد وما كان ذلك الا 
باعتبار السليطه ابأه على ذلك ودفارق الشفيع فانه إم بوجد مه أسليط ااشترى على التصرف 
ولهدا ينض سار لدمرفات اله ل الذفيع فكذلك 00 إناؤه واذاع رفتأهداذ ول 


عندها لاجب اش يعفيها الشفمة ليقاء حق البائم فى الاسيرداد و عندأبى حنيفة يجب ب للشفيع 
ش | فيها الشفعة لان حق البائم فى الاسترداد قد اقطمع فأخذها الشذفيع يمتها وينةض ١‏ ناء 
الشترى طق اه لفيع وها هذا المرف ستدلان على أبى حنيفة فيقولان لاقرار لهذا البناء 
بالانفاق ل رفعه مستحق اما اق البائم أواق الثفيع وأبو حنيفة تقول لهذا البناء قرار ى 
حق الباع فانه حصل بتسليطه فينقطع به نه دق البائم فى الاسترداد ولكن لاقرار له فىرحق 
الشف بع فيكون لدأن ينقضْه للاخد بااكممة وهوعازلة ؟ صرف 1 >ن ٠‏ الشترى فيبا كالبيع 
والبةوالصدفة طم حق البائم في الاسترداد ثم ينض ذلك التصرفلمق الشفيع: 0 
فان باعها المشترى بيما صحيحا فلاشفيع الميار ان شاء أخذها بالبيم الثاتى بالهن لأسمى وان 
شاء أبطل البيبع الثاتى وأخذها ابيع الاول بالقمة لاجماع سجبين فيها لثبوت<ق الاخذله 
فيأخذْبأى السدينشاءوافر قان ين هذا وبين البناء وبةولان ١‏ نصرف امشترى هناحصل 
فى غير ماهو ملوك له بالعقد الفاسد وفي البناء حقه فى البيع لان البناء بع للأصل وفى 
هذا القول اشكال فالشفيع اذا ثقض البيع الثاتى فد صار ذلك كان لم يكن وقيل لبي الثانى 
برد على ابأثم الاول ولا شفمة ها فكذا بسد ما انتقض البيم الثاتى من الاصل ولكنا 
الجواب عنه أن البيع الثأنى من الاصل الثانى ييح مزيل الك امشترى واما بنقض لق 
الشفيع فا يكون من مقتضيات حق الشفيع لا يصلح أن يكون مبطلا حقه فى الاخة ْ 
بالشفعة وازاشتراها شراءا فاسدا ولمثة بها <تى ببعت دار الى جلمأ فللبائم أن ,أخذهذه 
الدار بالشنءة لان الاول فى ملكه بعد فيكون جارا بملكه الدار الاخرى فان سلما الي 
المشترى نطات ثتعته لانه أزال جواره باختياره قبل الاخذ بالشفعة ولا شفعة فبها 
للمشترى لان جواره محدث بعد بيع تلك الدار وان اشتراها مخمر أو ختزير والتعاقدان 
مسلان أو أحدهها وشفيمها نصرانى فلا شنعة فبه لان البيع فاسد والخر والمتزير ليس عال 
متقوم فى حق اسم ممهما وق ابيع الفاسد لايب الشفعة لسلم ولا كافر وان اشستراها 


ْ كآفر ٠‏ وك وشقيه 1 جح صم لان الجر والمزير فى حقهم مال متقوم كالبدير 
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دالشاة فى حق المسلدين فان كان شفيمها نصرانى أخذها بعشل الخر اأشترى مها أوقيمة 
الممزير لان الخر من ذوات الاءثال فأخذها الشفيع عل ماعلك به ااشترى صورة 
ومدنى وفى المتزير بأخذها بقيمته ولو كان الشفيع مسلا أخذها تقيمة الجر واللتزيز لان 
السم عاجز عن تمليك ار قصدا فعليه قيمتها وهو معتير بالاستهلاك فان خمر التصراتى 
عند الاستهلاك مضمون على النصرانى بالمال و عل اسم بالقيمة فكذلك فى حق الشفيع 
وطرليق معرفة اميه والرجوع فهاالى م نأسل منأهلالذءة اومن ناب من فسمة المسامين 
فانوقم الاختلاف فى ذلك فالقول قول الشترى عتزلة ما اذ ذا اختلف الشفيع والشترى فى 
مقدار الهْن واذا اشترى أرضا * شراءا فاسدا فزرعها وغرس فبها الشجر فنةَضها ذلك ثم جاء 
الشفيع والبائم فلاشفيمأن يأخذها تقيمنهافي قياس قول أبى حنيفة لان الفرس كالبناء فكئا 
لا تقض بناء ااشترى لو ق البائم عنده فكذلك لاتقلم حارو اذا اتقطع عق البائم ف 
الاستردادوجب لاشفي بع فيه الشغمة قيسهاالا أيه ع عنه من ذلك در ز ماتقض الارض 

من سمل الشترى د معنى المتلف -لزء منْها وقد بينا أنما بتلفه المشترى حصة من الْوْنفى 
حق الشفي مع يطرح عنه تدره كاليناء اذا أخرقة وعند أبى بوسف وخمد قلع الشجر 3 هدم 
البناء وبرد ل فها وكذلك ارت اتخذها مسحدا ثم خاصمه البائم فها فله 
القيية فى ق.اسقول اق .فة لان نصرف المشتري تسليط البائم فلا تمض أنه وءندهها 
برد على الباثم 6الو ببى فها الشترى بناء آخر وذكر ملال فى كتاب الوقف أن <ق البائم 
فى القمة عندهم جميعا لان السجد بتحرر عن <ق الءباد ويصصير خالصا لله تعالى فهو نظير 
المت قف العبد الذى اشتراهشراءا فاسدا تمهذا تصرف»ن اأشتري فىعين ماعلكه بالءقّدالفاسد 
ولو لصرف فيه عمل الك الى غيره لم ينمض تصرفه للق البائم فى الاسترداد فاذا تصرف 
فيه بابطال الملك أو لى فان باع نصنهها بيما صميحا برد النصف الثانى على البائم اعتبارا ابعش 
بالكل و أَخذ الشفيع النصف الآ خر بالهْن الأخر هككذا 2 والصحيع أ أنه بتخير بين أن 
ِأَخَذْ النصف ننصف القيمة محم الب م الاول لما اتقطع حق الم في الاسترواد فيهوبين أن 
يأخذه ابيع الاخى يال الاجر للبعض بالكل واذا أخذه 5 الآ ريص قالمشترى 
فضل ترف امن على نصف القيمة فانه ائما يغرء لابائم نصف القيمة فاالفضل حصل له بكسب 
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(قال رججهالله مريض باع دارا بالفى درهم وقيمتها ثلانة الف درهم ولامالله غيرها 
نم مات وابنه شفيع الدار فلا شفمة للابن فيها )لانهلو باعبا من أيه هذا اهنم يحز وقد بينا 
أنالشفيع تقد تقدم على الشترى شرعا فىنبوت الملك له بالسيب الذى يلك به المشترى وقد تعذر 
ذلك في هذا الوضع توضحه اماأن تأعدما بالفين كم أخذها المشتري فكون ذلك وصية 
من المريض لوارنهخصوصا اذا أخذهامن بد البائم ولاوصيةلوارث أو يأخذهائلاثة لاف 


وذلكلايستقهم افيه من انبات تمن في <ق الشفيم لبس ذلك ثابت فى حق امشترى فاذا 
تعذر الوجبان قلنا لا شفعة له أصلا وذكر فى كتاب الوصايا أن على قولما لدأ ت يأخذها || 
تقينها ان شاء والاصح ماذكر نا هنا فانهدنص في الجامع على أنه قولم جيما ولو كان الابن 
هو الشترى للدار من أبيه وأجنى شفيعها فان كان اشتراها عثل القيمة فلا شنمة للشفيع 


فهافى قول أبى حنيفة وق ترها الشفع ذا الشفعة وهدا بناء على أن ؛ يع الريض من 
وارنه بعشل قيمته لايجوز في قول أبى حنيفة وتجوز فى قولما لانه ليس فى نصرفه ابطال 
حق الورية عن ثى' نما تماق حمهم به وهو الألية والوارث والاجني في مثل هذاالتصرف 
سواء ما لوأعانه بدنه بوضحه أنه ممنوع من الوصيةلاوارث كا أنه ممنوعمن الوصية ما زاد 
على الثلث للأجنبي ثم الببع مثل القيمة من المريض يح في حق الاجنبي فى جميع مالدولا 
يكون ذلك وصسية بشئ' فكذلك مع الوارث بوضحه أنه اذا كان عليه دين مستغرق فباع 
نمض ماله من الخرمثل قيمتهمجوز وهو ممنوع فى هذه المال من الوصية لثبي' من مالهثْملم 
يجمل بيعه بمثل قيمته وصبية منه فكذلك فى حق الوارث وأو حنيفة تقول آثر لعض ورلنه 
لمين من أعيان مالهبقوله وهو محجور عن ذلك لق سار الورثةكا لو أوصى ,أن يمطىأحد 
ورنتههذهالدار بنصيبهمن الميراث وهذا لان حق الورئة تعلق بالمين فها ينهم كا يتعلقبالمالية 
وعلى هذا لوأرد بعضهم أن يحمل شيثا لنفسه بنصيبه من الميراث لاعلك ذلك الا برضا سائر 
الورئة فكياأنه لو قصد إثار البعض نثى* من ماله رد عليه قصدهفكذلك اذا قصد أبثار هبالعين 
وهذا لان للناس في الاعيان أغراضا فقد يفتخر الانسان طه اياه فوق ما فتخر بكثرة 
ماله انا لفت وصة 3 اررض إبعض الورية دفعا 0 شار ا وتاي 
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حدق هنا فلهذا عتنع دبعه منه كثل قيمته ويا كأثر لاف الاجنبي فأنه غير ممنوعمن التصرف 
مع الاجنبى فهأ برجم الى العين وائما بمنم من انطال حق الورثة عن ثلثى ماله ولس فى 
الييع عثل القيمة من الاجنبي ابطال حق الورثة عن شى؛ من ماله والدليل على الفرق اناقرار 
المريض للاجنى بالدين أو بالعين واقراره باستيفاء الدين منه صمي فى حق الورثة وثى' من 
ذلك لايصح مع الوارث ويجمل وصية منه فكذ لك الييع مثل القيمة وهذا لاف بيعهمن 
الاجنبي اذا كان عليه دين مستغرق لان المن لق الغررماء وحقّهم فى دبونهم لافى عين مال 
المريض ألا ترى أن للوارث أن يستخلص السين لنفسه بقضاء الدين من مال آخر فاذا لم 
يكن فى البيبع عثل الفيمة ابطال حقهم عن ثى' مما تعلق به حةوم كان صيحا مخلاف مانحن 
فيه والدليل علي الفرق أنه لو كان باع عينا فى صحته من أجنبي ثم أقر باستيفاء الى منه فى 
مرضه صح أقراره فى حق الغرماء وعثله لو باعه من دار به لم يصمح أقراره باستيفاء امن منه 
في مرضه فى حق سائر الورثة والفرق ماذ كرنا اذا عرفنا هذا فنقول عند أى حنيفةلا شفمة 
للشفيع لان البيع فاسد وعند أنى بوسف وحمد ماصح البيع كان لاشفيع أن بأخذهاالشنة 
ولو كان باعبا من أبنه بالتى درهم وقيمتها ثلائة | لاف فلا اشكال عند أبى حنيفة أن البيع 
فاسدولا شفعة للشغيمو عندهما لاشفيع أنبأخذها إثلاثة الاندر مم انشاء فيرواية كتاب 
الشفعة لان الشفيع قائم مام اللشتري وقد كازللابن أن بزيل الحاباة و,أخذها بثلاثة لاف 
ان شاء فكذلك اشفيم أن ,أخذهايذلك وذكر فى موطع آخرأن الشفيم لا,أخذهابالشفعة 
هنا لان عندهما بيع الأريض من وارثه انما يجوز باعتبار أنه لاوصية فى تصرفه وفى البيع 
الحاياة وصية ألا ثري أنه لو حصل مع أجنبي آخر كان معتبرا من الثلث ولا وصية لوارث 
فكان البيع فاسدا ولا شفعةفى البيع الفاسد وبان كان المشتري تكن من ازالة الفسد فذلك 
لابوجب الشفعة لاشفيع ما لو أشتراها بشرط أجل فاسد أوخيار فاسد وقد روي عن أنى 
بوس ف أن لاشفيم أن ,أخذها بالقيمة لانه تدم على المشترى شرعا فيجمل كأن البيع -ن 
المريض كان منه بهذا القن والاأصح ماذهب اليه أبو حنيفة فان نفس البيم وصية ألاثرى 
انه لوأوصى بان نباع داره منفلان عثل قيمسها يجب تنفيذ الوصية بعدموته اذا طلب الموصي أ 
لهوان المومى له باليبع يزاحم سائر أصحاب الوصايا فاذا يبت ان نفس البيم وصية وقد نى | 
ر- ول الله صلى الله عليه وسل الوصية للوارث قلنا لا مجوز ٠نه‏ الي أمصلا واذا اشرى 
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اأريضدارا بألفى درهم وقيمتها أأف درهم وله سوي ذلك ألف درهم م مات فلبيع حائز 
وللشفيع فبها الشفعة لابه انما حاباه تقدرالثاث وذلك صحيح منه فى حق الاجني فيجب 
ْ للشفيع ها الشغمة ولو كان باع دارا تقيسم أو أ كثر ووارنه شفيعرا فلا نغمة له فى قول أب 
حدفة لان بعه من الوارث لاجوز عند ألى حنيفة وكذلك ببعه من ع الاجنى لا يكون مثبتا 


حق الاخذ بالشفءة لاوارث وعند أبى بوسف ومد لاوارث أن ,أخذها بالشفءة لانه لو 
باعها منه بذلك الْمْنجاز البيع فكذلك اذا ياعبا من أجني آخر والوارث شفيعها لان الشفيع 
يتعدم على ااشترى فى تملكبا بالسيب الذى باشره ااشترى اذا أخذها بالشفعة وان باعها 
بالفين وقدتباتلانه الأ درهم وشفيعها أجني ذله أن بأخذها بالفين لان الحاياة در 
الثاث وذلك صحيحم: نه فى حق الاجنني فان قيل كف بأخذما الشفيع الفين والوصية كانت 


منه للمشترى دون الشفيع ومن أومي لانسان بشي' من ماله لا يجوز نافيد الوصية لغير من 
أوصى له به تلناهو كذلك فى وصية مقّصودة فالوصية هنالم : نكن مقصودة واماكانت 
في شمن البيع ألا ترى ى اهلاق بعد ما بطل البييع وفي حقالبيع الشفيع صار مقدما على 
المشترى شرعا فكذلك فيا هو من متضمنات البيع وما أوجب البيع له بجا سمهى من انمع 
علمه أن الشف بيع تمكن ٠ن ٠‏ الاخد عل ما اشترى به الشترى فكانه أوجب الوصية با حاءاة 
للمذتكرى اسل الشفيع 1 و للشفيع أن بأخذها بالشفمة وان كان للدار شئيعان أحدها 
وارث فلا شفعة للوارث لانه لولم يكن للم شفيع سواه ليستحقها بالشفعة فى هذا ليع فاذا 
| كان معه شفيع لخن أولي أن لاستحتقبا واذا انندمت مزاحته كان للاجني أنبأخذالكل 
بالشفعة عتزلة مالو سل أحد الشفيمين شفعته وان , اعها بالف درم وهي تساوى ألفينولس 

لدمال غيرها قيل للمشترى ان 20 شئت نفذها بثلثي الالفين وان شئت قدع لابه حاباه بنصف 
ماله ولا يمكن تننفيذالحاباة الا فى مقدار الثاث والمشتري تمكن من ازالة المافع بان يلتزم الى 
هام ثلثى الأألفين الا أنه تخير في ذلك لانه يلزمه زيادة|فى لفن لم برض التزامها فان شاء 
ضخاليع لاله ولا ىله لان الوصي ةكانت فى ضمن البيع وقدبطل البيع وان شاءالازم 
ذلك فيسل له الوصية تقدر تدر الثلككا لوكان اث شتراها فى الاتداء , 30 ثى الالفين و أى ذلك فمل 
كان للشفيم فها الفمة اما عند إمضاء الببع فلا اشكال وأما عند الرد فلان البيع كارت 
| صيحا موجبا للشفعة <تى اذا ظهر لاميت ت مال آخر فلبيع سال لمشترى وباعبار مقابيع 


2) 


وجبت الشفعة لاشفيع ثم الرد من امشترى إءمل فى انطال حمّه لافى ابطال حق الشفيع 
كالوتفاسخا البيم ولكن الشفيع يأخذها بثاثى الالفين لانما ما كانت تسل للمشتري الا 
هذا القدر من اله فكذلك 0 وان باعبا بالفين الى أجل وقيمتها ثلاثة ا لاف فالاجل 
باطل لان الحاياة بالقدر ا 000 اث المال فلا عكن . ننفيذ الوصية بالا جل فىثى* ولكن 
تخير الشترى بين أن 0 ليع أويؤدى الأ لفين حالة ليصل الى الورثة كمال حمهم وأى 
ذلك فل فلاشقيع أن أخذها بالشفعة لابه قائم مأ م الكترى 6 3 0 
النصل الأول وهذا أظهر 000 ع لا نبت في حق الشفيع وقد ينا 
أنخيار العارىلاجنع وجوب الشامة للشفيع وان باعها بثلانة الاف الىسنة وقيمنها ألفان 
قيلللمشترى ان شت فمحل أافين وان شئت فدع فى قول أبى وسف وهوةياسقول 
أنى حنيفة وقال تمد ان شاء عمل ثلثى قيمنها ويكون الباق عليه الى أجل وانشاء تركه وقد 

تدم بيان نظير هذهالمسثلةفى كتاب التاق وذ كر ناأن من أصل ممدأن تأجيل المرريض ببح 
ملفا فا أن لاقلك أصلام فى الصداق وبدل الصلح عن القصاص وعند أن بوسف 
يم اسم ى مملوك بازاء مال تعلق به حق الورة فلا لصح عله فيه إلا در اثلث لان 
اللأجيل عنزلة الاسقاط من حيث أن الياولة تقم بين الورئة وبين الال في الحال سبب 
الأجل ولهذا لو رجع شرود التأجيل ضمنوا كم 8 شبود الابراء فيل ذلك الأأصل 
تذبنى هذه المسئلة وقد قررنا هذا الكلام فهأ أمليناه من شرح المامع فى هذه السئلة بعينها 
وأما الشفيع فالاجل لايثبتفى-قهولكنه بالمياران شاءعجل امال كله وأخذ الدار كلهوان 
شاء كف حتي بحل المال وقد بيناهذا فيالصحيح يديع داره بثمن مؤجل أن الاجل لابثبت 
فى حق 0 فهو مثله فى حق ريض واذا باع المريض دارا أوحابىفها ثم برأمن مرضه 
والشفيع وازله فان لم يكن عل بالبيع اابيم حت الان فله أن بأّخذها بالشفعة لان المرض اذا تعقبه 
رأ بو بناة حال المحة واذأكان قد عر باليع وقد بات الشفعة حت رأمن مرضّه فلا 
شغمة له لان السب الموجب لاش-فعة له البيع وقد سكت عن الطاب لعد ماعل بالسيب 
فتبطل شفعته به وان لم يكن متمكنا .ن الاخذ عند ذلك كالجار اذا سكت عن الطلب لعد 
علمه بابييع لمكان الششريك ثم سل الشريك م يكن له أن يأخذ بالشفعة فبذا مثله والله أعسلم 
بالصواب 


و 7" رأبععشر مسوط ) 
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ع باب 0 الشفعة # م 
٠‏ فتسليمه خا 58 لابه ل 5 الواجب له والاسقاط 0 بالمسقط واد لصرف مئنةه على 


نفسهو لاتعدى تصرفه الى ل هو حق غير هولهذا لايشترط القبول فيه من غيره وكذلك 
ان ساو م الشفيع المشترى بالدار لاانه ساومه مها لبشترمها منه اّداءا وذلك دليل الرضا تقرر 
ملكه فا وكذلك لو سأله أن بولما إياه لان حاجته الى ذلك سد سوط حقه فى الاخذ 
باك فعة هلما اشهذليل اسقاط شفمته ودليل الاسقاط كصرنحه وكذلك ان قال المشترى 
اشفيع فقت عاها كذاق ام | واف ادلك ا ذلك وبالمن فقال لهم فرو السايم مه لإن 
قوله نم فى موضم اجو اب فيصير ما ' قدم من امطاب كالمءاد فيهومعناه ولنى ذلك واذا ؤ 
دك وكيلا لطاب الشفعة فسم الوكيل الشفعة أو اق ا مو كلهدقد سلم الشفعة فنقول أماا 
عند ألى ح .مة لصح ذلكمنهفى اس القضاء ولا صحف غير ماس الفضاء وكان أ وبوسف 


قول أولا لايصح ذلك منه في ماس القضاء وفي غير بحاس المضاء وهوقول زفر نم رجع 

ققال اقراره على الموكل بالتسليم صحيحفى جاس التقضاء وحمد ولف اقراره على الوكل بالتسايم 
تقول أبى حنيفة وقال يجوز تسايم الشافعة فى مجلس القضاء ولا يجوز في غير مجلس القضاء 
ذ كر قوله هذا فىكتاب الوكلة ولا حظ جواب أَنى بوسف الآ خر فها اذا أسل الوكيل 
الشفمة وقيل ذلك صحيح منه كا يصح اقراره على أو كل بالتسام وأصل المسئلة فى كاتاب 
الوكلة فان الو كيل بالمصوءة اذا أقر على موكله فى القياس لايحوز اقراره وهو فول زفر 
وأنى وسف وفى الاستحسان يجوز اقراره فى اس القاضى وهو فول أبى حنيفة و #د 


وفى قول أبى بوسف الآ آخر اقراره صحيح في غير مجلس القَاضى وفي مجلس القاضى 
كاقرار الموكل فالوكيل بطلب الشفعة وكيل الخصومة فاذا أقر على موكله بالتسليم كان على 
هذا الملاف فاما اذا سم بنفسه ف نأصل ألى حنيفة وأبى بوسف أن من ملك طلب الشفعة 
والخصومة فها يصح تسليمة الا أن الوكيل قاثم مام الموكل فى الخصومة ومجلس الخصومة 
1 القاضى فيصح تسليمه فى مجلس القاضى عند أبى حنيفة وفى قول أبى بوسف الوكيل 

ثم مقام لأوكل نيصح منه التسليم فى مجلس القاضى وغير مجاس القاضى وعند جمدوزفرلا 
| يضح منه دم أصلالان ذلك ضد طعي اليه فابه أ باستيفاء الحق لا باسقاطه الحمق 


)١ه6ة(‎ 


وأصل هذه المسسئلة فى الاب والومى اذا سلا شفعة المي جاز ذلك عند أبى حنيفة وأبى 
بوسف وليس للصبي أن يطالب عحقه بعد الباوغ لامهماقاما مقامه في استيماء حقه والاسقاط 
ضد الاستيفاء فلا بثبت لا الولاية في الاسقاط كالابراء عن الدين والءفو عن القتصاص 
الواجب له وهذا لان نصرفبمامقيدبال.ظار وليس فى اسقّاط حق الصبي معنى النظر لهولان 
حق الاخذ بالء فعة يثبت شرعالدفم الضرفيبما بالاسقاط كانهما يلزمانه الضرر وأبو حنيفة 
وأو بوسف قلا نسليم الشمعة ترك الشراء والاب والوص يك جوز مهما الشراء علي الصبي 
عو ترك الشراء ألا ترى أنه لو أو جب صاحب الدار البيع فيها من الصنير فرده الاب 
والوصي صح ذلك مهما وبيان الوصف أن الشفيع بالاخذ تلك العسين لمن وهذا هو 
الشراء وتائير ه أن فى تسليم الشفعة.يق أحد الموضينعلى ملك الصبي وهو الْْن ذا نكاذ فيه 
اسقاط حمهفهو اسقاط لعوض يمد له فلا بعد ذلك ضررا بيع ماله خلا ف الابراء عن الدن 
واسقاط الود وضحهأنهلو أخذها بالشغمة ثم باعبا منهذا الرجل بمينه جاز ذلك فكذلك 
اذا سلمها اليه بل أولىلانه اذا أخذهالم باعبا منه نتوجه المبدة فيها على الصغير وفي التسليم 
لاتوجه عليه العبدةواذائيت هذا فلناسكوت ءن علك التسلم عن الطاب عنزلة التسليم 


فاذا سكت الابوالوصى عن طلب الشفعة هن الاجنبي فذلك مبطل لق الصى فى قول 
إلى حنينة وانى بوسف ععزلة تسليمهاوفى قول محمد وزفر لا ببطل حق المي ولو اشترى 


الاب للصي دارا وهو شفيعها فله أن بأخذها بالشفعة عندنا وقال زفر ليس له ذلك وهوناء 
على شسراء الاب مال الصبي لنفسه وانكان مكان الاب وصيالم علك أخذها لنسه بالشفمة 
لان ذلك عتزلة الشراء منهوالودى لا يشترىمال ال يتم لنفسه عثل القيمةولو اشترى الاب 
لنفسه دارا والصجى شفيعبأ فليس للصى اذا بلغ أن بأخذها بالشفعة لان الاب +:مكن من 
| الاخذ فسكونه يكون مبطلا شفعة الصبى مخلاى ما اذا باع الأأب دارا والدبي شفيمبا 
لان البائم لا يملك الاخسذ بالشفعة والسكوت عن الطلب ممن علك الاخذ يكون مبطلا 
لاشفعة فاما من لا لك الاخذ لا يكون مبطلا ولو كان المشتري اشترى الدار باكثر من 
قيدنها : ها لا يتغابن الناس في مثله والصبي شفيعرا فسلم الاب ذلك من أصحابنا من قال يصح 
التسليمهنا عند مد وزفر لما فيه من النظر للدبي والاصح أنه لايصح القسليم عندهم جيعا 
لانهلاعلك الاخذ لكثرة ان وسكوته عن الطب وتسليمه اا يصح اذا كان مالكا للاخذ 


)١65( 


فيبق الصي على حمّه اذا لم وتسليم أحد التعاوضين شفعة صاحبه فى دار له خاصة من 
ميراث جائز لان الاخذ بالشفعة شراء والتعاوضان في ذلك كشخص واحد لان كل واحد 
منْهمافى ذلك قم مقام صاحبه نيصح تسليمه ألا ترى أنه لو أخذ بالشفمةكانت الدار بينهما 
وكان اهن عليهما فكيا يجمل أ حذ أحدها فى الحكم كاح_دهها فكذلك التسليم ولو كان 
اللضارب عو الشف.ع دار من المضارية فها 2 ولس ف دده من مال المض_ارية غيرها 
فل الضارب الشفءة كان ارب امال أن ,أخذها لنفسه وان سل رب الال كان للمضارب 
أن أخذها لنفسه لان اللضارب لابأخذها بالشفمة للمغاربة فانه يكون ذلك استدانة على 
الضارية والضارب لا بملك ذلك فييتق حق كل واحد منهما فى الاخذ لنفسه حك الجوار 
لان المضارب شريك في دار المضاربة اذا كان فيها رتم واذا بيعت دار يجنب الدار اأشترلله أ 


فلدكل واحد من الشريكين فا الشفعة وتسم أحدهما اصح فى حق نفسه دول حق شرلكه 
ولو باع المضار ب دار اءن الضار ورب المال شفيعماأ ذلا ثءة له لان المضار ب فى سعما 
عامل أرب المال ألا ترى أنه لولمه فى ذاك عيدة رجع على ربالمال ولاشفعة أن وقع 
البيع له وكذلك لوباعها رب المألوهىمن المضارية وفى بد المضاربدار أخرى من المضارية 
وهو شفيعها لم يكن له فها شنءة لانه او أخذها أخذها ارب المال فان الاصل فى مال 
الضارية حق رب امال ورب المل بائم لا عاك الأخذ بالشفءة فكذلك لا يأخذ غيره له 
بالشفمة ولو باع المضارب دارامن غير المضارية كان ارب امال أن ,أخذهابالشدمة بدار من 


المضارية ونكون له خاصة دون المضاربلانالضارب فى بيع داره من غير المضارءةعامل 
لنفسه لالرب امال فهو فى ذلك كاجني آآخر وباعتبار دار المضارية رب المال جار للدار فله أن 
يأخذها بالشفعة والاخذ عنزلة الشراء ولو اشتراها كانت له خاصة دوذ المضارية ولو باع 
رب امال دارا له خاصة والمضارب شفيمها بدار من المضاربة فان كان فنها رتح ذله أن بأخذها 
لنفسه لانه جار باعتبار شركته فى الرمح وهوفى الاخذانفسه غير عامل ارب امال فيكون 
فى ذلك كاجنبي آخر وان لم يكن فيها ريح .أخذها لانه لو أخذها أخذها للمضارية ففى مال 
المضاررة دق رب امال هو الاصل ورب امال هو البائع فك لا يثبت البائم ع3 الاحد 
بالشئمة فكذلك لا ,أخذ الغير له واذاياع المفاوض داراله خاصة من ميراث وشريكه شفيعها 
| بدار له خاص من ميراث فلا شفعة له فيها لانه لو أخذها كانت بينهما عنزلة مالو اشتراه| 


ل 
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واذا كان بائعبا شريكه لو ثبت لواحد منهما فها شفعة كانت ثاتة للبائع لانهمافيا بأخذان 
بالشفعة كشخص واحد واذا وجيت الشفعة للع د الأذون فسامها فهو حائز انكان عليهد.ن 
أو يكن عليه دن لان هذا بدل الشراء وهو “كن صذيع التحار ” 6 هو اسقاط <ق لعوض 
بعد له فان لمن ببق 5 سب له وان سلما مولاه جاز ان لم يكن عليه دين لان الء.د لو أخذها 

لصير مملوكه لامولى وهو “>ن ٠‏ هذا الوحه كالنائت عله قد بصح التسليم م من المولى كيصح من 
اموكل وان كانعليه دين لم يحز تسايم المولى عليه لان العبد فى الاخذ عامل لغرمائه للمولى 
والمولى من كسب عبدة المددون كسائر الاجاني ألا تري أنه بعد الاخذ لو باعبااللولى جاز 
ددعة اذا . يكن 5 م4 دنو + ع رز لمعه اذا كان على الع مك دن فكذلك السادمة واسايم 1 كات 
شفدته حااز لانه 0 :نمك المجر عنه فم هو من فم التحار وقد بنا أن السام الشفعة من 
صا التحار كالاخد بالشفعة ولساء م امريد شفعته حا” ر اها وذكر فيعض لسع الال اذا 
مات أو قتل علي ردنه أو لق ' دار 0 رب فهو باطل في قياس قول ألى <: بهةَ وهذالاممنى 
له لان الشفعة لا ورث فلا قوم وارنه مقّامه فى الاخد بالشفعة و-هذا الطريق شول لا 
توقف فيه لسليم الشفعة ملف نناى التصر فات لانه لا فائدة 6 ده ذا التوتف ال أسم 
فتسليمه صرح وأن مات فالشئمة لا «١‏ ورث الا ان سكون .وضوع هذا فا اذا كارت 
شترى المرئد دارا فطلبها الشفيع بالشفمة فسلمها اليه فهذا توقف منه عند أبى حنيفة عتزلة 
وأخذ داره وقدكان دفمبا أو لم يدعبا فلا شفمة للشفيع فى ذلك لان الرد خيار الرؤية 
فسخ من الاصل ولحذا بنردءه الراد من غير قضاء ولا رضاء والشفعة ب بالمقود 
لا بالفسوخ وما كال وجب له بالعقد فير امتطفرولة الى دارا ل برها ثم تحت دار 
مجنها فاخذها بالشفءة ل يسقط به خيار رؤته فى الدار المشتراة سلاف خيار الشرط لانه 
أخذهاباها بالشفمة عنزلة التصري باسقاط خياره والتصريم باسقاط خيار الشرط يح من 
المشترى وباسماط خيار الرؤية باطل قبل أن برأها فكذلك اذا أخذدار بالشفعة يعت مجنهها 


واذا اشترى المضارب دارين مال المضارءة وهو ألف درهم تحاوى ك1 والجدرمييا آلف 
درهم فبيعت دار الى جنب أحدها ذلا شفءة لاضارب فا فالشئعة ار بالماللان كل واحدة 
ا مشهو لة برأس المال والضارب 5 ل بك ف الربح ولا رخ ف ولحدة مهما ولا بأخذها 


»)ا١وهمل(‎ 


الضارب بالشفعة وهذا لان الدور يم قسءة وأحدة لا سا من التفاوت فى المافعة قتمت 
كلواحدة مهما على الانفر اد ألا : رق أله لو كان مكان الدارين 5 نهذ عتق 00 
فى واحد مهما ولو كان ى 0 ري كان له الشفعة مع رب امال لانه شرييك فا صته 
من الريح وأذاسم الشفيم الشفعة على أن يمطى صف الدار نصف القن فهو جائز على 
أما اشترط. لانه أسةط 9 واستوف البعض وذلك كيم عند تراضهمااعتبارا لابعض 
بالكل وان اشترط بيتا بمينه لنفسه فهذا باطل للهالة حصة البيت من القن ويأخذ ادار 
| كلها أو بدع لانه عا 3 0 مس شفعته بل هو مظهر رغيته فما محتاج اليه منها فيكون 
على شفعته فيها واذا شبد شاه. دان علي تسايم الش_فمة واختلفا في الوقت والمكان فالشرادة 
| جائزة لان تسليم ل و َ ا 0 تلاف الشاهدين فى المكان والزمانلابوجب 
| اختلافا بنهما فى الش,ود به واذا سل الشفعة فى منزل وهو شريك فى الطريق على أنيأخذ 
ْ نصف الازل صف امن فدلك جائز لا ننا أنه اقل عض <قه واستوف البعض وذلك 
جائز بتراض هما ولاجارأن ,أخذ النصف الآ خر بالشفءة لان <ق الجا ركان تابنا في جع 
١‏ | التزل الا أن الشريك في الطريق كان مقدما عليه هما اعمط الشريك حفه زال الم 
ظ فلجاز أن ,اذه 6 أو سل فى جيع الممزل واذا اشترى الرجل دارا فم الشفيع الشدعة * مقر 


المشترى أن اليبع كان ياجئة لم يكن ن للشفيع فى ذلك شفمة لان هذ' ١‏ 0 منه بفساد البييع 
إلا و من الاأصل لاف الاوالة فأنه تضهن معق 1 ا دلة نتداء وبأعشءاره عن الثكد-فعة 


ا |ألا, ري ابه 0 الى بع من الاصل يار الرؤية أو الشرط. 1 تودد 0 حىقى الشفيع ' لعك 
| أماسل القفنة ب أثر فساد اليم من الااصل أول واذا لم الشفيع الشئعة فى هية لءعوض 


العد التقادض > 3 أقر اليا ائم والشترى أم اكانت بيعأ بذلك الموض 0 لذن لاشيم فمأ الشيمة 


ظ لان الم.ة قرط 5 لمك التقادض عتزلة البببع ف حدق اك -معه ة فكان الدسا 7 صرح 9 


من الشفيع سواء أقر في البيع أنه كان هبة بموض أوني الهبة بشرط العوض اأنءه كان بعا 
| وان سلمها فى هبة لغير عوض ثم نصادةاام أكانت شرط. عوض أو كانت دعا لبخ ' أن 
| بأخذها بالشممة لانه لى بوجد منه الرمنا سدوط. <مّه ولكنه رك الطا ب أوسلم بناءعلى أن 
| الئمة ل تيجب حا له فاذا ار على ده فى الشئءة واذا وهب الرج-ل 


0 دارا على عد عوص َتَ لقو 5 بص 0 الموضين دول ن ألا . حَ, رامسم الشفييع الث_فعة فرى ظ 2 
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باطل حتى اذا بض العوض الا خ ركان له أن ,أخذ الدار بالشفعة لانه أسقط <قه قبل ١|‏ 
الوجوب فالهية بشرط. العوض اما نصي ركالريع بعد التقابض وتسلم الشفعة قبل تقررسبب 
الوجوب بال م لوسامها قبل ألبيم واذا وهب الرجل ارجلين دارا على عو ضألف درهم 
وا نظو فدلك باطل فى قول أبى حنيفة جا" زفىةولما لانالشيوع فى الهية بشرط العوض 
كهو في المبة بغير عوض وقد بينا هذا إنللاف في الحبة من رجلين بير عوض فى كتاب 
المبة ( فكذلك في ) المبة بشرط. العوض ولو وهب رجلان من رجل دارا على ألف درم 
0 قيضأ منه الااف مقسومة بد.هما وسلما اليه الدار جاز ذلك ولاشة. يع فسأ الشدعة لانمدام 
فهاواحد واندا م الشيوع فى الااف حين قبض 1 واحد مهما 
تصيبه مقو 00 الااف غير مقسومة ل يجزى قول ألى حنيفة لان الشيوع فها 
تمل الهسمة عنع صحة التءويض "ما عنع صحة الحبة والااف محتمل للقسمة واذا اشترى 
الرجل داربن صفقّة واحدة وشفيءهما واحد فاراد أخذ إحد.هما دون الاخرى فليس له 


- 


ذلك وكذلك لو كانت ارطين أو قرية وأرضها أو أريتين وأرضين.! وهو شفيع ذلك كله 
ارظن واعدة أو بارضين أو بدار واحدة أو بدور فاماله أن بأخذ ذلك كله أويدغ وقال 
زفر له أن 50 سدم «ا دون الاخرى والدور الثلازقة وغسير التلازقة فى معر واحدأو 
مصرين فى ذلك سواء بعد أن يكون ذلك صفقة واحدة ذزفر تقول شبكله حق الاخذ 
فى كل واحدة مهما ولبس فى أخذ احد.هما ضرر على المشتري لا ناحدمما تنفعمل عن 
الاخرى فهو 5م لو كان العتد فى كل واحدة مهما صفقة علي حدة ولكنا تقول الك_ترى 
ملمكبا صفقة واحدة وفي أخذ احد.هما نفريق الصفمة عليه وما لا علك ااشترى في حق 
البائع تفريق الصفقة يبول المقسد فى احديهما دون الاخرى فكذلك لا لك الشفيوذلك 
فى حق الشترى مخلاف ما اذا كان المقّد فىصفةتين وهذا لان الانسان قد يشكرى دارين 
ورغبته ومنفعته فى احدم.ا فاذا أخذ الشفيع لك دون الاخرى تنضرر المشترى باختيار 
الشفيم والشفيع لاعلك الحاق الضرر بالمشعرى فيا بأخذ بالشفعة ولم بذ كر فى الكتاب أنه 
اذا كان شفيما لاحدمما دون الاخرى فكان أو حنيفة أولا بقول فى هذه ا1ئلة له ان 
بأخذهماجيما أو مدع لان الشفعة ثثبت له فى أحدهما ولو أخذها وحدها تفرقت الصفقة أ 
لواقم فيثدت حمه د فى الاخري حكالدفع الشرر عن الشترى ثم رجع فقال لابأخة ظ 
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ٍ واحدة ممأ لايه لا عكن ائيات الشيعة له فى أحدههمأ يدول السبدب وفى الاخرى لا فيه 
من تفريق الصفدة على المشعرى ثم رجع ذفال بأد الذى هوع ف با خاصة وهو قول ألى 
وسف وخمد عنزلة ما| واشتري عيدا ودار اميعة واحدة كان لشفيم أن ,أخذ الدار بالك فعة 


دول ل العيد وهدا لان , شرق الصمفة ها م يكن اختيار الشميع بل هو ععى حكاهى وهو 
أنه لم تكن من احديهما لانعدام السيب فى احديب! مخلاف ما اذا كان شفيما لهم جيما 


والله أعم بالصواب 


مج باب شامة أهل البغى ©دع» 


(قال رحمه الله الباغى والمادل فى استحمّاق الثممة وتسايمها سواء ) لان أهل البغى 

مَسامون وهم من ججلة أهل دا ر الاسلام وقد بنا أن لامل الذمة الشئعة فى دار الاس_لا لام 
و أنهم فى ذلك كالمسامين فاهل البنى فى ذلك أولى الا أن العادل فى عسكر أهل الءدل 
والبائى ىْ عسكر أهل البغى ذكال عتزلة الغانت ال ب م بعثُ و كيلا بطات شدءة وان 

بل حتى اصطلحوا فهو على شفمته اذا عم واذا كان الشفيع فى غير المصر الذى فيه الدار 
المبيعة ل4اء الى هذا المصر فطات الشفعة و 3 شهد علماو] تقصد اللد الذى فيه البائم 
والشترى هو على شاعته لاه 6 عاحق عليه وهو عاجز عن اساعب.أ مع أنه لا فائعدة له 
فى ذلك لانه انما تمكن من الاخذ فى الموضم الذى فيه المبيع وكذلك ان قصد الصر الذى 
يهالباثمو المشترى فطلب الشفمةوأ اغيد و و هد المصر الذى فيه الدار فهوعل شغمته وحاصل 
الكلام أنه لعد طلى المواية عايه أن أي نطاب التقرير وذلك بالاشهاد عند الدار وعد 
]| الشترى أو البائم ان كانت ت الدار فى بده وان كان قد سلمها فقد خرج البائم من الوسشط 
تمعند اختلاف الامصار والقري عليه أن يأنى أقرب الثلانة منهم فيشبد فان ترك الاقرب 
وجاء الى الا بمد نطلت شفمته ما لو ترك الطلب بعد العل بالبييع حتى قام عن مجاسهواذا كانوا 
فى مصر واحد فان برك الاقرب وأتى الا , امد فاشهد عنده فتى القياس كذلك نبطل شفمته 
]ألان القليل من الاعراض والكثير في 7 سواء وفى الاستحسان لا تبطل شفعته لان 
الصر فى حكم * مكانواحد ولحذالو شرط فى الس التسليم فى الصر يكفى واذا اتخذ الكان 
خم ار 0 شترى رجل من أهل البنى دارا من 
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0 فيعسكره و واشتيع فوعسكر أهل العدللايستطيع أن 0 فى عسكر الى ضٍ يطلب 
لعد الما م بالشراء أو . سعءعث وكيلا فلا 0 ن أن ببعث وكيلا فانكان 
لاقدرمل أن . سعث الو كيل أو على أن بدخل فله الشفعة 0-0 الطاب لعل الفكن منه 
فهو عنزلة ترك الطاب قبل أن يعل بالبيع ألائري أنهم لو كنوا فى غير عسكر ولا حاب 
غير أن ااشفيع في ار ويمما قوم محاريون - م وغ در على أن بعت وكيلا 
أخذ الدممة أنطلت شدحه آرارت لو كان يانبما نهر وف أو أرض مسبة: كنت أجعله 
على شفعته وقد رك ااطلب بعد ما تمكن من ذلك بنفسه أو بو كيل بب.ثه فى هذا كله نبال 
شفمته بالاعراض عن الطلى والله أعل بالعسواب 


٠‏ باب الوكلة فى الشفعة دم 


( قال رجه الله ويجوز لاشفيع أن يوكل إطلسااشفعة والحدومة ذا وكيلا ما مجوزأن 
بوكل بطلب سائر حمّوقه قد يحتاج الىالتوكيل ف ذلك للة هدابتهفى الم ومات أو لكثرة 
اشتغاله ولا يبل من وكيلهالبينة على الوكلة الاوخصمه٠عه)‏ لانه قم البينة ليقذى لهبالوكالة 
ولاقغي بيئة فامت لاعلى خصم عاضر واذا أقز اللشتري بشراء الدار وهى فى بده 
وجبت تت لاشة. ع فمهأ وخصمه الوكيل ولا أقبل من الشتري بينة انه اشتراهامن 
صاحها اذاكان 57 غائيا لان القضاء عليه بالشفعة بافراره لا.يكون قضاء علي النائ ب بالبيع 
فان من فى بده عين اذا أفر شحق فيه لغيره قضى عليه بافراره والو كيل دم 

عن صاحب الدار فالقضاء على الغائى بالبيئة لاتجوز الا عحضره ن المصم حت اذا أجرت 
7 فانكر ذلك أبطات ع والشفعة وردت الدار عليه ام على أن أصل الماك كان 
له بعد أن مات لله ماباعه الا أن قومعليه ينة عحذر منه وهذه الييئة مقبولة منالشفيع 
واللشترى جميعا لان ااشتري ثبت عقده بالبينة والشفيع شبت حفه ف الشفعة واذا طلب 
وكيل الذفيع له الشفعة فال المشتري أريد مين الشفيع ما سل لى فانه تمغى عليه بالدار 
بهذا وتمال له انطلق فاطلب عين الامر وعن أَبى بوسف قال لابتقضي بها حتي “ضير الشفيع 
ومحلف وهذه ثلالة فمول (أحدما) مايداإواثانى)وكيل صاحب الدين اذا طالى المدبون 
باشاء ابن وقال اللدون أريد عين الموكل ما أرأق فانه شغى عليه امال وال له الطلق 


2) 


فاطلب ين الطالب (و الثالث) وكير المشترى اذا أراد الرد بالعيب فمّال البائمأ رمد عينالموكل 
مارضى باعي فله ذلك ولا بره حتى #غر المشترى فيحاف ”9 بوسف تحمل مسدلةالشفعة 
نظير مسئلة العيب لان فى فصل الشفعة قضاء بالملك والعقد فان الاخذبالشفمة عيزلة الشراء 
كا أن الرد بالعيب قضاء فسخ العقد واعادة ابيع الى ملك البائع وفى ظاهر الروابة سوي 
بين الشفعة وقضاء الدين لان بالتسليم سقط الحق يمد الوجوب ولا بنعدم السببم في 
الابراء عن الدين مخلاف الرد بالعيب فهناك 555كظ3 الت طق الرد وهو <قالشرى 
فى المطالية :سايم الجزء الفانت بوضح الفرق أن هنك لو فسخالمقد نفذ قضاؤه بالفسخ لقيام 
السييب وهو العيب فيتضرر بهالبائع ضرر لا ء عكنه دفمه عن نفسة لايه للا إطالب المشترى 
لمن لعد ذلك نخلوه عن الفائدة فانه وان ذكل لاابعود المقد وفى مسئلة قضاء الدين وس 
المدون قضاء الدبنلايتضرر بذلك ضررا انطال حقهفى المين بل هو على حقّه من استحلاف 
الطاللومتى نكل .د عليه امال وك ذلك في مسئلة الشفعة المشترى لابضرر بالقضاء بالشفمة 
من حيث الطال حقه فى المين بلهو على حمّه في |-تحلاف الشفيع واذا ذكل رد عليه الدار 
فلهذا لاتأخر القضاء بالشدءة لاجل عين الموكل واذا قذي القاضى لاو كيل بالثممة فأبى المشترى 

أن يكتسله كتابا كلتب القَاضِي نقضاله كتايا وأشهدعليه الشبود كا أنه مَغى له بالشنعةوان 
كآن لشترى م مامن التسليم والانيا 4 فكذلك ؛ يكتب له حجة قضانه ويشبد على ذلك 
نظرا له واذاكان في - ار الحصومات يعطى الام لذن له سرحلا اذا الس ذلك ايكون 
احجة له فكذلك في القضاء بالشفمة يمطيه ذلك واذا أقر المشترى بالشراء وقال ليس لفلان 
فياغقية داك الركل النةاءن الاق الذى بعك له بالعفعة من :شركه أو وان 0ه 
00 الى اثبات حق الموكل الا باثبات سببه فاذا أقامها قضيت له بالك_فمة وذلك بان 

يم البينة على أن الدار الت الميجنب الدار المبيعة مللك موكلهفلان فاذا أقام البنة أن الداراتى 

اله المبيعة فى بد موكله لم أقبل ذلك منه لان الملك لا يشدت له ذها هده البنة 
فالايدى تتنوع ولو عم القاضي ابهافى بده مض له بالشفعة ذلك فكدلك اذا أبنت اليدبالبينة 
وال هذه السئلة ان الشترى أنكر كون الدار الج ى فيد الشفيع لكاله فى ظاهر الرواءة 
لا يقضي القساضي لاشفيع بالشفمة حتى يثبت ملكه بالبينة وعن أبى «وسف أن القول قول 
الشفيع 2 ذلك فيمذفي له بالشفعة وهو قول زفر لان طريق معرفة الللك اليد ولهذا ‏ جوز 


#ندف 


الشهادة بالملك لذي اليد باعتيار بده و1 ان القامى 7 دي اه 08 والشاعد لا لجرزآن لبك 
إلا بعلم 3 ثم باعتبار ظاهر اليد جوز للشاهد أ ل شبد بالملك 5 فيكدلك يجوز للقاذضى أن شضي 
بالملك لذى اليد وهضاء هدا لظبر استّحةاق الشفمةواذ ذاكان لق ي لذيال 329 املك اذاحلاف 


مع وجود خم ينازعه فيها وبدعيها لنفسه فلأن يموزله القضاء , ذلك في مو وضع لبس هناك 
خهم بدعيها اغية أول وجه ظاهر الرواية أن الملاك باعتبار اليد بثدت من حرث الظاهر 
والظاهر ححة لدقم الاستحقاق لا للاستحماق على الغير ولهذا جءانا اليد <حدة للمدعى عليه 
ليدفم مهأ استحقاق المدعى وحجةنى <ق الشاهد ليدفم مها استحقاق من بنازعه وحاجةذى 
اليد هنا الى الات الاستحقاق فما ف بد الغير والظاهر لا لا يكنى لذلك فلا بدمن أن يمدت 
اللك البيئة, وهو نظير مالو طءن المشبود عليهى الشاهد أنه عيد حتاج الى اقامة البينة على 
المرية لان ؛ بوت حرته باءتبار الظاهر فلا إصلح للالزام واذا وجد قتيل دار انسان فاذكر 
على عاقلنه كون الدار له حتاج الى اثبات الملاك بالبينة ليقضي بالدية على عافلته فهذا نظيرء(قال 
ولا أقبل فى ذلك شهادة ابنى الوكيل وأنوبه وزوحته 05 بى الوكل وأوبه وزوجته 
ولا شبادة المولى اذا كان الوكيل والموكل عبدا له أومكاتيا ) لانهم مهمون فى ذلك فانهم 
يشبدون لق الموكل ويثبتون حق الاخذ للوكيل فلهذ الانقبل فىذلك شبادة الفرشينوان 
أقام البيئة أن افلان نصيما م ن الداروم بين كم هو م | أقض له . الشئعة لان القاضي لاعكن 
من القضاء بالجبول فالنصيب المشبود به مجرول ومالم نض له بالملك ف الدار أو فى بعضها لا 
تسكن من القضاء بالشفعة ذان قال اللشترى حاف الوكيل مايعلم أنصاحبهسم الشفمة فلا عين 
عليه لان التسليم مدعى على الموكل ولو استحلف الوكيل فيذلك كان بطريق النيابة ولائيابة 
فى الاعان وكذلك لو قال حلفه مأسل هو تدم عر نامي باطل فلا معئى 
للاستحلاف فى دعوى نسليم باطل ولوشهد رجلان علي الوكيل أنه سل عند غير القاضى ” 53 
عزل قبل أن نقضي عليه لم بجز ذلك لانم شهدوا بتسليم باطل فان تسليم الوكيل الشفعة عند 
ان رت ا ا القضاء باطل وما ختص مجلس القضاء اذا عزل 
لش تسل نقتي + فيو اال وفوا زود خب علس القَاضّى فى اله سواء 
كرجوع الشاهد عن الشهادة فانهكما لايصح غير ماس القاذضي فكذلك لايصح اذاأوحد 


فى علس القاذي وعزل قبل أن سَى بهولوأقر هذا الوثيل نئى علس هذا الماضى أنهسل 
وسو سج ص ب 710 
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عندفلال الفامني ثم عزل أوانه سم عندغير القائي حاز ذلاك عليه ععزلة الجوع عن الشهادة 
فى قول أبى حنيفة وحمد لانهذا يجعل زلةاحداء » التسليم منه فان كان من أقر بشى علك 
إنشاءه جم ل كالمذثى' لذللك ومرادهمنذ كر قول #دمسكلةالر برع لاسكة تسلم الشفمة ققد 
بونأ ان 1 السام بال كيل اطل واذ شبدانااا وكزاذا ذا ا موك ل أن الو كل قد سل ال فعة | 
العو ااا نبا يشبدان على أبهما ولا جوز شمادنه'بنى الموكل علي الوكالة ولاشبادة | 
ابنىالوكيل لان ا: ى الو كيل ثبتانصدق! أمهمافى دعوى الوكلة وشتان له < الاخد ١‏ الشاعة 
و ابنى الموكل ؛ يتصبان نائيا عن أبهما لأخذالدار با لشفعة وليس لاوكيل «طاى شفعة فى دار 
أنيخاصم ذ 
: الوكيل فيه مناب نفسهوقد برذي الانسان بكون افير ثائيا عنه فى بعض الحصومات دون 
البعض ولو وكله بال1صومة فى كل شفمة نكوذله كان ذيك جاعزا لاانه مم التوكيل والوكالة 
ثقبل التعميم وله أن مخاصم فى كل شفمة تحدث له 6 يخاه م كل عن مة واجبة له لعموم 
الوكالة عتزلة التوكيل بض علانه ولا مخادم ٠‏ دبن ولاحقن سوى الشفمة اتةييد الوكالة 
بالشفعة الا فى تثديت الوكيل المق الذى يطلب .ه الشفعة لانه لاشتوكل الىالصومةبالشفعة 
الا ذلك فتتمدي الوكالة اله ضرورة واذاوكل رجل رحلا ,أخذ له دارا بالشئعة ول بعلم 
القن ٠‏ فأخذها الوكيل ٠‏ 3 ن كثير لا تان الناس فيه قضاء قاض أو لغير قضاء قاض فهو 
للموكل أما اعلام الى لبس ك رط في صححة التوكيل بالشراء أن ذلك لا بد منه في 
الشير اء فلان لا ترط ذلك قف التوكيل با اخد الشفءة وهو ل س لشرط فى الاخد 
بالشفعةاً ولى ثم الشفيع انما بأخذ بلقن الذى علك المشسترى الدار به فا! توكيل بالاخذ عنزلة 
0 على ذلك والوكيل متتل سوادكان بتنضاء أو بنير قضاء قل القن أو كثربوضحه 
ت الوكيل بالشراء اذا اشترى بأكثر من قيمته انما لا بتفذ شراؤه على الو كل لمكن 
البمة فن الجائز أنه اشترى لنفسه فلا علم ! بغلاء الهْن أراد أن يازم الا.ر وهذا المنى 
لابوجد فى حق الوكيل بالاخذ بالشفعة لانه لاعلك أن بأخذها لنفسه واذا وكل رجلغير 
الشفيع أن يأخذ الدار له بالشفعة فاظبر الشفيع ذلك فلبس له أن بأخذما لنفسه واذا وكل 
رجل غير الشفيع طلية لغيره ديت ان كنا لات ب البيع م من اللوكل ولو طاب ب البيع 
لنفسه كان به مسلا لشفعته فاذا طلها لغيره أو لي ولا كان اظبارة بذك عنزلة النسايم للشفعة 


فى غيرها لا نالوكلة , فك ل بالتصيد وقد بيناقيد الوكالة بالدار التى يا وهو . شتت 
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استوىفيه أن يكون اللشترى حاضرا أوغير حاضر فان أسر ذلك حت أخذهائم عل بذلك 
فاكان لشترىسلمها اليه بغير حم فهوجائز وهى للامر لانه ظبر أنه كان مسلا شفعته ولكن 
أسايم المشترى اليه سمحا غير قضاء عتزلة ال بع المبتدا ويا أهاشتراها لام لعدماسل الشدمة 
وأن كان القاضى قضى ما فامها , ترد على المشتر ترىالاوللاءه لما ظ آله كان مسالا شفعته نين 
أن الماضي قذي على امش ترى الاول لغير سلب9 فيكون قضاؤه بأطلا فبرد الدار عل 4 واذا كان 
للد ار شفممان فوكل رحلاواحدا بأخذها 4 ذ فم مده أددهها 59 الفاي و أخذها ك, | 
للا - خر فهو حالز لان 1 واحد يما 5 معام : نفسة فتسامة شقعة ة أحدها عند القاذى 
كتساء م الوكل واعد ماسقط حق احد همايق حقالا + خر ف 6 الدار اذا لخدم |الوكيل له 
حاز 0 قال عند القاذى قد سلمت شفعة ة أحدها و سين أهما هوأوقال اعا أطاب شفعة 
الآخر يكن له ذلك حتى سين انا ل نصيبه ولامهما أَخْد أما لسليمة شفئعة أحدهها له 
| صمح لان نسليم الشفعة استماط مبى على النوسم فالجرالة الحصورة في مث له لامنم الصحة 
ولكنه لافكن من اخذها للمحبول مما لان يالا خد ثبت املك للمو كلل والمقضاء بالك 
للمجبول لامجوز فلهذا لاءد للوكيل من أن ببين لاببهما يذ واذا وكل الشفيع الشترى 
بالاخذ بالشفءة لم يكن لهوكيلا فى ذلك لان الاخذ بالشفعة عتزلة الشراء والانساذلايكون 
وكيلا عن غيره فى الك راء من نفسه لا فيه من نضاد أحكام الا<كام ولو وكل البائع بالاخذ 
بالشفعة جاز ذللك فى القياس لان البائم به تسام الدارالى المشترى قد خرج منهذه الاصومة 
والتحق باجنبي آخر وق الاس:<سان له يجوز 0 لان البائم لا اعد الشفعة لنؤسه ومن ل 
لاعلكشراء شىئ نفسه لاعلاك ذلك لذيره وهدا لابه توكيل فىامض مأقد ” و3 يه وهو البيبع 
واذاوكل الذى السلم| ذطاب الشفعةل : قبل شبادة أهل الذمة على الوئيل السل بتسليم الشغمة 
امم نشوك ون عل اسل ل منه وهو مدكر لذلك وشبادة أهل الذمة لايك كون ححة 
على امس وان كا نال ى هو الوكيل وود أحاذ الشفيع 1م الوكيل قبات شبادمماواً دطات 
الشمعة لان الوكيل لو قر ذلك حاز ا ا راره فال الموكل أ حاز صنعه على المدوم مطائافكذلك 
| د دأ سهد عايه بدلك أهل الذمة لان شبادمم عل الذى ف الات كلامهحدة واذا وكلرجل 
رجلا إطاب شفعة له فاخدها م جاء مدع ددعي فى الدار شيئا فالوكيل ليس هم له لان 
الوكالة قد انتبت بالاخذ بالشؤعة فيقيت الدار فى ده أمانة والامين لا يكون خصما لأمدى 


ا ل ا ب ا ار ا 0 
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ولو وجد بالدار عيبا كان له أن بردها به ولا بنظر فى ذلك الى غيبة الذى وكله لان الاخذ 
بالشفعة عنزلة الشراء ومادا م المبييع فى د الوكيل بالشراء فهرق خ الرد بالءيب كاأشتري 
لنفسه واذا قال قد وكلتك نطلك الشفعة بكذا درهها وأخذء فان كاناله راءوقع ذلك أوبائل 

ذهرو كيلوان كازيا كثر ليس 0 لان اللاخد بالشعة يكون ١‏ 2 الذى وقمالشراء به 1 

والوكيل بشراء عين بمشرة علك الشراء بافل من عشرة ولا علك الشراء با كثر بعششرة 
للموكلفاذا كان القن أ كثر مما سمى فد وكله با لانةدر عليه وعلىالوكيل القيام ب#فيصح 
التو ذل وكذلك ان قال وكلتك بطلها ان كان فلان اشتراها لارتف هذا مقيد فالانسان 


قد يكن من الخصو ءة مع شخص ولا يمان م من الخصوء مع غيره واراح انع ف 
الاخ -ذ اذا كان المشترى إنسانا لعينه ولا برغب اذا كان المشترىغيره فلهذا اعتبر نا تفييده 
واذا كانت الشفعة لورنة مهم الصخير والكبير والجل الذى لم ولد بعد فهم فى الشفعة سواء 
لان المنين من أهل الملك بالارث فباعتبار الماك تّحةّق سيب استحمّاق الشفعة من جوار 
وك 5 واذا وطسكت الحبلى حماها وقد بت نسبه من اميت شاركتهم فى الشفعة وان كان 
الوضم بعد الببع لا كثر من ستة أشبر لانا لما حكمنا بنبوت أسبه من اليت ققد حكمنا 
بالارث له ويكويه موجودا عندال حم ف جرلةماركن نش الشركاء فى الدار غاثا أذ 


الماضر الدار المبيعة * 9 حضر الغاف ذله أن بأخسد حصته فى ذلك وان اشترى دارا بجارية 
وقايضا * 3 ولدت الجارية لاقل هن ستة ف بر لعد الششراء وادعاه البائم أبطات تالبيع والشفمة 
زان اقيق وميات مها قبل ذلك لان حصول العلوقمن ملك بائعها يثبت لوحق استحقاق 
الندب وذلك يزل ممزلة اليينة فى انطال ما محتمل النقض والقّضاء بالشفءة محتمل النقض 
اتنس ابيع" 9 ددعو يالنسب ب يقببين ا البيع كانفاسدا من الاصل لابه ياعبا بام الولد و بالييع 
الفاسدلا ستحق الشثفمة وقد ينا فى الاستحقاق نظيره فكذلك اذا ات الولد لامته واذا 
وكل الرجل رجلا بطلب كل دين له بالمصومة فيسه فله أن تقاض ما كان له من دين وما 
حدث له بد ذلك لان مطاق التوكيل بنصرفبالى المتعارف وف العرف يراد جيع ذلك 
ألا رى انه لو وكله سَمَاضى كل علة له أو تعبا دخل فيه ماحدثو كذلكلو وكلهبالحصومة 
فى كل ميراث له واذا وكله عاله وم برد على هذا فو القياس التوكيل باطل لان ما وكله به 
يبول حمالة مستدعة هوالوكيل العجز عن تحصيل مقصود الموكل فذلك وى الا -تحسان 


ا فلدف 
هذا نوكيل بالحفظ لان هذا القدر متيةّنه لان المال محفوظ عند كل مالك فاذا أطاق المال 
عند 5 ر التوكيلعا منا أن 4م راده المفظ فما وراء ذلك # ن الخصومة والبيع وماد ى الدبن 
شك بلا يله ة وان قال قاضى دنى أوأزه له غتاضاءا ووقله فو سواء لان التو كيل بالتقاضي 


معبر عر» ن موكاه ولا يأحقه في ذلك عبدة كارسول وله أن نتقاضاه ولا شري نه شيئا ولا 


ْ دكل قضه أحدا من غير عباله لانه لوف قو صواء أمزهة وله أن يوكل به عبده أ اواينه 
وا خدة الذى هو في عياله علزلة مالو قبض بنفسه م دفم إلى 50 ن هؤلاء وهذا لانه 
أمين فما بض كالمودع فى الوديمةواذا وكله تَدَاد ى دين له على رجل لعينه وسمي له ماعليه 
/ يكن له أن (طالبه عا حدث عليه لانه قبد الت وكيل : عأ سم ى له وهو : قييك مفيد فقد يأغن 
الانسان برعل القن منمالهدون الكثير واذ ذا وكله بتسليم شفعة له خاء اا وكيل وقد 
عرف نناء الدار أو احترق نخل الارض فاخذ مجميع امن ذ فل برض به الموكل فهو جائز على 
لموكل لاس تطيع ردهلانه تمنثل أمر ه فانه لاتمكن من الاخذ بعد مااحتر قالبناء الا م 
لمن فيكون فمله فى الا خذكفعل الموكل ولانه غيد منهمى هذا ذلا مكنم نأخذها لنفسه 
بالشفعة وبهيستدلأو <نيفةفي ال وكيل ١‏ لشراء ثى' لعينه اذا اشتراه با كثر.من قيمتهوكذلك 
لوججعله خا أو وضيا و المضوء» فىحيانه ولا الحم فبده عبارات:عن الوكلة والمعتبر 
المعنى دو زالعبارة ذله أن قيضها وبنفذ امن و, برجع بدعلي الأوكل واذا وكل رجلين بالشفعة 
فلاحدهماأن يخاصم عتزلة الوكيلين بالخصوءة لا: مما لو حضرا مجلس القاضى لم . م يتكلم الا 
أحدها ذا ممما لوت كايا ججيما لذ ,مالقاضى كلامبماولا أذ أعدها دون ال غير يلين 
بالشراء واذا -ل أحدها الشفعة عند القاضى جاز على اللوكل لان صىة ة التسليم م ن الوكيلين 
لطريق ابه من الخدومة ٠منى‏ ولمذا اختص بمجلس القاضي وكل واحد ممهماوكيل تام في 
الخصومة كن ليس ممه غيره واذا وكله بفيره بطلب الشفعة لم يكن له ان بوكل غيره الاأن 
يكون الام رأجاز له ماصنم عتزلةمالو وكله بالشراء وان كان قال له ذلك فالتو كيل من صنعه 
فان وكل وكيلا وقالله .ثل ذلك 0 يكن للوكيل الثانى أن إوكل غيره لان الموكل أجازصنم 
الوكيلالاول ولم يحز عبنم الوكيل الثانى وهذا اللنفظ يعتبر فيتصحيح التوكيل من الوكيل 
الاوللان ذلك من صنعه ولا يعتبر في سنفيذ اجازة الاول ما صبنم الو كيل الثاقى على الامر لان 
ذلك وراء اجازة ماصنم الو كيل الآول والحماصل أن 0 فىحق الغير لاسوى غيره 


0 


بنفسه ولمذالا وكل عند اطلاق التوكيل فلو جو زنامن الاول اجازته ما صنم الثائى كان 
مسويا له ننفسه في حق الغير وذلك لا يجو زواذاطب امشترى من الوكيل أن يكن عنه 
شبرا أوسنة على أنه على خصوءته وعلى شفعته ففءل الوكيل ذلك ل بطل به شفعة صاحبه 
لانه لو علب هذا من الوكل فأجابه اليه لم تبطل به شفمته وهدا لان التأخير اتماجءله مد 
مبطلا [اشفءة لدفع ل ذلك عند الكاس المشترى اطلبه وان مات 
الوكيل قبل الاجل ول يعم صاحبه عونه فهو على شفءته فاذا مغى الاجل وعلم بحو نه فل 
يطلى أو يبءث وكيلا آخر يطلب له فلا شفعة لهك كان الم في الاستداء قبل أن نبعث 


هذا الو كيل ومقدار ألدة له فْ ذلك مة-دار المشترى >ن حدث دو عل سار الناس لابه 
لاتمكن من الطلب الا يذلك وائما يلزمه الطلب بحسب الامكان والله أعلم 
-_- باب شفعة أهل الكفر م 


سسسب سمه ع 
لب ل مسسسوسحم 


(قال رمه الله واذا ترف الكافر دارا مر أو ختزير وشفيهها كافر أخذها حمر 

عثل تلك الجر وقيمة اللتزر ) لان ار واللتزير مال متقوم فى حةهم فالبيع مهما بح 
مم مالشفي أخذعثل ماعلك بهامشترى صورة ومعىق فها له مكل ذا لخر مهده الصفةفهى 
مكيلة أو موزونة وبالمثل معى فم لامثل له >ن حاسه واللمزر >ن هذه الصهة فايه حيوان 
]لبس من ذوات الاءثال فيأخذها تقيمته وان اشتراها عيتة أو دم فلا شفمة فيها لانم بست 
عال متهوم ف حنوم فااشراء 5 يكون باطلا وبالءةد الباطل لايجب الشفدة وان اشتراها 

خمر وث4مبا ملم وكافر فبما سواء فى الشذمة لان الاخذ بالشفعة من المعاملات وهم ى 

ذلك يستودن بالمسلين والمقصود دفم ضررسوء الجاورة وحاجة الذى الى ذلك كاجة 

الم فيأخذ الذى نصفيا بعشل نصف ار والسلم نصفها بنصف قيءة الذر اعتيارا لابض 

بالكل وهذا لاله يمجز اللسم عين تمليك عن الجر وقدر الكافر على ذلك فان أسل الشفيع 

الكافر قبل أن بأخذها ل تبطل شفمته لان الاسلام سبب لنأ كد حدّه لا لابطاله ولكن 

يأخذ قية الجر لانه تقدعين عن تملبلك عين الجر بعد اسلامه فيأخذ بالقيمة كا لوكان مها 

عند المقد أ١‏ وى أن المسل لو اشترى دارا بكر هن رطب خاء الشفيع بعد مااتقطع الرطب 

من أبدى الناس فانه بأحذها قيمة الرطب بهذ' الممنى واذا أسم أحد المتبادمين وار غير 
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قوق ة روالد ارد واه أو غير مقبوضة التقض البيع لفوات القرض المستحق بالعقد 
فألا-.لام ينم بض ار بم البيع ما يمن العقد علي ار ولكن لاببطل <ق الشفيع فى 
الشفعةلان وجوب الشفعة باصل البيع وقد كان صميحا ناوه ليس بشرط لبقاءحق الشفيع 
فى الشفعة كما لواشترى دارا :عبد فا تالعبد قبل النسليمفى ار يدنه و بين الا . خ رسيس أسلامه 
وذلك انتقض | لبيع وم بطل به <ق الشفيع فبأخذها الشفيع : قيمة الجر ان كان هو مسلا 
أو كان الأخوذ منه مسلا لتعذر ليك عي نار بنهما وان كانا كافرين أخذها عثل تلك الجر 
لان من ن أسلم بواإتاكا بارع اله بض والتسلم فى ار بنه وبين اله خر لسبب اسلامه 
وذلك غير موجود بيالشفيع والأكوة منه ولو كانا كافرين واذاكان اسلام أحد المتماقدين 
لمدقيض ال رقبل قبض الدار فالبيع بينهما ببق صحيحا لان < ع المقد ف ار يتهى بالفقرض 
وملام لاعنع قبض الدار ذاذا اشح 0 بعة 5 أوك دسة ة أوئي تان ” 3 حضر الشفيم فله 
أن أ دهانااثفعة لان حقه مقدم على حق ااشترى وهو متمكن ٠ن‏ لعض ما امشترى 
ولصرفه ألا , ري ان الل لو كان جل الدار مجدا © م حضر الشفيم كان له أن ب ذها 
بالشفمة ذهذا أو لى لان اخاذ الببعة معصية ليس ذمها معنى الطاعة ولو مات |اشترى فبيعت 
الدار في دينه م حضر الث شفيع كن له أن يأخذما البيع لذ ول وسطل الب بيع الثانى م لو كان 
امشترى هوالذى باعها بنفسه ولو كان الث_ترى للدار بالخخر ذميا فاسلم 0 اكد يوه كن 
لاشفيم أن يأخذها قيمة الجر لو كانالمشترى هو الذىأسل : دنفسه واذا إاشترى الذىمن 
الذمىدارا مخهر وتاضا دودر وأسلم البائم والث شعرى ثم استحق نصف الاو قود 
ان كان المشترى هو الذى أسل و لم الياذ لأس البائع , لد أسلام الأشترى أو اس لامعا 
6 النصف ااستحق ويا خد المشترى نصف الل ققّط لان بالاس 8 يتفض العقد من 
الأصل وخمر أأسل لاريكون ٠ذءونا‏ :لى الكافر فه وكا لوغخصب من »سل خرا فتخللت 
فأنه اخ االمل ولاثىء له غيره ذاما في النصف الذى لإستحق المشترى بالخيار لبءض الك 
عليه فان اختار فسخ المقد رجم بنصف الل لما يينا ان لخر لا نكون مضمونة لهعلى أحد 
وهذا اذاكانت ار بمينها فان كانت غير عينها فلا خبار له في النصف الباق لانه لوردها 
ردها بغير ثىء ولا سبيل له على الكل لان العقد ما يتناول هذا بعينه وأتما تناول خمرا فى 
الذمة فمند الفسخ بود حقه فى ذلك والخر لا مجوز أن يكورت دينا للسلم على آأخر اما 
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اذا كان البائم هو الذى أسل دون امشترى او أسلم لبائع أولا تم الشترى فكذلك الجواب 
عند أبى ولف فاما على مارواه زفر وعافبه عن ألى حنيئة من الفرق يبن اسلام الطاك 
والطاوبةةول فى النصف المستتح قباللحياران شاء أخذ نص ف الخل وانشاء ضمن البائع نصف 
الحم لانةيتنيق أن البيع فى هذا النص ف كان باطلا وار تكو ن مضمونةلدكافر على الملل 
وقد أغير البو ض فى بده حين مخلات فان شاء رضي بالتغير وبأ خذ نصف الخل وان ثاء 
ضمنه صف قيمه اروف الاصف الذي ل يستحق يتخي رلبعض املك فان فسخ المقدوكانت 
لخر لعيئها ل أن بأخد بنصف الكل وبين أن يرجم بنصف قرمة الجر لاتغيرفضمان 
البائع وانكان ار بثير عنما فاذا فسخ العقد رجع بنصيف قيمة الور لا غير لان العقّد ما 
يتناول هذا المين وعند الفسخ انما يرجم عا يتناوله الممّد فلهذا يرجع نصف قيمة ار فال 
كان البائم قد استهلك الال ذفى الممين له أن يرجع عليه عثله لان الل من ذوات الامثال 
وان ل تدر علي ٠ثله‏ فالرجوع تقيمته وهو على التخريج الذى بينا واذاباع الذى كنب ةأوبيعة 
3 بيت نار فالبييع جائز وللشفيع فها الشفعة لانهم أعدوا هذه البدّمة للممصية ذلا تزولعن 
ملكوم ذلك وجواز البيبع ذأ 001 ه فى دار مم لاف المساحد فى <ق المسلمينفامسحد 
تجرد عن توق العباد وإصير له تعالى خالصا وهذا لان صيرورة البمّمة لله تعالى يجعلبا 
٠عدة‏ لطاعة الله تعالى فيهأ لالاشرك والمعصية(قال وصا حم الطريق أولىبالشفعة منصاحب 
يلا الما)لان عين الطريق مماوك لصاحبه وصاحب الطريق شريك فى حقوق المبمع فاما 
صاحب المسيل له حق سيل الماء فى ملك الغير ولا ثى* له من ملاك ذلك الموضم والشفعة 

لانستدق عثله كار السكنى وصاحب المسيل باعتبار ملكه جار لاتصار ملكه بالدار امبيعة 
والشريك فى حوق المبيع مقّدم على لجار وكذلك صباحب العلو والسفل اذالم يكن طريقه 
في الدار فكل واحد منهما جار لصاحبه عمزلة بين متجاورين على الارض وقد فدمبيان 
الكلام فى اس_تحقاق العلو بالشفعة وصاحب الجذع فى حائط من حيطان الدار أوالهوادى 
عنزلة الدار لانه في معنى المستعير بوضم الموادى على ملك الغير فلا نستحق الشفعة باعتباره 
وقد بينا الفرق بينه وبين الشريك فى أصل المائط فان الشردك في أصل المائط شركته 
ف نفس المببع فهو أولى من الشريك في الطريق لان : كته فى حموق المبيم واذااشترى 
مسلم من ملم أرض عشر ولا شفعاء ثلاثة مسل وذى وثعلي فاخذوها جيما بالشفمة فعلى 
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السلم العشر فى حصته ويضاعف عل الثعلي المشر ويؤخذ من الذى اللراج فى حصتهءندأبى‎ 
حنيفة عازلة مالو اشترى كل واحد منهم مقدار نصيبه اسداء وهذا على مابينا على ما نمدم‎ 
بيانه فى كتاب الزكة أن الذى اذا اشترى أرض عشر فانمها تصير خراجية عند ألى حنيفة‎ 
ولكن هذا اذا اتقطم حق المسلمين عمهاحتى لو كان البيع فاسدا أوكانث يعها سلا فاخذها‎ 
به كما كانت ذامااذا اتقطم حق حق السم عنما فاهاتكوزخر اجبية وفالكتاب‎ ١ بالشفعة قفص عدر‎ 
اموت عا ار اج أو لم بوضم حتى ج اذا وجد مها عبباليس له أن بردها وفى غير‎ 
هذا اموضع ذ كرأنه ان وض شع عليمأ المراج فلس له أن بردهابالعيب لا نا راج فى الارضض‎ 
عيب وانا بتقرر فيها بالوضع 5 وضع فهذا عيب حدث فها في دما اتقطعالمشتر ى اذالم‎ 
بوضم عليها االحراج فله أن بردها بالعيب ونكو نعشرية 6 كانتفاما فىهذه الروابة مااقطم‎ 
حق الس عنهاصارتخر اجية لا نالاراضي دار الاسلام اما أن نكون عشرية أو خراجية‎ 
وهي فى .لك الكاف رلا نكو نعشرية قنكونخراجية سواء وضع عللها الحراج أو م وضع‎ 
فيس له أنردماولكن برجع بنتقصان العيب يخلافمااذا كان البيع فالستيدا ركان اسل‎ |] 
صباكنه لانهاتيت شءلناسن اريم والمق كالملك في بعض الفصو ل واذا اشترى‎ 
الرجل أرضًا أو دارا فوجد فما عالطا ؤاها أو عتهعا متكير| أو له متكيرة اوعنا‎ 
نقص الم. نفر فردها كان الشفيع على شفعته لان أصل اليم اد ححا واستحماق الشفعة َه‎ 
وقد بينا أنقاء المبييع ليس نشرط لماعل المنيم ألازى أن الببعةة قد «نفسخ أخذ الشفيع‎ 
وهو ما اذاأخذوها من بيد البائم وقال أو بوسف اذا اشترى الذمى أرض عشر فعايه العشر‎ 
مضاعفاوانوجد بها عيباردها لا زالتضعيف فها ليسبلاز مألا رى أنه لو باعباء من مس عاأدت‎ || 
الى عشر واحد عازلة الثعابي يشترى سائة فالتضعيف لا يكون لازما فها وذ كان بالرد‎ 
يعود الى عشر واحد 6 كان لا عتنع الرد بالميب ولهذا قال لو بأعبا من مسلم عادت الى عثشر‎ 
واحد تخلاف قول أبىحنيفة فى الحراج فانصفة المراج فى الارض تلزمعلى وجهلاةبدل‎ || 
بتبدل امالك بعد ذلك فاذا باع ارد دارا فقتل أومات أو لق بدار الحرب بطل البيع ولجيازءه‎ 
فيه الشفعة في فول أبى حنيفة مخلاف مااذا اشترى امرئد دارا لان توقف المقد عنده لمق‎ 
المرئّد فاذا كان المرتد هو البائع فهسذا فى معنى بسع بشرط الليار للبائع فلا يجب به الشفمة‎ 
واذا كان الرئد مو المغتري فهذا فى مننى يبع بشرط الخيار للمشترى فتجب الشفعة فيه‎ 
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زقفنة 


لاشفيع سواء تقض البيم أوتم وان أسم اأرئد البائم قبل أن يلحق بدار الحرب جاز بيعه 
وللشفيع فها الشفعة لان البيع ‏ م وخياره سقط باسلامه ولو كان اسلامه بعد مالحق بدار 
المرب ويعدقس.ة ماله لم يكن للشفر بع فيها شنعة لان انتقاض البييع ١‏ كد قضاء القاضى 
وعند أ بى.وسف وحمد بيعه جا زوالشيم فيها الشفءة أسل أو اق بدار الارب واذااشترى 
المسلم دارا والارئد شفيها وقتل فى ردنه أو مات أو لحق بدار المرب فلا شفعة فا له ولا 
لورئته لان للاقه كونه والشفعة لانورث ولوكانت اءرأة مرئدة وجبت لهاالشفعة فاحققت 
بدار الأرب بطلتشفسها لان لحاقها كوتها منحيث أنهلاتستحقنفسها بالحاق حتى يسارق 
وان كانت لاتقبل وان كانت اللمرندة بالمة للدار فللشفيع الشفمعة لان بيعبا صحيح لاز م 
أسلمث أومانت وان كان الشفيع فريذا رفرئذة اجر التجار أما فى المرئدة فظاهر ولا 
المريد لافائدة فى وقف السايم الشفعة لانه ان أسم فتسليمه تيح وان مات فالشفعة في 


تورث وانعا بوقف من تهسرفاته مايكون فى نوةفه فائدة ولو بل وطلاب أخذالدار بالشفعة 
ل يض له القاضي .ذلك الا أن لم لان هذاءنه اصرار علي الردة إلا أن يِمَغْى له 
بالشفعة وليس للامام أن بره على الردة في ثى' من الاوقات ثم القضاء بالشفع ةلدفم الضرر 
عن الشفيع والمرند لحق به به كل ضرر فلا يشتغل القاذضى يدفم الضرر عنه مالم بسلل قارت 
أبطل القاة ي شفعله ثم أل فلا شفمة له لان الابطال من اذى عبي الى وجه الاضرار 
نه وحر ماله الرفق الشرىىفيكون ذلك لتسليمه بنفسه أو أقوى منه وان وقفه القاضي حتي 
ينظر كمأ ل فهو على شفمته لان القاضي لم يبطل حقه واما امتنع من من القضاء له بها فاذا أسلم 
فهو على حه وهذا اذا كان طلب الشفعة حين عل بالشراء فانم يكن طلب ب الى أن أسل فلا 
شفعة له لتركه طاب الموانية بعد علمه بالشراء ولو اق المرئد بدار الحرب ثم بعت الدار 
قبل قسمة بياث ثم قسم ميرانه كان لووئته الشغمة لان الماك لم في الميراث من حين لمق 
1 رد ولمذا يعتير قيام الوارث في ذلك الوفت حتى نه وان وري لاك كرد 


نصيبه ميرا”أ عنه وهن أسل من أولاده بمد لماقه م « 5 ن له ميراث فعرقنا أن الميراثلهمن 

أحين طق المرئد والبيع وجد امد ذلك فالثهمة مها لاوارث عنزلة التركة المستغرقة بالدن 
اذا بيعت دار يجنب دار مها ثم سقط الدبن كان لاوارثفما الشفعة واذا اشترى المرنددارا 
من مسل أوذهى مخمر فال بيع باطل وس ا على المود الى 0-7 
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فان تفوذ تصرف الكافر فى ا مر باعتبارالبناء على اعتقاده 
وامردد غير مقر على مااعتقده فلا بنفذ تصرفه ذنها والمربى المستأمن فى وجوب الشفعة له 
وعليه فى دار الاسلام سواء عتزلة الذمى لابه من جلة الماء_لات وهو قد النز محلم 
المعاملات مدة ممامه فى دارنا فيكون عتزلة الذمى فى ذلاك فان اشترى الستاً. ءن من دار 
المرب أوسإق بدار المرب فالشفيع على شذءته متى له بدار المرب لان هافهبدارالمرب 


فهوفي التصرف فى امرك 


كونه وموت الشترى لا بطل شنعة وة فا كارب وكل بالدار من محفظها وتوم 
علما فلا خصومة ببنه وبين الشفيع لاية آمين فها والامين لا يكون خصما من بدعى حا 
في الامانة مالا يكو نخهما أن بدعى رقنتها واذا اشتري السلم ف دار الحرب دارا وشفيعبا 
سل بدارله © 9 أسلم أهل الدار ذلا شئعة للشفيع لان حق الشفعة م ن أحكام الاسلام 
و حك الاسلام لاجرى فى دار المرب ولانالمشترى مستولءامها واستيلاؤه على»مك 7 
فى دار الحر ب يزيل ل ملك اأسلم فعل حنه أو لأ يكون مبطلا حق السم واذا اشترى الس 
في دا ر الاسلام دار | وشفيعها حربى متأم ن فاحق بدار الحرب بطات شفعته لان أوقه 
بدار الحمرب دونه كن هو من أهسل دار الحر ب فى حق من هوف دار الاسلام كالميت 
عون بطل ةة عل بالشسراء أوم لم ولان سابن الدارين قطمع العصمة وبطل من المقوق 
التأ كدة ماهو أقوي م نالشفمة كالنكام : م الس للشترى مستول على الدار ولو استولى على 
ملك الحربى بطل به ملكه فلان بطل ١‏ ه حقه أولى واذا اشترى الأربى الستأمن دارا 

وشفيعما حرلى سام فلحما حميما بدار المرب فلا شفعة للشف ع فأ لان لاق الشفيع 
ْ بدا رالأرب ونه فها هو فى دار الا لام وان كان الشترى 0 شيم فى دار المرب ذان 
كان الشفيع مسلا أو ذميا فدخل دا رالحرب فهو على شفعته اذا ع لان السم وااذمى من 

أهل دا ر الاسلام فدخوله دار المرب غيبة منه وغسة الشفيع ألا بطل شفمتهاذا / يكن عالما 
بها فان دخل وهو يعلى فلم يطلب حتى غاب بطلت شفعته لتركه الطلب بعد ما تمسكن منه لا 
لدخوله دار المرب واذا بطات الشفعة ثم عرض له سقْرالي دار الحرب أو الى غيرهافه و على 

شفمته اذا كان 01س قد قر باطلب وقد نا اختلاف الرواءة في هذا الفصل 

ذفان كان الأشترى أخريةة معلومة فهو على شفعته عنيدم جيعالان غند #د عضى شبر 
اما بال شفعته لدفم الضرر عن ااشترى 5 كان هو الذى أخره فد رضى هذا الضرر| 
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| وانكان ااشفيع حربيا يا مستأمنافوكل بطل الشفعة ولق بدار المربفلا شفعة له ما لو مات 
بعد التوكيل بطاب ب الشفعة وان كان الشفيع مسلا أو ذميا فوكلمستأمنامن أهل الحرب 
ثم دخل الوكيل دار المرب نطلت وكالته والشف بع علي شفمته لان لحاق الوكيل بدار المرب 
ري ار يطل شئة الوكل فكذلك لمانه واف أ 
ام اج 1 


ع باب الشفمة فى الصلح )دم . 


(قال رحمه ال واذا ادى الرخل فى دار دعوىمنميراث أو غيره فصالمه بمض أهل 

الدار على صاح على أن جعل ذلك له.خاصة فطلب « ف ة أهل الدار ب بالشفعة فان كان الصلحعلي 
اقرار فليم الشفعة فى ذلك لان الممعلى فى المال مت.لمكفى نصيب المدعى عا أعطىه ن العوضين 
فهو كا لو تملكه بالشراء قتجب عليه الشفعة فيه لاشركاء وان كا نالصاح على الا نكارفلا شفعة 
فهلان فى زع م المعلى لهال أنه رشاه ليدفع عنه أذاه و1 تلك عايه شيا م نالدار هذا الصلح 
وفما فى هده ب 61 م على زمه وهو بالاقدام على الصلح لا يصير ممرا بثبوت الملك 
لامدعىني المدعى ولو نلك بذير اقرار سثئل العمال بينة على دعوى الذى صالمه فان أقامها 
فالثابت بالبينة كالثابت بالاقرار فأخذ المعلى للمال نصيب المدعى ويكون للشر إن 
يطلبوا تحصهم من الشفعة وهذا لان المعطى لليال تقوم مقام المدعي وقد كان المدعى متمكنا || 
ن اسات نصيبه بالبينة فالممطى لهال تكن من ذلك أيضا ولو صالحه على سكنى دار لهأخرى ْ 
ساين مسمأة ل : 31 ن للشفيع فى ذلك شفمة لان الماع ليه منفعة والدار المملوكة عوضاعن 
النفعة بلفظ الشراء لا :دق بالشفمة فبافظ الصاح أولى وهذا ما ينا أن الشفئعة لايب 
إلا معو ضّة مال عال مطادًا واللنفعة لست ت مال مطلقا واذا ادعى حدّافى دار فصالحه منه 
على دار فللشفيع فها الشفعة لان فيزم المدعي أنه غلك هذه الدار عوضا عن»للكه ف الدار 
ال خري بالصلح والداح ع الانكار مبنى على ذم المد فى حمه فلاشفي بع فأ الشفعة 
تقيمة حمّه فى الدار الاخرى والآول فيه قول الماح الذى أخ_ذ الدار عنز 7 مااذا اختاف 
الشفبع وااشترى في مقدار القن فان القول في ذلك قول المشترى ولوكان ادعي ديا أو أ 
وديعة أو خراجة خطاً فصالمه على دار أو حائط من دار فالشفيع فها الشفمةباعتبار البناء على 
زيم للدى راذا 3 عد أو مى 4ه ب أو من خدمة عبد على بيت فلا شفعة : 


0 
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فيه لان أصل اند لم يكن مالا فهوما لو صا عن التصاص على البيت واذا ادعى على أ 
رجل مالا فصالمه على أن يضم جذوعه على حائطه أو يكون له موضمها أبدا وسنين معاومة 
ففى القياس هذا جائز لان ماوقم عليه الصلح معلوم عينا كان أو منفمة ولكن ترك ه_ذا 
القياس فال الصلح باطل ولا شفعة للشفيع ذها لان المصا عليه ليس برقبة الحائط ولامتفمة 
معاومة فالضرر علي الماائط مختلف باختلاف الجذوعفى الفاظ والدقةفي مدةالندمة لاتستحق | 
بالاجارة فازاستتجار الخائْط مدةمعلومةأو أبدا لوضع الجذوععليه لاجوز فكذلك اذا وقم 
الصلح ءايه أرأيت لوصالمه على أن إضع علهاهوادى أو علىأن يضع جذعا له في حاط أ كان 
يكون فيه الشئءة لا شفسة فى ثى' من ذلك و كذلك لو صاله على أن صرف مسيل 
مائه الى دار ل يكن مار الدار أن يأخذ مسيل مائه بالشفعة لانه ما ملكه بالصلح شيئا 
من العين وانما أبت له حق «سيل الماء فى ملكه وذلك لا يستحق عمد متصود ولهذا لا 
يجوز استتجاره فلا يكون للشفيم فبها الشفءة وفى الكتاب أشار الى حرف آخر قال ألا 
ري أنالسيل لاول عن 0 أخذها الشفيع بالشفعة نكاد نه شيثا لانه لايستطيع 
أن يسيل فيه ما أراده فانه لابسيل فيه الا من حيث وجب أول مرة وقد كان ينبئى فى 
القياس أن يأخذه بالشءة ولكنا تقول تركنا القياس و أبظنا الصلح والشفعة لما قلنا ولو 
صالمه على طريق محدود معروف ف داركان لاجار الملاصق أن أذ ذلك بالشفعة ولس 
الطريق فها تسيل الماء لان عين الطريق تملك فيكون شريكا بالطريق ولا يكون شريكا 
وضع الجذع فى المائط والحوادى ومسيل الماء والقياس في الكل سواء وعلى ممنى 
الاستحسان قد أوضحنا الفرق بنهما واذا ادى الرجل على الرجل ألف درهم فصالله 
مها على دار بعد الاقرار أوالانكارة فسل الشفيع. الشفعة * 9 الصادقا على أنه ' يكن ا 

فرد الدار عليه ع أو وحم لاعدة قاذ اومن انة بلا د أ 
بالتسليم والرد 3 التصادق ليس يعمد فلا نتجدد به الشفعة ما لوتصادقا على أن البييع كان 
تلحثة بيمهما أورهنا عال وقد سل الشفيع الشفعة وان لريكن ليع سل العيمه فله 6 
ولا يصدقان علي إبطال حقه إلا على قول زفروهو روابة عن أبى وسف وأصلدفها لونصادقا 
فا ابيع كان تلجئة أومخبارالبالم ذه لبور قولزفر الهماشكران وجبالشفعة لاشفيع 
ده ليما نذا لأنكراء كان القول فى ذلك قولا ما لو د أنترايح| 
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ووجه ظاه ر الرواية ان السبب الموجب لاشئءة قد ظهر وثبت حق الشفيع باعتيار الظاهر 
9 وجه لاعلكان انطاله فتصادقاحما كون معتيرا فى<ةبما ولا يكون معتبرا في ابطال حدق 

الشيم ولوكان باعه بامال المدمي دار رانم تصادتا على أنه لم يكن .له عليه * ي'لم برد الدار على 
البائم ولكن ع المشتري يضمن له الفن ن لأ البيع لا يتلق بالدن المضاف اليه بل عثله ديناى 
الذمة خلاف الصاح الا انه كان بع المقاصة به فاذا تصادقاء عل أن لادن م تقم المقاصةفيق 
الم ن للبائع على المشترى والشنيع على شفعته ان لم يكن سامها وهذا ظاهرلان اليم / يطل 
مهذا التصادق هنا وفي لذ 59 إطل الصاح في حةيما أم كان الشفيع هناك ء على شفعته فبئا ول 


والله أعلم 


د باب شفعة الاقيط ده 

(قالرحه الله وايس للماتقط أنيطااب بشغءة واجبة اقبط )لان الأخذبالشفمة عتزلة 
الشراء وليس له عليه ولابة الشمراء إلا أن يككون القاضى جدله قما له فىال 2 والشراءفكون 
عتزلة الومى حيزئد فى د! ب الشفعةلوكيل |! يتم ولليمهوان اشترى الملتقط للقيط دارا عاله 
تلفي ذأ | العفية لانشر 1 املاط عع لنفسه وهو ضامن لما أدى فيه م ن مال |التقط. 
فان أدرك الاقيط فلا سبيل لهعللى الدار الاأن يكون شفيعبا بدا 07 لدفياً خذهابالشفعة 
حينئذ فان كن اللتققط اشترى الدار بمين من أعيان مال الاقيط فلا شنمة/اشفيع فبها لفساد 
شرائه والاشماد على عر املتقط فى المائط الماش لاقيط باطل لانه غير متمكن من المدموان أشبد 
علي اللقيط لعد ما أدركذ ذل مهدمه حدق سقط وأصاب إنسانافا نذلك عل, ببت امال لارت 
عاقلته , بيت المال 3 ف جنايته بده وان لم ١‏ سفط. تي أخذاك شفيع منهالدار بالشفعة * 0 سقط 
فلا ضهان على أحد لان 7 نه من الهدم قد زال وم يوجد الاشباد على الشفيع وان د 
الشفيع نصف الدار بان كا ناللميط 2 فىهله الدار 4ك م الاشباد بطل فى النصف 
دون النصف اعتبارا لاجزء بالكل و للأعم 


| يي يم م أ لك 


مج اب الشفعة 5 البناء وغيره *#دم 


آذآ سس م 
قال ) رحهالله واذا اشتري إرجل دارا بالف ٠‏ درهم 9 اختاف الشفيع والشترى فقال 
الشترى اح نت فمأ هدا البناءو؟ الددالة. .شيع فالقول قول الشرى )لا ذكاده اله شراءق اليناء 
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ولو أنكر الشراء فيأصل الدار كان القول قوله فكذلك فى البناء وان أقاما البينةفالبيئة بيئة 


الشفيع لانه ثبت حقه في البناء مسدب ونه ذها وهو الشراء ولان الشفيع بشنت 


اقرار الشتري بأنه اشترىالبناء وذلكإ كذاب منه نشهوده وعلل هذا اختلافهما ف شحر 
الارض ولكن انما بل قو المشترى اذاكان محتملا حتى اذا قالأحدةت فها هذه الاشحار 
يق م نصد زعب ذلك لان كل أحد بل أنه كاذب فها بول وكذلك فما أشمبه من البناء 
وغيره وان قالاشتريها منذ عشر سنين وأحدنت فبها هدا فالقول قوله لان خبره محتمل 


وهومنكر لشبوت حق الشميع فما زعم آله ادهو لاقول للبائم فىشى'" من ذلك لا نه بالتسايم 
خرج من الوسط والتحق بأجني آآخر وان قالالشتر ىاشتريت البناء حخسمائة ثم اشتريت 
الارض بعد ذلك مخمسمائة أوقال الشفيع اشترينها معا ففى القياس القول للمشترى اشتربت 
|| البناء خمسعالة ثم اشترريت الارض بعدذلكضخمسماثة أو قالاشتريت الارضبغير بناء مخمسهائة 
ماشتر يت البناء لعدذلك فلا شفعة لك فى اليناء وقال الشفيع اشتريتهما معافق القياسالقول 
قول الشترى لانه يشكر نبسوت حق الشفيع فى البناء ألا تري أنه لو قال وهب لى البناء 
واشتريت الارض كان الآول فى ذاك قوله فكدلك هنا ولكنه ا-:حسن ققال الول قول 
الشفيع هنالان الشترى أقريا لسبب امثبت اق الشفيع فى الارض والبناء وهو الشراءهم 
اد فريق الصفقة ليسقط به حقه فى البناء وذلك حادث بدعيه فلا تقبل قوله فى ذلك 
ولكن القولفول الشفيع لانكاره ولا قول البائم فى ثى' من ذلك فامافى اله هوم نر 
بالسبب المثت اق الشفيع فى السائل الشفيم بد ذلك وهومنكر الول قولهو,أخذ الشفيع 
الأأرض فيد بناء وان قال البائم لم أهب لك البناء فالقول قوله مع عينهويأخذ بناءموان قال 
قد وهيته لك كانت الهمة جائزة وكذلك لو قال اشتريت النصف ثم النصف وقال الجار 
اشتريت الكل عفد واحد ذالقول قول الشفيع استحسانا لما قلنا فان أقاما جميعا الينئة فمى 
قول أنى بوسف البينة يدنة امشتري لانه هو الحتاج الها لانبات تفريق الصفقةوانبات ثرء 
خلاف الظاهر وعند مد اليينة بينة الشفيع لانه بئبت استحقاق ججيع الدار ولانا نجمل كأن 
الأأمري نكانا اذ لاتنافى بينهما ولو اشترى النصف ثمالنصف ثم اشترى الكل أو على عكس 
ذلك كان لاشفيم أن يأخذ الكل بالشفعة فكذلك هنا وانادعىالمشترى أنه اشترى ججيع ذلك 
مما وادمى الشفيع أنه اشترأه متفرقا فالقول قول المشترى لا نكاره تفريق الصفقةوانكاره 


ا 


حك لك 


ما دى الَف مننيوتحق الاخد له ىُّ الاصف دول النصف فال قال المشترى وهب إلى 
هذا البيت بطرشه الىباب لدار وياعنى مأبق من الدار بالف درهم وقال الشفيع بل اشتريت 
الدار كلباااف درهم فالقو ل قول المشترى ف البيت لا نكاره سبب ثروت حق الشفيم فيه 
وأخذالشفيع الدار كلبا غير الببت وطر تقهباازشاء لانالمشترى أقر بوجود السي الموجب 
ل قالشغيم فيا وى البيت وادعى لنفسه ح التعدم عليه بالشركة فى الطريق فلا ثبستما 


ادعاهنثير حجة فلهذا كان لأشفيع أن ,أخذ ماسويالبيتوان جحد البائم هبة الببت فالتول 


فوله مع عينهو انأقرما فالبيت للموهو بهو لكن لايصدقان علي ابطالشةعةالشفيعف سائر | 
الدار لان ششركته فى الطريق ساتما على الشراء لابظير بقو لما حق الشفيع الا أن تقوم البينة | 
على المة قبل الشراء شه الثات بالبينة كالثارت باقرار الحم فيصير هو ل بالدار من 


الجار ولو ادعى الشفيع أن امشترى هدم طائفة من ناء الدار وكذيه المشترى فالةول قول 


المشترى لان الشفيع بدعى سببا مسقطا لبعض الْمْن عنه بعد اعد الذانةوالشتري متك 


لذلك والمينه بنة الشفيعلانه كنت سه سقوط اعض اهن عنه#رحل أقام البنة أنداشترى 


هذه الدار من ولال يالف درهموأقام آخر البينة أنه اشكري منه هداالبيت لطر ثقه عا نددرهم 


مند دعر قفصت البيت أصاخت الشبر لان الشراء حادث واعا حال بشرانه عغيذويه على 


افرت الاوقات مالم صر حالشهود اسيق التاربخ وقد دح به مود صاحب الي تفيعفى 
له بالييت انقدم عمددفيهثم له الشفعة فها بتىمن الدار لان شركته فى الطريق نثبتفبل بوت 
شراء الأخر فما بتى من الدار فهو مقدم على امار ولو لم بو فت شهود صاحبالبيتقضيت 


البنه على أ اشترى كلما لابه لنت شراعءه بالبيئة ولا مزاح له ف فيه الدار ولا شفعة 


لواحد منهما قبل صاحبه لانه لم يثدت سبق شراء أحدههاوكلا الامر بنظبرا ولايمرف تاريخ 
بذهما فبجءل كأمبماوقما معا ولو كانت الدارانءتلازقتين فاقام رجل البينةأنه اشترىأحدهما 


منذ شهر بالف درهم وأقام آخر البينة اله امترى الآتخر منذ شبرينقفيت له بشراءهده 


الدارمنذ شرن فن وقتشبودهجملتلهالشفعة ى الدار الأأخرىلانه يثبت جوارهساتقا 
على بيع الدار الاخري ولو ا يوقا قضدت لكل واحد معهمأ بدارهوم قسن بالشفعة له لانه ما 
ثبت تاربخ فى الشرائين يجعل كانبءا وتما مها وكذلك لو كاناحدهما قبض الدار و تمبض 
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الا ا. اخرلان القّبض يصابح دحة لدفم الاستدماق اذا زاجهغيره فها هو فى . بده ولا يكون 
ححة لمات د في الدار ال خرى ولو وقت احدها ولوقت الا. خر فرت 
لصاءب الوقت بالشئة لان شراء الآخرحادث فاما حال حدوثه الى أقرب الاوقات 
وكذلك لو ادصى هبة »قروضة «وقنة فالهبة ٠م‏ القرض فى افادة الاك كالثشراء واذا كان 
درب غير نافذ وفيه دور لقوم فباع رجل ء ن أرباب نلك الدور بيتا شارعا فى الكةالمظمى 
| ولاطريق له فى الدار فلا عاب الدرب أن يأَخْذو الببت بالشفعة لشركتمم في الطريق فان 
سام وهام باع المشري الببت بعد ذلك فلا شنعة لاهل الدرب فيه لانه لاطريق للبيت 
فى الدرب فبالبيع الاول قد اتقطمت شركة الطريق اصاحبالبيت مم أكاب الدرب وائا 
الشفمةفى البيت لاجار الملاصق وكذ لك لو باع قطمة من الدار بغير طريق لها فليم الشفعة ليام 
شركتهم فى الطريق وفت البيع فان سلموهاتم باع الشترى فلاشفمة نالا لن مجاورها 
لانقطاع الشركة فى الطريق عند البيم الثانى واذا كان الدرب غير نافذ وفى أقصاه مسجد 
خطبة وباب أاسجد فى الدرب وظبر السجد وجانه الآخر الي الطريق الأعظ, فباعرجل 
37 الدرب داره فلا شنعة لاهل الدرب ذا الالمن يجاورها بالمو ار لان ال_حد عتزلة 
الطر يق النافذ ألا ري انموضع ل اسجد ليس عملوك لاهل الدرب وان أهن الطر يق الاأء عظلم 
لوأرادواأن ييكون لهذا المسجد باب الي الطر يق الاعظظم ليدخلوه للصلاة كان 4م ذلك اذا لم 
يضر ذلك بأل الدرب وم أن بدخلوا ذلك ادرب ل.صلوا فى الم جد ثم خرجوا من 
جاب الطريق الاعظم فعرفنا أنه عتزلة الطريق الاعظ النافد فلا تستحق الشفعة إلا بالحوار 
وعلى هذا حكم الكك ااتى فيأقصاها الوادى التاز ولو كانحول المسجد دور حول بينه وبين 
الطررق الاعظم كان لاهل الدرب الشفءة بالشركة لان المسجد الان ليس بطريق نافد ألا 
ترى أنه لورفم بناء المسجد لم يصر الطويق ناقذا مخلاف الاول فانه لورفم بناء المسجد صار 
الدرب طرتما نافذا الى الطريق الاعظم وفيالموضعين جيمايجمل المسجد عنزلة فناء ولوكان 
فى أقصى الدرب باب نافذ الى السكة العظمى كان ذلك طاريّا نافذا وان كان الفناء الي دور 
قوم لم تكن سكة نافذة ولو كان موضم المسجد دارا فيها طريق الى الدرب رج من باب 
آخر منها الى الطريق الاعظم فان كان طريتقا للناس لب سلاهل الدرب أن عنموه فلا شفمة 
لاهل الدرب الا بالمواز وانكان طرتًّا لاهل الدار خاصة فأهل الدار شغعاء بالشركة 


)2 
فى الطر يق لان الطريق الذى لهم خاصة ملك لمم وا نأرادوا سده ل يكن لاحد أن بمنعهم من 
الشفعة الشركة ف الطريق وان كن درب غير 50 لس فيه مسحددك ذاشترى أهل الدرب 
من رجل من أهله دارا وظبرها الى الطريق الاعظم فاتخذوها مسجدا وجعلوا بابهفيالدرب 
ولم تجملوا لهالىالطريق الاعظم انا أو جعلوا ثم باع رجلمن أهل الدرب داره فلا ه لالدرب 
الشفعة بالث.ركة في الطريق لان قبل بناء السحد كان الطررق مماوكا هم وكانت شر كم 
أأفها شركة خاصة فبائخاذ المسجد لا ينتقض حقهم وشر كمف الطريق مخلاف مسحدالاطبة 
فذلك الموضع لم يكن مملوكا لهم قط بل كازذلك مصلى لماعة المسلمين فيمنم ذلك بوت 
الشركة الخاصة لممفىالدربوهذا لان صاح بهذا الوضع قبل بناء المسجد كان ربكا فى 
الطريق شركة خاصة فبناء المسجد لا يغير ما كان من اق فى الطريق لهذا الموضع مخلاف 
مسحد الخطبة واذا ادرف دارا هو شفيعها ولما شفيع آخر فائب ثم ان الشترى تصدق 
ببيت منها وطريقه على رجل و جلنه اليه 59 باعه ما بقى لمقدم القيع القاى فاب الشفعة 


لان الشترى شفيع معه فاذا أخذ نصف جيم الدار بالشفمة كان النصف الباق للمشئري 
الاول عنزلة دار بين رجلينباع أحدها منها موضما مّسوما أووهب م مجز ذلك لا فىتصرفه | 
من الذرر على الشرريكفاه >تاجج الى قسمتين ورعا تفرق نصيبه فى موضعين وان ل مخاصم ا 
حين باعمابتي»ن الدار من المشترى الاول جاز بيعه في نصيبه م لوبأعبا صفقة واحدة يجوز 
البيع في نصيبه واذباع من غيره فالبيع الاول والثاتى باطل لدفم الضرر عن الشرريك على ما 
يدنا وشبه هذا بمالو باع جذعا في حائط على أن بشلعه ويسلمه فالبيع باطل لما على البائم من 
الضرر فى التسايرفان سلمه للمشترى جاز البيع ازوال المانم فكذلك البيع الاول ف المشترك لم 
يز لدف الضر رعن الشر يكفاذا باع مايق من المشترى الاول فقّد زال ذلكالممنى واذا كانت 
دارا ارجل الى جمها دار فتصدق بالحائط الذى بلي دار جاره على رجل وسلمهاليه ْم باعه مايق 
من الدارفلاثفءة فما لاحار لان ملكه غير «تصل باأبيع فالمائط الموهوب حائل بين المبيع 
وبين ملك الجار ولواشترى رجل حائطا باصله كان الشفيع فيه الثفمة لان ملكه متصل 


اذل 


اليم اتصال لأبيد فوضع الخائط من الارض داخل ف الييم واذا كان منزلارجل ف«ارالى | 
جنبه في انلك الدار متزل آآخر لرجسل آخر وحائط المنزلين بين الرجلين نصفان وف الدار 
منازل سوى هذبن التزلين وللمنازلكابا طريق في الدار الى باب الدار الاعظم والدار فى 
درب غير نافذوفى الدرب دور آخر غير هذه الدار فباع رب أحد اللتزلين منزله فالشريك 
في السائط أحق الشفعة فى جيم الأزل لان شركته أعم فو شريك فى نفس ابيع لان 
حصة البائم من المالط دخل فى الببع وعن زفر انه قال هو أحق بالشفمة فى المائط سوى 
ذلك من المزل هو وأمل الدار سواء وكذلك روى عن أنى بوسف لان شركته فى 
موضع معين وليس لشرءك فى جيع المبيع ذاا يرجح هو بالشركة فى ذلك الموضع خاصة 
ألاترى أنه لو جمع في البيع بين نصيبه من دار ودار أخر ى كان شريكه فيلك الدار حق 
بالشفعة فى تلاك الدار خاصة دون الاأخر ى وجه ظاهر الروية أن الشركة فى الائئط أظهر 
من الشركة فى الطريق واذا كان بالشركة فى الطريق بتقدم الشريك على المار فبالشركة في 
المانط أولىوهنا لان الحائط. من مرافق ججيع المنزل يخلاف الدارين المتفرقتين فان 
هو الشفعةفالشركاء فى الطريق الذى في الدار أأحق لشركة ينهم ف الدار لان نصيبالبائع 
من الصحن صار ميبعا ولا شركة لاه الدرب فى صحن الدارفان سلموافالشركاء الملاصتون 
فى الطريق الذى قلنا أحق لوجود الشركة بذهم في طريق خاص فى درب مير نافذ فان 
أسلمو |فالجيران الملازقون للدار الى هذا النزل فيه شركاء فى شفمة هذا المزل والملاصق 
مهم ذا التزل والملاصق لاقصى الدار سواء لان ملك كل واحصد مهم متصل بالمبيع 
خصة البائم منصحن الدار داخل فى البيع فقيام الانصال فى طريق واحديكنى للجوار فلبذا 
أستووا فى استحقاق الشفعة وقال أو حنيفة فى السكة الى ليس لما منفذ » باع رجلمنهم 
دارا فهم جيما ث_فعاء فيبا للشركة يدنم فى ظريق خاص ف الطريق فان كان زقاقا فيه 
عطف بدور فكذلك أيضًا وان كان المطف مربعا باع رجسل فيه دارا فالشفءة لاصحاب |أ 
| العطف دون أصحاب السكة لان وضع المطف المردم لاصحاب المطف خاصة دون 
أصحاب السكة وف المطف المدور حقهم جميعا فى ذلك الصحنثابت ولانالمردم من المطف | 
عنزلة سكة فى سكة ولو كانت سكة في سكة فبيعت دار في السكة الاقصى فأصحاب نلك 
السكة أحق بالشفعة من أصحاب السكة الاولى وان بيعت دار فى السكة الاولى كات 
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[فقلفق 


الشفعة لامحاب السكتين جيما للشركة الخاصة بإنهم فى طريق السكة الاولى واختصاص 
أصحاب الكة الاولى بالطريق فى السسكة الانصى واذا أقر لبائم بببع داره من هذا 
الرجل 8 د قررض منه كمأ أو ا قبض لمن الملشفيع أن بأخذما بالشفعة .م ن البائم 
لاقرارهببوت حق الشفيع وان قال نعنّها منه وسلمتها 7 م أودعتها فالشفيع أن بأخدها 
بالشفعة لانه : برشوت حق الشفيم فان كان خصم له ثم أدعى عند ذلك ما خرجه من 


الخصومة وهو التسليم ٠‏ 0 اه ؤلا تشبل قوله فيا ادعى ولاشفيع أن أخذها وال ححد 


الاشترى ا:ثراء وان كان أقر أنه باعبأ من رجل غاف الك درهم فلا خدومة بين الشفيع 
ونه حت حضر اأشتري لآن الشقيع مصدق فيا أقر له به والدار وان كانت فى بد 8 

بي ملوكة للمشترى فلا بأخذها الشفيع الا محضر منبا» رجل ادعي أنه باع من هذه 
0 خسين جرينا من رجل فلم بدع الشفيم الشفمقتم خاه م فيبأ الىالقاضي فانطل شخمته 
لتركهالطلب ثم اختصم البائع والمشترى فى مقدار امبيع وقذ 00000 ادعى 
الشفيع شنمتهقال ان وقم القضاء على ما كان لغ الشفيع أو أقل منه فلا شفمة له وان وقع 
على أ كثر “نه فله الشئعة لان لساليمة الشفعة خمسين جرينا بالمُن الذى بلفه نسلم فها دوث 
ذلك بطريق الآ ولى ولايكون لها فى أ كثر من ذلك فد برغب الانسان فى الاخد عند 
الكثرة مالا برغب فيه عند القلة واذا اشترى قوم أرضا فاقتسموها دورا وثركوامنها سكة 


مثى لهم وهى سكة ممدودة نير نافدة فبيعت دارم ن أقصاها فهم ججيما شر شركاء فى شفعتها 
للذسر ركة الخاصة ينهم فى الطر يق الذي رفعوه يدنيم ومن كانت داره أسفل من ٠‏ الدار المبيعة 
أو أملى فى الثفة ا 0 00 ا سن 
كو وز 0 270 ا لامهم شركاء 

فى الفناء وهو الطريق الذي فى السكة فس_توولث ن فى استحماق الشفعة قال فى الكتاب 
وأل ريك فى الفناء أحق » هن الجار فان كان مراده فناء مملوكا لهم ملكا خاصا فبو ظاهر 
وان كان اأر اد فناه غير ملوك فع ذلك هم أخص بالانتفاع بذلك الفناء وم أن عنعوا 
غيرهم + من الاتفاع به فبو مازلة الطريق الخاص ينهم فى أس ستحقاق الشفية ه رجحل باع 
دارا فرضي الشفيم مجاء بحا زر ادعتها وسرت تاادنن ولاك ادارب 


الف 


ند شاعته حين عل شمة لدعم رم لأه اسقط <نه تعد الوجوب وج,له وجوب 1 
حمّه لا عنم صحة تسليمه خُبله عقدار حقه أولى #رجل أقام البيئة أنه اشتري هن رجل كل 
100 هذه الدار فان كان ااشتري يعم كم نصيب الباع من الدار جاز البيع عل البائم 
أوم يهل الافى رواءة عن أنى حنيفة قال ما م يلما ججيعا كم نصيب البائم لامجوز البيع لان 
البيع مشروع للاستر بحم وجبل البائع عمقدار نصيبه رعا فوت مقصو ده من ابيع كجهل 
المشترى وفى ظاهرالرواءة قال اه .ترى كلك الشر اء فلايد من أن 300 عقدا رما قلكه 
لانه حتاج الى المض فاذا لم يكن مع_لوما له لاتمكن من القبض وأما البائم اعاملك امن 
ونقبض * العقد المن ومقداره معلوم له فلا بغر جبله عمدار نصيه ألا , رى أن عدم 
الرؤية من المشترى يدت الخيار له وم ن البائم لا.شبت الخبارله وان بيع لاشترى كم أصييب 
البار ع وعلم البائم ذلك أوم بعل فالبيع فأسد فىقولأبىحنيفة 2 فىقول أبى.وسف والمشترى 
بالميار اذا علم وقول مد مضطرب فيه ذ كره ه فى إعض النسخ مع أي بوسف وق العطن 
مع أن حنيفة «وجه قوله قول أبى وبناد اتمقاد البيم يكون ابجع عار متهوما وهما يملا 
أننصيب البائم.ن الدارمالمتموم فل ذلك أو كثرفيح رز البسع بوضحهآن قلة نصببه وكثرءه 
يؤر فى الشفعة من حيث الشفعة والجم_ل باوصاف المبيع لا عنم صحة البيع وا-كن شبت 
الميار للمشترى اذا علم به ويجب للشفيع فيه الشفعة وجه قول ألىحنيفةأنهذه جبالة تفضى 
للى تمكن المنازعة بنهما أمانى الال ان احتاج المشترى الى تقبض المبيع أو فى ثانى المال 
ان تفأيلا ابيع أورده بالعيب أو أخذه الشفيع والجبالة فى المعمود عليه اذا كانت تففى الى 
النازعة عنم صحة العقد كبيع شاة من القطيع اذا أخذ الشفيع الدار بالشفعة فله أن بردها 
أنخيار الرؤءة وتخيار العيب على من أخذها منه وانكان المشترى قد راها ويبراً من عيو.ها 
عند الشراء لان الاخد بالشفعة عتزلة الشراء والمشترى لم يكن نايا عن الشفيم فرؤلته || 
ورضاه بالعيب لا تستبر فى حق الشفيع واذا كّ الشفيم فى الدار ثم استحقت من مدة رجع 
الشفيع لمن على من كانت عبدنه عليه ولم يرجم بتفيمة البناء بخلاف المشترى اذا ببى ثم 
استحقت الدار وتفض بناؤه فانه يرجم بتفيمة البناه على البائع لان المشسترى مغرور فالبائم 
أوجب له العقّد باختيارهوضمن له السلامة من عيب الاستحقاق فاذا ظبر الاستحقاق كان 
ظ له أن برجع على البائع محم الغرور فاما الشفيم لم (صر زرا بن حية اد لاه احير 


2) 


ذ منه على تسليم الدار اليه فلا يصيرمغر ورا بوضح النرق أن البائع ايجاب البيع مسلط 
شترى على البناء واللأخو ذ منهبالشفعة غير مساط لاشفيع على ثي' 0 على لسليمها 
اه ونظير هذا الفرق 
من اشترى جارية واستولدها نم استحقتفالمشترى يرجم لمن وتقيمة الولد على البائمللخرور 
ويثله الجارية الأسورة اذا وقمت فسهم رجل فاخذها مولاهابالقيمة واستولدهام أقام 
رجل البينة أنها جارته دبرها قبل أن 110 
الواطء عةرها وقيمة الولد لابه وطثها بشبة ثم برجم على الذي وقع سبسه بالقيمة التى 
أعطاها إياها ولا يرجم بالمقر ولا تفيمة الولد لانه لم يصر مغرورا من جبته فد كان “ن 
وقمت فى سبمه حبرأ على لسليمبا اليه بالقيمة والغرور لهم هذا ويعوض الذى كانت 
وقمت فى سمه قيمتها من ببت الماللان نصيبه من القسمة استحق فيثئتت له <ق الرجوع 
على شركائنه وتعذر ذلك علها لتصرفهم فيعوض له من بيت امال لانه لو له_ذر قسمة ثى' 
بين الغا مين كالدرة النفيسة يجمل ذلك في بيت المال فكدلك اذا له غرم يجءل ذلك على يت 


المال لان الغنم ممقابلة الغرم وان لم بشبد شرود المدعى بالتدبير لم يكن له على الجارية سبيل 
لان الشركين ملكوها بالاحراز وقدملكبا من وقمت فى سبمه م تسايمبابالةيمةالى اللدعى 

عتزلة البييع البتد| فكأنه اشتر تراها واستولدها م حضر اللأسور منه وفتهدالاسييل» ا 
مخلاف المديرة فامها لاتماك بالاحراز لثبوت <ق العتق لما بالتدبير والله أعم بالصواب واليه 
المرجع والاب 
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؟ كتاب الصرف 
© باب الخيار فيالصرف 
4 باب البيع بالفلوس 
هم باب القرض والصرف فيه 
45 باب الرهن فى الصرف 
5 باب الصرف ف العادن وتراب الصواغين 
ا 45 بأب صرف القادي 
47 باب الاجارة فالصياغة 
+0 باب الصرف ف الوديمة 
هه باب الضرف فى الوزنيات 
4 بابالصرف ف دار الحرب 
9ه باب الصرف بين الولى وعبده 
٠‏ باب الوكلة فى الصرف 20 ' 
| ياب العيب في الصرف 
٠‏ باب الصلح فى الصرف 
)7 باب الصرف ف المرض 
| باب الاجارة في عمل القونه 
|“ كتاب الشفمة 


)0)052 


4 باب الأيار في الشفعة 
يحن ياب مالايجب فيه الشفعة مض النىاح وغبره 


٠6‏ باب الشفعة في المريض 
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إكادنات الوكالة فى الشاءة 
150 لان امن الكار 
4 باب الشفمة فى الصلح 
باب شفمة الاقيط 


- باب الشهمة فى اليناء وغره 


